ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5٠05‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 


الفقه 


الجزء التاسع والأربعون 


الطبعة الثانية 
١ 6‏ هه لمم/ؤوام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 
العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقإبل الببك اللبناني الفرنسى 


الفقه 


موسوعة استدلالية في الفقه الإإسلامى 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئي الشيرازي 
دام ظله 


كتابة الرهخ 


داز العلوم 


بيروت لبنان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إل قيام يوم الدين. 


كتاب الرهن 


والغالب أن يكون على أسلوب الشرائع. 

وهو مصدر رهن؛ فإذا أضيف إلى الفاعل كان معناه إعطاء الرهن؛ وإذا أضيف إلى المفعول كان 
معاد أزقنان الذان فقا . 

مثل ما إذا قتل زيد عمرواًء فربما يقال: قَكَل زيد» ويراد به قتله لعمروء وربعا يقال: قتل عمروء 
ويراد به مقتوليته. 

ورمما يضاف إلى آحذ الرهن؛ فإذا رهن جر الدار قبل: رهن عمرو. 

وقد يكون الرهن اسم مصدر بدون إضافة إلى فاعل أو مفعول أو الطرفء وقد يكون اسماً للشيء 
المرهون الذي يجمع على رهان» كسهم وسهام,» ورا جمع على رهن كسقف وسقفء وريما كان رهن 
جمع رهان فيكون جمع الجمع» ذكر بعض ذلك مفتاح الكراهة» وتبعه الجواهر وغيره. 

قال في الشرائع: وهو وثيقة لدين المرئن. 

قال في المسالك: الرهن لغة الثبوت والدوام» يقال: رهن الشيء إذا ثبت ودام ومنه نعمة راهنة» 
ويطلق على الحبس بأي سبب كان. 


أ[ 


قال لله تعالى: كل نفس بمّا كُسَبَت رهيئة"2, أي عيوسة نا كسيفه من 
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خير وشرء وأحذ الرهن الشرعي من هذا المعى أنسب إن افتقر إلى المناسبة» من حيث إن الرهن 
يقتضي حبس العين على مالكها ليستوني الدين. 

أفولة قننذ كرك سك ١‏ أن رلاذة الورهية لانن يوان مكو لمن ددهم ورف لعفاف بالتاسناتة 
لأن ذلك هو اللمتبادر من المادة الواحدة» فالحبس والدوام في المقام مصداقان للدوام» فإن غير المحبوس 
ينطلق بخلافه فإنه لا يبارح مكانه. فكما أن المحبوس يلازم مكانه كذلك الرهن يلازم الدين» والنفس 
تلازم عملها أو بالعكسء وإنما قيل: (وثيقة) بالتأنيث باعتبار العين المقدرة» ورا قيل: إن الرهن لغة 
كذاء وشترعا كذ ويزاد بشرعاً أن الشارع والمتشرعة إذا أطلقوه أرادوا هذا المعيئ» فإشكال الجواهر 
عليهم بقوله: ليس له معن شرعي جديدء يحمل عليه لفظه في الكتاب والسنة» كما حررقي محله وإن 
طفحت عباراتهم بأنه شرعاً كذاء غير ظاهر الوجه. 

قال المسالك: والوثيقة فعيلة» قد يكون .معيئ الفاعل والمفعول» والأنسب هنا الثاني» لأن الرهن 
موثوق به. 

أقول ينا رذ كان عمو العامة كان كا زاء أن اراهن وائق يفني الوانق زم الشيني: 

وعن القاموس والصحاح والمصباح: إن رَهَن وأَرْهَّن بمعين» ومرادهم النتيجة» وإلا فزيادة المبى تدل 
على زيادة المعى. 

وف مفتاح الكرامة: فوائد جمة هناء كما أن المسالك أشكل على تعريفهم 


بإشكالات بعضها غير وارد» وحيث إن المهم الإلماع لا نطيل في ذكرها ودفعها. 

ثم إنه يدل عليه الأدلة الأربعة: 

قال كما اده لفَرهَان مُقبُوضَة704. 

وقال (عليه السلام): «لا رهن إل ل وغيره ثما ا 

والإجماع القطعيء بل الضرورة عليه. 

قال في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه» بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين. 

والعقل يدل عليه أيضاء إذ لا وجه لعدم القرض ونحوهء وإذا اقترض لا وجه لترك القرض محتمل 
التلف بدون أحذ رهينة عليه. 

نعم) لأبذ .وأن بيكون الرهن شرع وعقلة تحك.نحسات اقتصادي». أما شرعا فاذنة وو ذلك 
إححاف إن علم المعطي الأزيد» وغبن إن لم يعلم. 

وما عقاف فللزوع التساوي بين النطية' والقافدة: ىق العامللات» فنا تحار فق :زمائا امن إعطاء 
مالك الدار مثلاً داره رهناً في قبال أخذه مالأ» ثم صاحب المال يستأجر الدار عن مالكها بأجحرة خاصة 
يلزم ملاحظة أن فائدة النقد المضاربية منضمة إلى الأجرة المعطاة» هل تقابل أحرة الدار العادلة» فإن 
زاك احثويك كان احزماههنا أن هابا تقس 

ةلجد هج لدان لفك كرو دوجوو اواكوه ع انفلالق ل ورج انالف لدان إياة 
لكل سنة عشرة؛ فإذا فرض أن الربح المضاربي للألف الخمسء أي مائتان» كان مععئ ذلك أن صاحب 
الألف استفاده منفعة الدار في كل سنة مقابل مائتين وعشرة» 
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فإذا فرض أن الأحرة العادلة للدار كل سنة مائتين وحخمسين» كان معناه حصول الزيادة عند 
صاحب الألف بقدر أربعين» لأنه أحذ ما قيمته مائتين وحخمسين وأعطى مائتين وعشرة. 

وإذا فرض أن الأجرة العادلة لكل سنة مائتان» كان معناه حصول الزيادة عند صاحب الدار بقدر 
عشرة» لأنه أعطى ما قيمته مائتين وأحذ مائتين وعشرة. 

لا يقال: القيمة المضاربية تختلفء فإذا صارت التجارة للألف في العقار كان الربح ماثة» وإذا 
صارت في البضائع الاستهلاكية كان الربح يتن وهكذاء فمن أين لنا أن نعرف كمية القيمة المضاربية؟ 

لأنه يقال: الرأسمالية المنحرفة تجعل الميزان الربح الربوي للمصارف وهو لا يختلف» وحيث إن 
الربح الربوي باطل بجعله نحن الربح المضاربي» فإذا اختلف ‏ كما فرض ‏ يلزم أن يؤحذ بالوسط 
العاول قرفا لقناعدة القذل والاتسات؟ العتيهوالدرفية نفك الدعين ”انف كةو وسكا 

ثم الرهن بحاجة إلى إيجاب وقبول» لعدم صدقه بدوفماء كسائر العقود» ويتحقق بالمعاطاة» للأدلة 
العامة الي أقاموها في البيع. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع» بخللاف 
ما هناء وما ذكره الجواهر بأن التحقيق عدم كون المعاطاة في البيع وغيره فرداً من مسمياتماء وعلى 
تسليمه فهي ليست من الصحيح منه» ضرورة اعتبار العقدية في تحقق مفهومه. فلا يجري حينئذ شيء من 
أحكامه عليهاء وإلا لزم تعدد مفهوم البيع ولو من جهة الأحكام» وهو مقطوع بعدمه مملاحظة الأدلة 
الظاهرة في أنه وحداني» انتهى. 


إذ للبيع وغيره مفهوم واحد يشمل اللفظ والمعاطاة» وكلاهما له حكم واحد كما حقق في البيع؛ 
والقول بأفها لا تفيد اللزوم محل منع. 

وكيف كانء» فالإيجاب كل لفظ دال على الارقان» كقوله: (رهنتك)» أو (هذه وثيقة عندك)» أو 
ما أدى هذا المعين» كما ذكره الشرائع. 

وقله راق ابعل ناحيف إن 4ل لمك مدقيف أو تخاري 'آر؟ واسيراك بالق ينه "يفيك ينا مرق 
الإيحابات يكفي» وخروج النكاح والطلاق لدليل مخرج» وإلا فلا دليل على أن الشارع غيّر الطريقة 
العرفية بعد أن الشارع أي بلسان القوم» ويكلم الناس على قدر عقولههمء وذلك يقتضي اتحاد الشرع 
والعرف في أمثال هذه الأمور. 

ويصح (أرهنك) لما تقدم من القاموس وغيره فمنع المهذب البارع له محل نظر. 

وقد ظهر مما تقدم صحته بدون لفظء فكيف باللفظ غير العربي» ولذا أف التذكرة والدروس 
وغيرهما كفايته بغير العربية. 

وما تقدم يعلم صحة أن يأي كلاهما باللفظ وبدونه. وبالعربي وبغيره» وأن يختلفا» كما يصح أن 
يتقدم كل واحد منهما على الآخرء فيقول: (أعطيتك المال في قبال رهن دارك عندي)» أو بالعكس» كل 
ذلك لصدق الرهن والعقد. 

ومنه يعلم وجه النظر في إشكال الجواهر على عدم اعتبار لفظ مخصوصء لا صيغة خاصة» بأن 
ترجيح جانب الحواز أيضا ترجيح من غير مرجح.؛ والأصول تقتضي عدم لحوق أحكام الرهن, إلى آخر 
كلامه. 

كما يعلم وجه النظر ف كلام جامع المقاصدء ممنع صدق العقد على ما كان باللفظ العجمي مع 
القدرة على العربي» وقي كلام من اعتبر الماضوية» وتقديم الإيجاب» فراجع تفصيل كلامهم في شروح 
الشرائع والقواعد وغيرهما. 

نعم» لا إشكال في اعتبار القصدء إذ بدونه ليس بعقد» كما أنه لو وقع 


الفضولي صح مع الإجازة لا بدوفماء وإلا لم يكن (عقودكم» المستفاد من #إأوفوا بالعقود# على 
التفصيل المذكور في كتاب البيع وغيره. 

وعلى ما ذكرناه تكفي الإشارة وإن كان قادراً على النطق» حلاف للشرائع» حيث قال: لو عجز 
عن النطق كفت الإشارة» ولو كتب بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده جازء واستدل له بقوله 
(عليه السلام): «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام»' ©. بضميمة أنه في حال العجز يخرج عنه بالضرورة» 
وبالمناط ف تلبية الأخرس وشهادته وصلاته ووصيته» كما ورد النص بكل ذلك. 

وفيه ما أحيب به في المكاسب للأنصاري (رحمه الله) وغيره في بحث المعاطاة عن الرواية. 

ولو قبل به يلزم عدم الصحة من الأخرس أيضاً إلا في حال الضرورة» بعدم من يقوم مقامه في 
اللفظء إذ التلبية والوصية وغيرهما لا تفيد مناطاً قطعياً يشمل المقام. 

نعم في الجواهر في مسألة كفاية الإشارة للعاحز: بلا حلاف أجده فيه. 

وما تقدم يعلم كفاية الاستيجاب والإيجاب والرضا بالإايجاب بكل مظهر له. بل عن التذكرة 
الاكتفاء بالاشتراط في عقد البيع عنه. 

فلو قال: بعتك هذا الكتاب» واشترطت عليك أن ترهنئ دارك» فقال المشتري: قبلت وأرهنتك 
ودع 

فقول الجواهر: إن التحقيق خلافه» محل منع. 

ويظهر مما ذكرناه أنه يكفي اللفظ المغلوط. 

قال:ق الشرالم:«ويضح الارقان سفرا :عضرا 

اقول در كاه للإشارة رن ان انكر يي الالة اليه موعن الغالك 
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من عدم وجود الكاتب ف السفر في الزمان السابق» وفي كثير من القرى والأرياف ف الزمان 
الحاضر» وإلاً فعليه الإجماع والضرورة وإطلاق بعض الأدلة. 

قال في الجواهر: فالآية» نحو قوله سبحانه: #إزوإن تشم .. عَلَى سفرة إلى قوله: مقلم دوا 1 
قاقر عور اناد يكوة ىن السفر غاراء اكزااعو بعش العانة في عله كرا توق لطي لاكية 
في غاية الضعف. 

أقول: وجه الضعف أن ذلك خلاف الفهم العرثي» بعد وحود القرائن الداخلية والخارحية» وقد 
ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رهن درعه عند يهودي وهو حاضر بالمدينة» وأن علياً (عليه 
السلام) رهن بعض الملابس عند يهودي وهو كذلك”"'؛ إلى غير ذلك. 

ولذا كان المشهور بين العامة أيضاً عدم اشتراط السفر. 

قال في مفتاح الكرامة عند قول العلامة: ويصح الرهن سفراً وحضراً إجماعاً. كما في الخلاف وكتر 
العرفان» وظاهر غيرهما. 

قال في الخلاف: وبه قال جميع الفقهاء إلا مجاهداً فقال: لا يجوز إلا في السفرء وحكي ذلك عن 
ذاوكة وسكاء دق كن العرقان هو الاك ايسا :انمي 

وعليه فالرهن كالبيع لا يقيد بالسفر والحضرء ووجود الكاتب وغيره؛ إلى غيرهما من الإطلاقات. 
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(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: وهل القبض شرط في الرهن» قيل: لاء وقيل: نعمء وهو الأصح. 

أقول: 

الأول: للشيخ في أحد قوليه» وابن إدريس والفاضل وولده والمحقق والشهيد الثانيين والبشرى 
والجواهر وغيرهم؛ بل عن السرائر نسبته إلى أكثر المحصلين» وعن كتز العرفان إلى المحققين» وعن الغنية 
والسرائر لا خلاف في حصول الصحة بدونه؛ وإنما الخلاف ف لزومه بدونه. 

والثاني: للمفيد» والشيخ في قوله الثابي» وب الحنيد والبراج وحمزة» والطبرسي وغيرهم» بل عن 
الأخير الإجماع عليه» وعن بعض أهل اللغة عدم تحقق المسمى بدونه. 

قال في الجواهر: والمحصل أن الأقول في المسألة ثلاثة: 

الأول: عدم المدخلية له في الصحة واللزوم. 

الثاني: توقف الصحة عليه. 

الثالث: توقف اللزوم عليه دون الصحة. 

ثم اختار هو القول الأول» ويدل على ذلك آية الوفاء بالعقد وغيرها من ما دل على اللزوم .مجرد 
العقد» ولو شك فأصالة عدم الاشتراط بعد عدم الدليل محكمة؛ ولأن العرف لا يشرطون القبض في 
الصحة أو اللزوم» والشارع حيث أمضى العرف يكفي شرعاً ما يكفي عندهم. 

واستدل للثاي: بالآية الكريمة» حيث قال سبحانه: اإفْرهَانُ سو 010 ممما 


#تحارة عن تراض 0# 
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فكما لا تحارة إذا لم تكن عن تراض» كذلك لا رهن إذا 1 كنوه 

وبجملة من الروايات: 

مثل ما رواه محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا رهن إلا مقبوضا»”". 

وما رواه العياشي في تفسيره؛ عن محمد بن عيسى» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا رهن إلآ 
ا 

وقد أشكل المسالك على الاستدلال بمما بأن دلالة الآية من حيث المفهوم الوصفي وهو ضعيف» 
والرواية ضعيفة السند» ووصف القبض في الآية للإرشاد» كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب» 
والإجماع على أن استدامة القبض ليست شرطاً. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الآية ظاهرة وإن كان من باب الوصفء والاقتران بغير الشرط لدليل لا 
يخرحها بالنسبة إلى القبض عن الاشتراط» والسند من قسم الموثق. 

ويؤيده روايات أخرء وإن كانت ضعيفة؛ مثل ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه 
قالقورل يكورث الرهن لوو 

وعنه (عليه السلام) أيضاء أنه قال: «لا بأس برهن الدور والأرضينء المشاع منها والمقسوم» ولا 
بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضتء وإن لم يقبض فليس برهن)”2©. 

ويؤيده أيضاً إن روايات رهنهم (عليهم السلام) دلت على أنه كان بالقبض: 
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(4:) مستدرك الوسائل: ج23 صخ 55 الباب؟ اج 


فعن البحار في حديث» عن ابن عباس: إن فاطمة (عليها السلام) قالت لسلمان: «يا سلمان حذ 
درعي هذاء ثم امض به إلى شمعون اليهودي وقل له: تقول لك فاطمة بنت محمد: أقرضي عليه صاعاً من 
تمرء وصاعاً من شعيرء أرده عليك إن شاء الله»» فأحذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى “معون اليهوديء فقال 
له: يا عون هذا درع فاطمة بنث محمد (صلى الله عليه وآله) تقول لك: «أقرضيئ عليه صاعاً من ثمرء 
وصاعاً من شعير» أرده عليك إن شاء الله»» فأخذ شمعون الدرءع”", الحديث. 

وعن المناقب» عن فاطمة (عليها السلام)» أنما رهنت كسوة لما عند امرأة زيد اليهودي في المدينة؛ 
واستقرضت الشعير”©. 
وعن تفسير أبي الفتوح: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ابتاع طعاماً من يهودي نسيئة» ورهن عليه 
209 
وعن ابن أبي حعفر قال في الحديث الصحيح: «إن النبى (صلى الله عليه وآله) رهن درعه من 
يهودي بشعير أحذه لقوت أهله). 

وعن الطبرسي في مجمع البيان» عن أبِي رافع» قال: نزل برسول الله (صلى الله عليه وآله) ضيف» 
فبعثئ إلى يهودي فقال: «قل: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: بن كذا وكذا من الدقيق» 
واللفق :إل تاذل "جني م اقانهه نقلتف لتعفاقال تروالت لك الصو لذ امسمسلك درقره فاتف ريدو الله 


(صلى الله عليه وآله) فأخبرته, فقال: «والله لو باع 


درعه 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج؟ ص4 48 الباب١‏ ح؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص4 48 الباب١‏ ح”. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص 5؛ الباب١‏ ذيل الحديث. 
(4) مستدرك الوسائل: ج؟ ص4 48 الباب١‏ ح4. 


أو أسلفئ لقضيته؛ وإنٍ لأمين في السماءء وأمين في الأرضء اذهب بدرعي الحديد إليه)”©. 

لكن مع ذلك لا يمكن الاطمينان بالأدلة المذكورة لعدم الصحة أو عدم اللزوم بدون القبضء فإن 
الآية الكريمة حسب الفهم العرقي ذكرت الوصف الطبيعي للرهن وهو أنه يقبض» خصوصاً والقرآن 
الحكيم يلقي الظلال على مواضعيه وأحكامه؛ فليست مثل آية: إتجَارة عَن راض 2"”46, إذ بدون الرضا 
لا بحارة» بينما بدون القبض رهن. 

ولو شك في إرادة الآية أي الأمرين» كان انصراف الرهن إلى العرفي الذي أمضاه الشارع مانعاً عن 
ظهور مقبوضة في كون القبض داخلاً في حقيقة الرهن أو لزومه. 

وبذلك يظهر أن الروايتين لا يمكن الاعتماد على دلالتهما المذكورة» إذ لعل الظاهر منهما (بل 
يكفي احتمال ذلك احتمالاً يلحقها با محمل) أن لا فائدة في الرهن إذا لم يقبضء» فهي مثل «لا عمل إلا 
بنية» ونحوه؛ لا مثل لا إنسان إلا بالنطق» ولا صيام إلا بإمساك. 

أما الروايات الأخرء فعدم دلالتها أظهر. 

نعم في رواية الدعائم إشعارء لكن احتمال ما ذكرناه احتمالاً مساوياً في الروايتين آت فيها أيضاًء 


وبذا كله يشك في أن الشارع رفع اليد عن 


.١ح مستدرك الوسائل: ج؟ ص45: الباب؟‎ )١( 
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الرهن العرثي الذي هو مثل سائر المعاملات ليس القبض من مقومها أو ملزمهاء فالأصل عدم ذلك. 
وأما جعل الروايات تقية لموافقتها لجمهور العامة» ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أحد 
الروايتين وغيرهم؛ فلا تصل النوبة إليه بعد ضعف الأدلة وعدم المعارض الموجب للرجوع إلى المرجحات 


واب منها الحمل عليها. 
ولذاءقال لواف تىتطعيتك"استدلال اللشعرط بماد سمل إرادة يبان 'أعسان. كوخ الزهن غنا 
يقبض » كما يؤمي إليه عدم تخصيص 3 تخصيص القبض للمرئمن» باللإضافة إلى احتمال إرادة نفي الاعتداد به 2 


الاستيثاق او ل النفي فيه العين المرهونة لا العقد 
الذي وأفليت ,زاالرفحة وا لمطركك عوج القع يع ولك رليك يكنا ويقوى إرادة الإرشاد منهاء بل قد 
يستفاد منها ومن الخبر مشروعية الرهن بغير قبضء كما هو المختار» وإن كان لا يحصل به مام الاستيثاق 
بكي ع وات لحر زان اماو لمر االو وتيا لازي الى الاير لاو قي اروم 
أوضح فساداًء ضرورة عدم دليل للصحة حينئذ على وحه يفصلها عن اللزوم» فلا ريب حينئذ في قوة 
القول بالعدم مطلقاً فتسقط حينئذ جميع الفروع الى ذكروها في المقام» انتهى ملخصاً. 

نم الذين قالوا بتوقف صحة الرهن على القبض بحيث لولاه لم يصحء فرعوا على ذلك فروعاًء وقد 
عرفت أن منهم المحقق» فقال: ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد» أي الرهن. 

ونا اتقولهية إنة اله لوقت أجيده ديكا ء عل امعان الفضق أن العنسحةة كوف فيضا غيز ادن 
فيه» أو منهياً عنه. 


أقول: عدم الأذن كافء وإلا فالنهي في المعاملات لا يلازم البطلان» كالبيع وقت النداء على 
التفصيل الذي ذكروه في الأصول في مسألة النهي في المعاملة. 

وبذلك يظهر أنه لا وجه للتمسك بالاستصحاب لحق الرجوع كما في الجواهر» إذ الأصل لا محال 
له بعد وجود الدليل؛ اللهم إلا أن يريد ما اعتادوه من ذكر الأصل في سياق الدليل ف كثير من الأحيان 
احتياطاً» لإمكان المناقشة في الدليل» أو بحرد بيان ما هو الأصل إذا لم يكن دليل فرضاً. 

وكيف كانء؛ فحيث كان المنصرف من الآية والرواية كون القبض برضى الراهن» لم يشمله القبض 
بدون رضاهء فلا إطلاق لدليل الشرطية» بل الظاهر أن الرضا المحرد لا يكفيء, بل يلزم الفعل من نفسه أو 
بإذنه أو بإحازته بعد ذلكء؛ لأن القبض ظاهر في فعل الراهن مثل العقد. فمجرد رضاه بالعقد بدون 
مظهر سابق من وكالة أو إذنء أو لاحق كالإحازة لا يجعل العقد عقّده. وهنا كذلك لا يجعل القبض 
قبضه؛ فلا يقال أقبضه» كما لا يقال عقده؛ بمجرد أنه كان راضياً بأحدهماء ولعل تعبيرهم بأنه لا يسقط 
حق الراهن في الإقباض إلا برضاهء لابد وأن يراد به الرضى المقترن بالفعل والعمل. 

ومنه يعلم الإشكال في ما حكي عن الكفاية من الإشكال في اعتبار الإذنء فا علي كر القبض 
شرطاً في الصحة دون اللزوم» كما يعلم الإشكال في جزمه بوجوب إذن الراهن على القول بعدم 
الاشتراط في اللزوم؛ فضلاً عن الصحة. 

إذ قد ظهر وجه الإشكال في الأول. 

أما وجه الإشكال في الثاى» فلأنه إذا تم العقد ولا حالة منتظرة» فالملك صار حقاً للمرتمن» ولا 
دليل على توقفه على شيء آخرء فإذا أراد أحذ حقه بلا حالة منتظرة» وكأن الجواهر لذلك قوى عدم 
الاحتياج إلى الإذن بأنه يحب على الراهن 


الإقباض» فليس للمالك منع المرئمن من قبضه» بل ولا يتوقف على إذنه» واحتمال وجوب مراعاة 
الإذن لكونه باقياً على ملكه, وإن كان إذا امتنع أجبره الحاكمء فإن لم يمكن قام مقامه في التسليوء لا 
فويعم ونع رذ اناتوم اا كرام 

أقول: وكأن الوجه استصحاب بقاء سلطته ولو في الحملة» لكنه وجه ضعيفء فهو مثل قوله 
عا «إفإن آتسكم منْهُمْ رُشْدَا7#"» حيث ليس مع ذلك توقف أحذهم على دفع الأولياء. 

ديد وجي طق الله تضمو القام اليل لعي اجر سمطو بها كروك نار 
مقبوضة في الآية» وفي الرواية ليس بصدد بيان الاشتراط» فهو مثل قوله سبحانه: «إوالله يَقِبض 
وعلط 74 

ثم الظاهر أن الرهن كسائر العقود والإيقاعات ذا مل را ا بيع ونحوه لم يتحقق» فكما أنه 
إذا شرط في عقد البيع إحارة دار أحدهما للآحر أو زواج أحدهما بالآخرء أو طلاق الرحل للمرأة الي 
هي طرف عقد البيع» لم يتحقق الإحارة والنكاح والطلاق إلا بالعقد والإيقاع» لإطلاق أدلة احتياجها 
إلى العقد والإيقاع» فلايؤثر الشرط إلا وجوب أحدهما على المشروط عليه. 

وكذلك في باب الرهن» فإذا وفى بالشرط فهوء وإلا أحبر عليه» لأنه حق الشارط» وإن لم يمكن 
جبره أو لم يتزجرء حق له إبطال العقد المشروط ف ضمنه, فشرط النتيجه لا يصح ف مقام الاحتياج إلى 
العقد والإيقاع» لكن لا يبعد حصول الرهن. 


ذهو وه 2 
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وأما وفاء المشروط عليه بالرهن المشروط فهو أن يعقده. 

أما الإقباض» فليس بشرط على المختار من كونه ليس شرطاًء لا في الصحة ولا في اللزوم. 

أما عند من يرع «الاشدرظ ب بالاقاطع :قالتد أن يقل اهنا :ملك ما بجنا الرلقن :شرطا ف العقان ند 
يازغ على المشروط عليه أن يرهن ويقبضء إذ المنصرف من الشرط الرهن المثمر للأثرء وحيث لا أثر إلا 
مقو سواء قلنا بأنه شرط الصحة أو اللزوم» فإذا لم يقبض لم يف بشرطه بعد؛ ولا حق للمشروط 
أن سه قريب" كه من لس هنا فك كرت عرفا ف الفعة ايض وما سل اقول الع 
وما لا يلزم على إنسان» كيف يتصرف فيه غيره. 

وكيف كانء فقد ذكر الشرائع عدم انعقاد الرهن لو أذن في قبضه ثم رجع بن لتقل اه ا 
على ما اختاره من اعتبار القبض في الصحة؛ حيث إن القبض لا يكون إلا بالإذن» والرجوع من الأذن 
يجعله عدم فهو كالرجوع عن الإيجاب قبل قبول القابل» لعدم تحقق إقباضه هنا بذلك» كعدم تحقق 
عقودكم هناك بذلكء ولذا علله الجواهر بضرورة عدم اللزوم عليه بالإذن الذي له الرحوع فيها للأصل 
وغيره. 

أقول: مراده بالأصل قاعدة تسلط الناس على أنفسهم؛ بعد أن لم يكن دليل على لزوم الإذن عليه 
مجرد أن أذن؛ أو الاستصحاب. 

ومنه يعلم أنه إذا أذن في القبضء وقال: أسقط حقي في الرحوع عن الإذن» لم يؤثر في سقوط 
حقه؛ بل له أن يرحع أيضاًء لأن حقه من قبيل الحكم لا الحق القابل للإسقاط. 


قال في الشرائع: وكذا (أي لا يصح الرهن) لو نطق بالعقد ثم حن أو أغمى عليه أو مات قبل 
القبض. 

قال في الجواهر: بناء على اعتباره في الصحة بلا لاف أحده؛ لظهور ما دل على شرطية الاخختيار 
إل غامسيت الصبحة: 

أقول: بل مقتضى القاعدة وقوعه مراعى» فإن عقد وقبضء أو قبض وارثه صح.ء إذ المتيقن من 
شرط القبض على تقدير هذا القول أنه شيء زائد على العقد لا أنه من العقدء فحيث تم العقد لم يكن 
وجه للبطلان مطلقاًء إذ لا يلزم فورية القبض حي في ما إذا لم يحدث أي ذلك. 

فلو أجريا العقد وبعد يوم سلماء لم يكن وجه للبطلان بعد عرفية ذلك» وعدم دليل من الشارع 
على بطلون مله :قإذا قنض هو بعد ضحفه كان إظلاق «ليل الرافن شاملا لد ولو فعله وليه بعد ينه 
أو وارثه بعد موته ‏ حيث ما تركه الميت لوارثه ‏ كان مقتضى القاعدة الصحة. 

ومنه يعلم عدم ا حال لأن يقال الأصل عدم الانعقاد إلا ما علم ولا علم في المقام إذ الإطلاق لا 
يدع بحالاً هذا الأصل. 

وبذلك يظهر حال ما إذا قلنا: إن القبض شرط ف اللزوم» لا في الصحة, وأنه أولى بعدم البطلان» 
كما يظهر عدم الفرق بين موت الراهن أو المرتمن أو سقوطهما من القابلية بجنون ونحوه. 

قال يق "واه والا فى عليك شال ايع الأتحاطة عا د كرتا قينا لو كان الرهى مشترطا فى عقي 
لازم» ثم عرض نحو الأمور الثلاثة بعد الرهن قبل الإقباض. 


(مسألة ؟): قال في الشرائع: وليس استدامة القبض رطا 

أقول: سواء قيل بالاشتراط في الصحة أو في اللزوم» بلا إشكال ولا خلاف. 

وفي الجواهر: الإجماع بقسميه عليه» بل لعل المحكي منهما مستفيض أو متواتر. 

اقول" آمااغان السداره” فيس بح ابقذاء بشوطاء كلو عاد”فيه الزاقن أو تغيرف فيه لل رج من 
الرهانة» سواء كان على وجحه مباح أو على وجه الإثم» كما إذا غصبه عن المرمن» إذ لا وجه للبطلان 
بعد تحقق أركانه» وعدم دليل على البطلان بالرحوع. 

وكان ما عن أبي حنيفة وأحمد ومالك من اشتراط الاستدامة كالابتداء» بل عن الأردبيلي أن ظاهر 
التنذكرة ذلك وإن أشكل في إرادة العلامة ذلك الجواهر ‏ لاستحسان أنه إذا حرج عن القبض خرج 
عن كونه وثيقة» فهو من باب انتفاء الموضوع., بل ربا استدل له بالآية» إذ بانتفاء المحمول ينتفي 
الموضوع في مثل المقام» مثل انتفاء التجارة بانتفاء (عن تراض). 

لكن في دلالة الآية نظر واضحء وف الوجه المتقدم أنه استحسانء من قبيل أن يقال: إنه إذا سرق 
البائع المبيع بطل البيع وغيره» فما ذكروه هو مقتضى القاعدة. 

وكيف كانء فلو مات الراهن فورثه المرتمن بطل الرهن» إذ لا اثنينية في المقام» فلا يعقل دين 
الشخص على نفسه ورهنه عند نفسه. 

نعم» لو كان أحد الورثة بطل بالنسبة إلى حصته. لأنه لا وجه لبطلان حصة الآخرين. 


5 


قال في الشرائع: ولو رهن ما في يد المرتمن لزم ولو كان غصباء لتحقق القبض»ء انتهى. 

إذ لا دليل على لزوم الابتداء بالقبضء فيكتفى بالمقارن والسابق» صوص إن علة القبض واضحة: 
وهى أن يكون شىء بيد المرمن وثيقة دينه» وذلك يتحقق بالمقارن والسابق كتحققه بالمتأحر» من غير 
فرق بين كونه بيده من السابق بعنوان الولاية أو الوكالة أو العارية أو الوديعة أو الإحارة أو المزارعة أو 
المساقاة أو المهر أو عوض الخلع أو غير ذلك» والقبض في كل ذلك صحيح فلا محذور قطعاً. 

أما إذا لم يكن القبض صحيحاء كقبض الغاصبء والمستلم والمشتري فاسداء والأخذ مهر بغاء أو 
ربا أو بدل ربح قمار أو ما أشبه ذلك» فظاهر الشرائع حيث ذكر الغصب وغيره مثله من حيث بطلان 
القبض الكفاية» وهذا هو الذي فهمه المسالك من المحقق» حيث ذكر الغاصب والمستلم والمشتري فاسداًء 
قال: فقد أطلق المصنف والأكثر الاكتفاء به» لما تقدم من الدليل» إذ يصدق على الرهن أنه مقبوضء إلى 
آخر كلامه. 

وف مقابل هذا القول ما حكي عن المبسوط والخلاف من أنه إذا كان في يد رجحل مال وديعة أو 
عارية إن ساو ]راطما ده ره عند بد لد كان لشن صوحيعا تويكو الفقيها ا اذخ له 
الراهن ف قبض غير الرهن. 

وقال الخلااف: وإذا لم يأذن لم يكن على كونه قبضا دليل» ومثلهما محكي جامع الشرائع» كما في 
مفتاح الكرامة وفصل في المسالك والروضة بين المغصوب وغيره؛ فاعتبر الإذن ومضي الرمان في الأول 


دوك الثان. 
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أقول: مقتضى القاعدة ما ذكره الشيخ في كتابيه ومن تبعه» من الاحتياج إلى الإذن مطلقاء إذ 
الاضرت عن الأدلبت جاء على ادال الفزطن نلق الضشعة أو الزوق حت :الفيض :الصاو عن إذن اناك 
لأحل الرهن» وإلا صح للمرمن أن يستولي بعد الرهن على الرهينة بدون إذنه» وهذا ما لا يقولون به 
والسبب أن القبض حيئئذ فاسد فهو كلا قبض» وعليه يكون القبض السابق الصحيح كلا قبض بالنسبة 
10 السو كيو اله كدلك الى ارون ورك الرعق" افيد بط زياد معيو اق الخاريةة و حدر ند الي 
غيرهما. 

والحاصل: إن المتبادر القبض الصحيح بعنوان الرهن. 

ومنه يعلم وجه النظر في علة المحقق الكفاية بالقبض الفاسد, وفي علة الجواهر إياها بعدم تناول دليل 
الشرطية لمثل الفرض» ضرورة ظهوره في غير المقبوضء أما هو فيبقى على أصالة اللزوم في العقد فيتحقق 
رهنه حينئل. 

ثم إن الجواهر: جمع بين كونه قبضاً مصححاً للرهن؛ وبين الضمان قائلاً: ولا تنائي بين رهنيته 
وضمانه بعد أن كان الضمان بسبب آخر غير الرهنية كالتعدي في المرهونء ولا يخفى مافيه» إذ لو كان 
قبضاً :قرز الشارغ:ولذا: ضح الرهن. 4 يكن نمان» لأنه وديعة بولا" ضمان فيها “كما ف العين 
المستأحرة وغيرهاء ولا محال لتشبيه المقام بالتعدي في المرهونء لأنه ثابت بالدليل» بخلاف المقام الذي 
تحول الضمان إلى عدمه؛ لأنه كان في السابق بغصب العين» والآن خحرجحت عن الغصبء فحاله حال ما 
إذا استأحر العين الى غصبهاء حيث تخرج عن الغصبية» وإن ضمن ما لو تعدى فيها. 

وعلي أي حالء فلا إشكال في ارتفاع الضمان بالإذن من الراهن في استدامة القبض للرهن؛ وإن 
قلنا بالضمان بدون الإذن» ووافق في دفع الضمان بالإذن 
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الجواهر» ونقله عن جماعة» بل عن حواشي الشهيد نفي الخلاف عنه؛ لانتقاض الحال الأول» فلا 
بمكن أن يقال: إنه لما غصب ضمنء والضمان في الغصب لا يرتفع إلا بالأداء» لقوله (صلى الله عليه 
لم زغل اليد سنت سي توي رودق لبس أذاب سمي الطمان تاق : 

آذ الكرانه بالكذاة اعم عن ذلك :قطحا .ؤلذا لو وفيه أق آخره أو 'أغازه: أو تجعله افتدهدوديغة أو نا 
أشبه سقط الضمان؛ لعموم أدلة سقوط الضمان بالأمور المذكورة مما لا يدع محالاً لاستصحاب 
الضمان. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما حكي عن القواعد وجامع الشرائع والإيضاح وحواشي الشهيد وغاية 
المرام وجامع المقاصد» من أنه لو صرح المالك بإسقاط الضمان الذي هو مقتضى السبب الأول لم 
يسقطء وعلل بأن الضمان أثر شرعيء والإسقاط كالإبراء إنما يحدي في الحق الثابت في الذمة» وليس في 
المقام حق ثابت في الذمة» فالمراد بالضمان هنا أنه لو تلفت العين ضمن المثل أو القيمة» ولا معيئى 
لإسقاطه قبل حصوله. 

3 لشن للق نكما بل عفار ولق قابز" للأستاط الام يمك هناكس انق وهل يقبلك أنه 
إذا أعطاه وديعة وقال إنه ح مع التعدي ليس بضامنء أو أعطاه ذهباً عارية وقال .مثل ذلك كان اللازم 
عدم الضمان» واحتمال إطلاق دليل الضمان يرفعه انصراف الدليل» إلى غير ذلك. 

إسقاط ما لم يجب بعد التهيؤ إسقاط لما وجحبء فلا يقال إنه محال» لأنه من السالبة بانتفاء 


الملوضوع» فهو مثل إسقاط الزوحة نفقتها قبل وصول فار 


)١١(‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الوديعة ح؟1. 
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النفقة» إلى غيره من الأمثلة الى لا ينبغي الشك في حق ذي الحق في الإسقاط وأنه يسقط به. 

ومنه يعلم أن سبب عدم الضمان ليس أصالة البراءة» وإن ذكره الجواهر» إذ لو كان الأصل كان 
الانتسيعاب تقدما عليث: يعدم ول الضمان له 

وبذلك ظهر أنه لا فرق بين أقسام الأمور المضمونة» كالمغصوب والعارية المضمونة والقبوض 
بالسوم أو الشراء الفاسد والوديعة المتعدى فيها والإحارة والمضاربة والمساقاة والمزارعة الى سبب التعدي 
ضمان العين فيهاء إلى غير ذلك. 

وعليه فلا وجه ظاهر لتفصيل المسالك بين المغصوب وغيره» فاعتبر الإذن ومضي الزمان في الأول 
دون الثاني. 

وقد خالف في اشتراط مضي الزمان القواعد» قال: ولو كان في يد المرتمن لم يفتقر إلى تحديد 
قبض» ولا مضي زمان يمكن فيه. 

وعن جامع المقاصد: ريما قيل باشتراط مضي الزمان. 

وف مفتاح الكرامة: ونحن لم نظفر باشتراط مضي الزمان إلا للشافعي. 

وكيف كانء فوجه شرط مضي الزمان على ما ذكره المفتاح وتبعه الجواهر مع زيادة: إن الإذن في 
القبض يستدعي تحصيله» ومن ضرورياته مضي زمانء فهو دال على القبض الفعلي بالمطابقة» وعلى 
الزمان بالالتزام» ولما لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال المحالان حمل اللفظ على 
المعيئ الالتزامي لتعذر المطابقي. 

لكن فيه: إن الزمان تابع للقبض» وقد عرفت أن القبض المقارن كافء» فلا معيئ لاعتبار مضي 
الزمان» وقول الجواهر: لا يعقل اعتباره مع حصول 


ذي المقدمة» أراد به عدم المعقولية حسب ظاهر الدليل» لا عدم المعقولية من قبيل اجحتماع 
النقيضين. 

قال في الشرائع: ولو رهن ما هو غائب لم يصر رهنا حي يحضر المرقن أو القائم مقامه عند الرهن 
ويقبضه. 

أقول: وذلك على أصله من أنه لا يحصل الرهن إلا بالقبض؛ وكذا قال من شرط القبض في اللزوم 
بالنسبة إلى اللزوم. 

قال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه» بل في جامع المقاصد نسبته إلى نص الأصحاب وغيرهم؛ 
انتهى. 

لكنك حيث عرفت عدم الاشتراط» لا في الصحة ولا في اللزوم؛ يحصل الرهن لازماء كما في البيع 
والإحارة وغيرهما بدون القبض. 

أما عند المشترط فاللازم أن يقيد الاشتراط في المقام عما إذا لم يكن 52 للمرقن 000 
فيا وإلا كفى وإن كان غائباً إذ لا دليل خاص في المسألة فهذا الفرع والفرع السابق من واد 
وخ 

أما من لا يرى أنه قبضء فاللازم أن يوكله في قبضه أو يأذن له في ذلك. 

أما قول الجواهر: اللهم إلا أن بمنع صحة الوكالة فيما هو في حكم القبضء فلم يعرف وجهه إذ 


"5 


(مسألة ”): قال في الشرائع: ولو أقر الراهن بالإقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه» ولو رحع لم 
يقبل رجوعه, وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد» ويتوحه اليمين على المرتمن على الأشبه. 

أقول: إنما ينكر أنه قبضه لأنه يريد إبطال الرهانة» حيث يشترط في صحته الإقباض» ويأقٍ عكسه 
على المخقار من أن القبض ليس شرطً في الصحة أو اللزوم؛ فإذا أقر المرتمن بأنه قبضه ثم أنكر لم يقبل 
قوله» لأنه من الإنكار بعد الاقرار» ومقتضى النص والإجماع على قبوله. 

قال (عليه السلام): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»”". 

أما تحديث؟ إن غلا (عليه السلام) ما كان يأحذ بأول الكلام حى يأن بآحره”؟. فالمراد به مثل 
الاستثناء والوصف وما أشبهء لا الإنكار بلا إشكال» فهو من قبيل القاعدة الى ذكروها في البلاغة من 
أن للمتكلم أن يلحق بالكلام ما شاء ما دام متشاغلاً به» ولا يبعد أن يريد الشيخ في المبسوط والعلامة 
في التذكرة بقبول الإنكار هو صدق ادعاء المواطاة» كما في الفرع الثاني للمحقق, فإنه هو الذي نقل 
عنهما في باب الإقرار» لا الإنكار الاعتباطي» فقول الجواهر: إنه اجتهاد في مقابلة النص» غير ظاهر 
الوجه. 

وكيف كانء فقد ينكر ما أقره» وهذا لا يسمع إذا احتمع في الإقرار شروطه. لإطلاق إقرار 
العقلاء وغيره مما ذكر في كتابه في غير ما استشئي» حيث لا ينفع 


)١١(‏ وسائل الشيعة: ج1١‏ ص١١١‏ الباب؟ من كتاب الإقرار ح5» ومستدرك الوسائل: 5 ص( الباب” من كتاب الإقرار ح1. 
)١١‏ انظر وسائل الشيعة: ج8١‏ صل/8مه ١‏ الباب؟ ح”7. 
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الإقرار مرة ونحوها في مثل الزناء وقد يعترف بأنه أقر ولكن يدعي الإكراه أو الاضطرار أو 
المواطاة» فإن أثبت فهوء وإلا كان له على الطرف الحلف, وذلك لأنه ادعاء ثمكن» بل وكثير الوقوع هنا 
وف غيره» فإطلاق «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» يشمله. 

ومنه يعرف الحال فيما إذا ادعى الغلط في إقراره» أو أظهر تأويلاً ممكناً. كأن قال: إن أقبضته 
بالقبول فظننت الاكتفاء به» حيث يمكن في حقه توهم ذلكء؛ أو قال: استندت فيه إلى ما كتبه وكيلي 
فظهر مزوراًء أو نحو ذلك كما في الجواهر ‏ فإن في الكل إن أثبت كفى» وإلا حق له حلف 
الطرف. وكأنه لذا حكي عن المبسوط والتذكرة والدروس والروضة والمسالك السماعء وهذا هو 
مقتضى القاعدة في كل مورد أمكنه إثبات عدم صحة إقراره» سواء في حق الناس أو الله أو الحق 
المشترك. 

أما إذا لم يمكنه إثباته» فإن كان حق الناس كان له حق الحلف على الطرفء» وإن لم يمكن بقي 
الإقرار وسقط التوجيهء كما إذا أقر ليت ثم وجّه إقراره. وإن كان حق الله لم ينفع توجيههء كما إذا أقر 
ذاه سكن مرو لوعي فرفر و إن كان ١‏ لعاف مكل لسر ف تيع عدو الله طلقا وتدق الناين على 
ما كاذه :بول تادوم ين فين خوعاء .إن كان ينهم عقاف كما ذكرنامى كناب الحدوة 

ثم إنه قد يقر وقد يشهد الشاهدان بإقراره» وهذان محكم بحكم واحد على ما تقدم؛ إذ الشاهد إنما 
ينث الأقران لا أكون 

أما إذا شهد الشاهدان وفق الإقرار أو بدون الإقرار» فلا ينفع الإنكار بعد ذلك. 


لل 


قآل فق العترامم : ولا عون سلف المناع إلآ برط الطتريلك: سواء كان ايقل أو الايقل: 

أقول: إذا كان شريكان في شيء رهن أحدهما حصته لم يجز له أن يسلم المشترك, لأنه مشترك 
بينهماء فلا يجوز له أن يتصرف ف حق الشريك بالتسليم للمرن بدون إحازته. 

نعم إذا عاند الشريك كان له مراجعة الحاكم؛ فالحاكم يخير الشريك بين الإذن وبين فصل الشركة 
ليستقل كل بحصته» على ما ذكر في باب القسمة في كتاب الشركة؛ فإن لم يفعل أيهما كان للحاكم 
إحازة الراهن بالتسليم لدليل «لا ضرر» وغيره؛ هذا فيما كان قبضه بالتسليم كما في المنقولات. 

أما إذا كان قبضه بالتخلية» كما في غير المنقول» فهل الحكم كذلكء أي يحتاج إلى إذن الشريك 
أيضاًء كما اختاره الشرائع» وحكي عن التحرير» وظاهر القواعد» وعن الدروس واللمعة» لعدم تحقق 
التخلية الى يصدق القبض معها بدونه» ضرورة أنه سلطنة عرفية زائدة على السلطنة الشرعية المتحققة 
بالعقد في نحو البيع» وكونه كالمالك لا يحقق القبضء إذ يمكن منعه أيضاً بالنسبة إليه لتوقف دحوله ونحوه 
من المتصرفات على إذن الشريك فليس مقبوضاً له» والتخخلية الى يتحقق معها القبض هي ما يحصل بما 
السلطنة على القبض الفعلى» فمع فرض المانع عنه كما في المقام ولو شرعياء لم تحصل السلطنة المزبورة» 
كذا في الجواهر. أو لاء كما عن محكي المبسوطء حيث لم يفرق بين المنقول وغير المنقول» فلم يقل 
باحتياج غير المنقول إلى إذن الشريك» ووافقه المسالك قائلاً: لأن الفرض محرد رفع يد الراهن» ويتمكن 


المرتمن من قبضه؛ وهو لا يستدعي تصرفاً 
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في ملك الغيرء وقد تقدم في البيع أيضاء انتهى» احتمالان. 

أقول: ماذكره المانعون أحود, لأن دليل المسالك لا يكفي في رد دليلهم. 

ومنه يعلم أنه لو جعل المرتمن الراهن وكيلاً في القبض من قبله لم يحتج إلى الرضى من الشريكء إذ 
الع تقترنقه مور نف على :إذن الشرياك 

ثم فيما بمنع بدون إذن الشريك إذا سلمه بدون إذنه فأذن كفى» كما تقدم مثله في رهن المغصوب» 
وكذلك إذا مات الشريك امحتاج إلى إذنه وورثه المرتن» لانتفاء الاحتياج إلى الإذن» ومثله إذا رهن 
الراهن حصته إلى شريكه. فإنه يسلمه بدون محذور. 

أما إذا سلمه بدون إذن الشريك عدواتاًء ففي القواعد: في الاكتفاء به نظرء أقربه ذلك» وإن تعدى 
في غير الرهن» ووافقه عليه ولده وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم؛ كما في مفتاح الكرامة. 

وعللوه بأن النهي إنما هو لحق الشريك خاصة؛ إذ الفرض حصول الإذن من قبل الراهن الذي هو 
المعتبر شرعاًء وكونه قبضاً واحداً لا يناي الحكم بالوقوع لاختلاف الجهة؛ كذا في المسالك» وأشكل 
عليه الجواهر يمنافاته لما حكي من كلامهم في باب الهبة من التصريح بعدم الاكتفاء للنهي المانع» كما لو 
وقع بدون إذن الراهن؛ أي أنه قبض فاسدء فهو كلا قبضء ولا يبعد ذلك» حيث إن القبض الصحيح 
المشروع هو التصرف من أمر الشار ع فإذا لم يكن كذلك كان كلا قبض» فتأمل. 

قال في المسالك: ولو اتفقا على جعل الشريك وكيلاً في القبض جازء فيعتير سماع الشريك إذن 
الراهن في قبضه للرهن» وإذن المرن فيه» وإن لم يأذن الراهن المرتمن ف توكيل الشريك» ووافقه الجوهر 
حاكياً له عن جامع المقاصدء نعم استفئى ما لو شرط عليه القبض بنفسهء فإنه لم يكف. 


أقول: لكن عدم الكفاية إذا لم يرفع يده من شرطه؛ نعم لو كان قيداً لم يتمكن من رفع يدهء لأن 
المقيد عدم عند عدم قيده» بخلاف المشروط حيث إنه التزام في التزام. 

ولو شك في إذن الشريك في الإقباض وعدمه وأقبضء حمل فعله على الصحيح؛ وإن علم بعدم 
إذنه سابقاً» لأن أصل الصحة محكم على الاستصحاب. 

ولو احتلف الشريكانء فقال الشريك: لم آذن» وقال الراهن: أذنت» كان على الراهن البينة» فإن 
لم تكن أحلف الشريك» فإن لم يحلف صح الإقباض إلا على القول بالاحتياج إلى يمين المدعي بعد نكول 
المنكرء حيث يلزم على الراهن الحلف مكان البينة. 

ولو قال الراهن: أذن الشريك فلي حق الإقباض» وقال المرقن: لم يأذن» كان على الراهن البينة؛ 
فإن لم تكن حلف المرتمن» فإن لم يحلف حكمنا بنكوله أو بعد حلف الراهن على الاختلاف. 


ضر 


(مسألة 4): ذكر الشرائع في شرائط المرهون: أن يكون عيناً مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه: سواء 
كان مشاعاً أو منفرداًء فلو رهن ديناً لم ينعقد. 

أقول: هذا هو المشهور يبنهم» لكن في المسالك: إن ما ذكره المصنف بناء منه على اشتراظ القبض» 
والدين لا يمكن قبضه. لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج» مع احتمال جوازه قبضه على هذا القول؛ 
كهبة ما في الذمم» ويجبر بقبض ما يعينه المديون» ولو لم يشترط القبض فالمتجه جواز رهن الدين لوجحود 
المقتضي» فإنه مال مملوك إلى آحر ما يثبت اعتباره» انتهى. 

وهذا هو المحكي عن مجمع البرهان» ومحتمل الدروس والروضة؛ كما هو ظاهر الجواهر أيضا. 

أما وجه عدم الصحة» لانصراف الآية إلى العين» أو لإشعار عباريٍ السرائر والغنية الإجماع عليه 
أو ظهور الأدلة ولو بمعونة الشهرة في اعتبار العينية» أو للشك في الصحة والأصل عدمهاء أو نحو ذلك 
من الوجوه, فغير ظاهر الوجه. 

وحيث إنه يصح القبض ف الدين؛ إما لكون الدين على المرتمن نفسه فيجعله رهناء أو لأنه يقبضه 
بعد الرهن بنفسه أو وكيله؛ فما عن التذكرة من بناء المنع في رهن الدين على شرطية القبض محل منع. 

كما أن ما في الجواهر قائلا: 

قد يحتمل كون المراد من الدين قي كلام المصنف وغيره خصوص المؤحل منه الذي لا يستحق 
القيان. قنطند "لامر اط الفيض ‏ قعاذ :فق “الهو واللو يكن يرن 5 للقي الاففلان إل امطلول: العا نا 
يحدي في شرط صحة الرهنء لا ما إذا رضي المديون بتعجيل الحق» انتهى. 

عا ار إن الظاهر كون المحقق كالمشهور يشترط عدم الدين افا وكذا فهم المسالك 


وغيره منه ذلك. 


دنا 


وثانياًء “لا قلذرء كما ش كرتا يفل اما إذا كان الدين عل الرمة». إلى غير للك 

وكأنه لذا رده بنفسه: بأنك قد عرفت عدم الدليل على الشرطية المزبورة على وجه لا يكفي فيها 
استحقاق القبض المتأحر عند حلول الأحل. 

ومما تقدم في الدين يعلم وجه النظر في قول الشرائع: وكذا لو أرهنه منفعة كسكيئ الدار وخدمة 
العبد. وإن علله في المسالك بأن المطلوب بالرهن وهو التوثق على المال لا يحصل بما لأنها تستوفي شيا 
فشيئاًء وكل ما حصل منها شيء عدم ما قبله» والمطلوب من الرهن أنه مي تعذر استيفاء الدين استوق 
من الرهن. 

وعلله آخرون بأن المنفعة غير قابلة للقبض» مع أن القبض شرط في الصحة أو اللزوم. وبالإجماع 
المدعى» وبأن ظاهر النصوص لزوم كون الرهن عيناً فلا يشمل الدليل المنفعة» وجعل في اللجواهر العمدة 
في المسألة الإجماع. 

أقول: وحيث لا إجماع قطعي لقرب احتمال الاستناد» ورهن المنفعة عقلائي لحصول الاستيثاق» 
ولا دليل على أن الشارع استثئ المنفعة» كان مقتضى الصناعة الصحة. 

أما ما ذكر من الأدلة فلا يخفى ضعفهاء ولذا كان المحكي عن حاشية الروضة أنه قال: إن استيفاء 
الدين من عين الرهن ليس بشرطء بل منه أو عوضه ولو ببيعه قبل الاستيفاء» كما لو رهن ما يتسارع 
إليه الفساد قبله» وقريب منه القبض لإمكانه بتسليم العين ليستوفي منها المنفعة» ويكون عوضها رهناء إلى 
آخر كلامه. 

ويؤيد ذلك الروايات الواردة في خدمة المدبر» فقد ورد عن علي (عليه السلام): 


لذن 


«إن رسول الله (صلى لله عليه وآله) باع حدمة المدبر» ولم يبع رقبته)27. 


وخبر أبي مريم» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتق جارية عن دبر» أيطأها إن شا أو 
ينكحهاء أو يبيع خدمتها مدة حياته» فقال: «نعم» أي ذلك شاء فعل)”". 

وحبر علي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل أعتق حارية له عن دبر في حياته. قال: «إن 
أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجحارية» وإن ولدت أولاداً فهم عمتزلتها»””. 

وخبر أبي بصير» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر» فقال: «لمولاه 
اشيكاضة: منكات وولنين لا دوف زه اتحيفاك العيذا الويعة قن سانه وله أن بالطو الشف كاك ل 
7 فان الظاهر إرادة بيع منفعته. 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة ما ذكرناء إلا إذا أريد الاحتياط الذي هو سبيل النجاة. 

وعلى ما ذكرناه» فلا إشكال في رهن شيء لا يبقى إذا أمكن تبديله» أو رهن شيء يبقى لكن 
انفق أن أصرع إلية" الفسياق: كما ذا رهن نيوا امريط #احطقى ارمع طرق تيبلا مغل نبا ررقن 
المريض الذي يخشى عليه إذا أمكن تبديله» إلى غير ذلك. 

وبعد رهن أمثال هذه الأمور ليس بحيث يوجب الانصراف الذي لا يؤحذ معه بالإطلاق» وقد 


ذكرنا في كتاب البيع صحة 
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بيع المنفعة» وإن قال المشهور بالعدم؛ كما في المككاسب للشيخ (رحمه الله والجواهر وغيرهما. 

ولِذا قال الأخير بناء على أن مان بيع جحان زهنه لا مقاض عن العمل يذه الرؤايات إن لم يكن 
المراد منها غير ذلكء إلى آخر كلامه. 

ثم إنه قد تقدم في كلام الشرائع اشتراط أن يكون المرهون مملوكاء وذلك في قبال ما ليس يملك 
كالخمر غير المحترمة للمسلم؛ وذلك لوضوح عدم كونه وثيقة» حيث لا يمكن استيفاء الدين منهء أو 
كلك كن ليقي لازاه وال عه نالفي كن اجا لبس رققة 

وفي الجواهر: لا أحد خلافاً في اشتراط كونه هما بملك؛ ولا خلافاً في اشتراط كونه مملوكاً للراهن 
تناد قي 

أقول: لكن بمكن أن يقال بصحة رهن الحق» وإن لم يكن مملوكاء كحق التحجير عندهم إذ لا 
دليل على العدم بعد كونه عقلائياً وهو وثيقة» وسيأي بقية الكلام في هذه المسائل. 

وف مسألة عنوان الشرائع: (يمكن قبضه ويصح بيعه) قال: ولو رهن ما لا يملك لم بض ووقف 
على إجازة المالك. 

أقول: لانصراف الأدلة عنه» فإن الناس ليسوا مسلطين إلا على أموالهم أو أموال يتولون شأنف فإذا 
لم يكن المرهون أحدهما وكان قابلاً للرهن توقف على إجازة من بيده الإجازة» وهذا هو المشهور بين 
من تعرض له فإشكال بعضهم في جريان الفضولية فيه وإن حجرت في البيع ونحوهء لا وجه له. 

قال في الجواهر: فهو وإن لم يكن على قياس الفضولي» فحكمه حكمه. بلا حلاف أحده بين من 
تعرض له» قال: بل لا يبعد صحة رهن التبرع كالوفاء والضمان 


فلو رهن مال نفسه على دين رحل آخر من غير إذنه» بل مع فيه صح. كما نص عليه في 
التذكرة» لإطلاق الأدلة. 

أقول: فإذا رهن ماله تبرعاً وباع المرتمن ماله لم يحق له الرجوع إلى المديون» لأنه حصل بدون 
إذنه» أما إذا رهنه بإذنه حق له الرحوع عليه» لاحترام أموال الناس» كاحترام أعمالهم. 

ويصح للولي رهن عمل الطفل الحائز عمله» فيستدين مائة في قبال عمل مائة يوم للطفل فيما كان 
عمله كل يوم واحداًء فإذا لم يود الولي حق له استعمال الطفل لاستنقاذ حقهء وقد تقدم الاستدلال 
لذلك بأنه عمل عقلائي دل بمنع عنه الشارع» بل وكذا في قبال عمل نفسه؛ وإن كان الفرعان بحاحة إلى 
التأمل. 

قال في الجواهر: ولو رهنه متبرعاً في أصل الرهينة» لكن قصده مع ذلك الرجوع على المديون لو 
بيع بالدين؛ فإن أحاز الديان ذلك احتمل الإلزام به» وإلا كان رهناء ولا رجوع له عليه» ولعل منه يجري 
في وفاء الدين. 

ثم لو رهن عيناً فارتفعت قيمتها أو انخفضتء للتضخحم أو التتزل» أو لسمن الدابة أو هزااء أو ما 
أشبه ذلك؛ لم يكن لأحدهما رحوع للأصلء فلا حق للمالك الراهن أن يرجحع على بعضهاء كما لا حق 
للمرتمن أن يطلب رهينة أحرى عند التتزل. 

نعم؛ لا يبعد أن يكون للمرقن الحق عند سقوط القيمة» كما إذا كانت ورقة نقدية فسقطت 
قيمتهاء إذ الظاهر صحة رهنهاء لإطلاق الأدلة. 

أما إذا تبدلت قيمتها من الاعتبارية إلى الأثر» كما يتفق مثل ذلك عند سقوط الدولة» فلا حق 
للمرتمن في التبديل» إذ المفروض بقاء القيمة وإن احتلف الاعتبار» والله سبحانه العالم. 
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(مسألة 5): لو رهن ما يملك وما لا يملك» صح فيما يملك وبطل فيما لا يملك» وكان للمرقن إذا 
لم يعلم حيار الفسخ لتبعض الصفقة. 

وكذا إذا رهن متاعين بملكان وسلم أحدهما دون الآخرء كان له الخيار» وإن لم نقل باشتراط 
القبض إذا ل يمكنه إحباره» وإلا حق له الإحبار إن لم نقل بالجواز بدون القبضء وإلا لم يكن له ذلك؛ 
كما في كل معاملة جائزة. 

ثم إن عدم التسليم قد يكون تمرداً من الراهن؛ وقد يكون لتلف المتاع؛ ففي التلف لا يأ الإحبا 
ورهن ما لا يملك لا فرق فيه بين عدم المالية كالحشرات الي لا فائدة لما فلا تباع» وعدم صحة البيع 
كالمسجد ونحوه. 

ولو رهن ما يبملك وما لا يبملك» مضى في ملكه ووقف في حصة شريكه أو مالك الثاني» فإن أجاز 
صح وإلا بطل بالنسبة إلى ملك الآخرء وكان للمرقن خيار تبعض الصفقة. 

لكن ذلك إذا لم يكن عقدا رهن في صيغة واحدة» كعقدي النكاح في صيغة واحدة» وإلا لم يسر 
بطلان أحدهما إلى الآحر» كما ذكرنا تفصيله في بعض مباحث (الفقه). 

ثم إنه لا فرق في رهن المشترك بين المشاع والكلي في المعين الشامل لحصة المالك الآخرء وإلا فليس 
كزنفي كما كرس مدرو تناع انم اضيةة فليا كتوق كاف وعاتر اابرقها العروض نرف فلك للا يد فك 
على إجازة الشريك. 

غم إذا كان المرهون مشاعا أو كلياً ‏ في المعيق» وال يعله المرقن بذلك» هل له سيان الفسح تاعتباز 
الشركة» الظاهر لاء لإطلاق الأدلة إلا إذا كانت الشركة عيباً عرفاء حيث فيها المشاكل» ولو مشاكل 
البيع عند إرادته» مثل رهن الدور في البلاد الي يمنع القانون بيع نصفها مثلء فإنه إذا رهنه نصف الدار 
فظهر له شريك في النصف الآخرء فحيث لا يقدر على بيع الكل لعدم حق 


دن 


المرتمن في مال الشريك» ولا البعض لعدم سماح القانون بذلك» كان ذلك عيباً موحباً لخيار الفسخ. 

أما إذا رهنه النصف وكلها للراهن حق له البيع؛» لأن إقدام الراهن بالرهن الذي معناه حق المرمن 
في بيع الرهن سلبه استيلاءه على نصف الراهن أيضاً. 

وهل يصح رهن بعض الحيوان مثل رأسهء لا يبعد الصحة, إذا كان بيع مثله متعارفاء كما في بلاد 
تباع رؤوس الحيوانات لطباحي الرأس» وكذلك رهن عظامه؛ إلى غير ذلكء؛ فإن المعاملة إذا كانت 
عقلائية بخلاف ما إذا لم تكن عقلائية في عرف, شملته الأدلة» كشمول أدلة الربا للمكيل من شيء في 
عرف وإن لم تشمله إذا كان معدوداً في عرف آخخر. 

قال في الجواهر: رهن المشاع لا إشكال فيه عندنا ولا حلاف» وظاهر الدروس الإجماع عليه» وعن 
صريح الغنية ذلك» وف التذكرة يصح رهن المشاع سواء كان رهن من شريكه أو من غير شريكه. 
وسواء كان ذلك مما يقبل القسمة أو لا يقبلهاء وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره» مثل أن يرهن نصف 
داره» أو نصف عبده؛ أو حصته من الدار المشتركة بينه وبين غيره» عند علمائنا أجمع» وهذا هو الظاهر 
من الشرائع حيث قال: لو رهن ما يملك وما لا بملك مضى في ملكه ووقف في حصة شريكه على 
إجازته؛ فإن ظاهره صحة رهن المشاع» وإلا لم يطلق صحة رهن قدر حقه. 

# قال :"ولو رفن المطلم شرا ل .يضح » ,ولو كآن عنذن مه ولو رهمهنا الذمن عبد :المتلم ل يضت 
أيضاء ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه. 

أقول: لا ينبغي الإشكال في صحة رهن الخمر امحترمة الي هي ف طريقها إلى التخليل» بل والختزير 
النافع للكراب» وما يذبح لشعره حبلاً أو جلده 
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استقاء. 

كما لا ينبغي الإشكال ف رهن كافرين كتابياً وغير كتابي لهما إذا أجازه دينهم لقاعدة الإلزام 
وإذا رجعا إلى حكام الإسلام عمل حسب دينهم على تفصيل ذكرناه في كتاب القضاء وغيره. 

أما في الخمر غير امحترمة والختزير الذي لا يستفاد منه إلا في امحرم» فإن كان بين مسلمين لم يصح 
رهنه» بل المشهور عدم الصحة مطلقاً. 

وف الجواهر عند قول امحقق المتقدم: بلا حلاف أجده فيه لعدم ملكية الراهن لهاء وعدم سلطنته 
على بيعها ووفاء دينه منهاء وهو شامل لا إذا كانا مسلمين أو كان عند ذمي» كما صرح به المحقق. 

نعم ينبغي أن يستئئ المسلم الذي يبيح قسماً من الخمرء مغل النبيذ عند العامة» حيث إن مقتضى 
القاعدة الصحة وإلزامهم بذلك إذا كان طرفا الرهن منهم, أما إذا كان أحد الطرفين كافراً فأوضح. 

نعم إذا كان أحد الطرفين مسلماً محرماً للنبيذ مثلاًء فيأق فيه الكلام الذي يقال في الخمر والختزير 
ذا كاك اخك لطر فين دمي والاكر فلن اما 

ولا يخفى أن قوهم: (الذمي) من باب المثال» إذ الكافر المحايد في بلاده» والكافر المعاهد ما لا 
يسمى بالذمي» والكافر الحربي الذي يترافع إلى قاضي مسلم ولو كان المسلم تحت سيطرة الكافر كما في 
بلاد فلسطين في الحال الحاضرء كلهم مثل الذمي في الحكم, لوحدة الدليل في الجميع. 

وكيف كانء ففي رهن الذمي الخمر والختزير عند المسلم قولان» المشهور على العدم؛ والشيخ في 
خلافة ومبسوظه على الصبحة قال إذا استقرض ذمى من مسلم مالاً ورهن بذلك حرا يكوق على بيد 
ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه ولا يحبر عليه. 
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أقول: المشهور الذين قالوا بعدم الصحة استدلوا بعدم صحة تعلق حق المسلم في الخمر» فكما لا 
يصح أن يرهن الذمي الخمر عند المسلم» كذلك لا يصح أن يرهنها لقرض مسلم عند ذمي آخر. 

ويمكن أن يستدل للشيخ بقاعدة إلزامهم .ما التزموا به» وأنهم يقرون على دينهم, فإذا أودع كافر 
عند المسلم خمره أو خختزيره لم يكن بذلك بأس» وكذلك إذا استعار المسلم خختزير الكافر لكرب أو حمل 
عليه فهو مثل ما إذا استودع الحوسي أحته وهي زوحته عند مسلم لحفظها أن تتزوجء أو قال لمسلم: 
اقرأ صيغة نكاحها لي» أو قالا لمسلم: اقرأ صيغة البيع لخمر أو ختزير أو ما أشبه ذلك» حيث إن إقرارهم 
تجناة "كل ١‏ للك واو الوق يوادنه لد اعت راغي أو امهالك :نا الملا تعطيا ان مظله مف أ 
يرهن ها عله ميا لذي وبين المقام» بل ظاهر «لحكمت بين أهل التوراة بتوراقم» إل أن الحكم بينهم 
بالدين المنسوخ جائز» فتأمل. 

نعمء يلزم أن لا يكون مما خرج قطعاء فلا يصح أن يشتري المسلم منه الخمرء لأنها لا تملك 
للمسلم؛ ولا يصح للمسلم أن يتزوج بأحته الرضاعية والنسبية إذا كانت محوسية» بحجة أنه جائز عند 
الأعت» وإن جاز له أن يتزوج بالمرأة الى طلقها زوجها المخالف بدون شهود وشرائط. 

فليس ما ذكره الشيخ بذلك البعيد» بل عليه يصح أن يرهن الخمر والخترير عند نفس المسلم لأنهما 
مال عند أهل الذمةع فإذا لم يعط الدين باعها منهم» كما يبيع المذكى والميتة ثمن يستحل» وقد كان يفي 
بعض علماء العصر بصحة بيع السمك انحرم من يستحلء» وإنما لا يصح أن يبيع المسلم الخمر والختزير لحم 
لخصوصية في الخمر والخترير مستفادة من الأدلة عند المتشرعة, لكين لم أحد جواز رهنهما عنده من 
أحدء كما أن صحة ما ذكره الشيخ أيضاً محل مناقشة» بل في المواهر أن خلافه غير 


متحقق» وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه. لعدم صحة تعلق حق المسلم في الخمر المنهي عن قربا 
على وجه يسلط هو أو الحاكم على بيعها والاستيفاء منهاء بل لعله كذلك فيما لو مات الذمي المديون 
لسلم أو فلس؛ ول يكن عنده إلا خمر أو خختزير» ولا ينافي ذلك جواز أخذ ثمنها لو باعهاء إذ ليس هو 
تعلق بماء ولذلك ليس له حبره على بيعها ولا اشتراط ذلك في عقد لازم» بل ليس له أن يأمره بذلك. 
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(مسألة "): قال في الشرائع: ولو رهن أرض الخراج لم يصح., لأا لم تتعين لواحد» نعم يصح 
رهن ما يما من أبنية وآلات وشجر. 

أقؤل؟ أرضن القرات هي الى افيعدك عيؤةه أو طنواخ أهلها عل أن تكزن ملكا للحسلمين وصر 
علبي انرا 

ويمكن إضافة ما وهبها الكافر للمسلمين وسلّمها إلى وليهم؛ إذ هي في الحكم كذلك. 

أما عدم صحة الرهن فلأنه لا يمكن بيعها إذا لم يسلم المقترض المال» نعم إذا قلنا بصحة بيع المنافع 
صح رهن منافعهاء لعدم المحذور. 

وأما صحة رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر فلأها تملوكة؛ فينطبق الرهن عليها بلا محذور. 

أما احتمال عدم صحة رهنها إذا كانت الأبنية معمولة من ترابماء لأن حكم ترابما حكم نفسهاء 
لأنه جزء منهاء كما قيده به جماعة» فلا يخفى ما فيه حيث إن الأدلة المانعة لا تشمل مثل التراب والماءء 
ولذا يصح رهن مائها أيضاء بل ومعدها إذا صار مملوكاً بالاستخخراجء لأن المعدن من المنافع الممكن ببعهء 
فلا يشمله دليل منع رهنها. 

أما جواب الجواهر عن أولئك الجماعة بدعوى كون السيرة في الآجر والأواني وغيرها على خلاف 
ذلك؛ فهو وإن تم إلا أنه يصلح مؤيداًء والدليل ما ذكرناه من عدم شمول الأدلة. 

وكيف كان فإن لم نر محذوراً في رهن أسماك التهر والبحيرة ونحوهماء كما إذا كان فيه ألوف 
الأطنان منها فرهن مائة طن مثلاً في قبال ما اقترض» حيث يشمله الرهن العقلائي» والشارع لم يردع 
عنه» والانصراف لو كان فهو بدوي؛ جاز رهن ذلك في الأرض المفتوحة عنوة ونحوهاء لعدم شمول أدلة 


المنع له. 
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ثم الظاهر أنه كما يصح رهن الآلات» يصح رهن الأرض ذاتهاء لوحود حق الاختصاص فيها ما 
دامت الآثار» إذ الدليل المانع عن بيعها لم يدل على المنع عن ذلكء فإذا لم يف نافيا المفرفن انعا للد ناوه 
فهي للمشتري ما دامت الآثار» وطريق التقويم ما ذكروه في ما إذا كان لأحدهم الأرضء ولآخر البناء» 
فإذا كانت القيمة لمنفعة الأرض مدة ما كانت في حيازة المقترض مائة صح للمرقن أن يبيعها بذلك إذا 
كان يطلب مائة مثلء وهكذا. 

ومنه يعلم أولوية صحة رهنها بآثارهاء ولذا قال الجواهر تبعاً لما يظهر من الدروس بصحة رهنها 
نفسهاء فكيف برهنها بآثارها. 

اناهن جوز ايها لكثار ومنع من رهنها كالعلامة» فقد استدل له بروايات بيعها تبعاً للآثار 
ولا دليل في الرهن» فيكون المرجع فيه دليل المنع عن التصرف فيها الشامل للرهن؛ وبأن الآثار قد تزول 
قبل حلول أجل الدين» وذلك مناف للرهن. 

وف كليهما نظرء إذ الأدلة لم تدل على المنع عن الرهن» بل والمناط في دليل البيع جار هناء 
والاحتمال المذكور موحود في رهن كل محتمل الفناء» مع أنه لا إشكال حى عند العلامة في صحة 
رهنهء وذلك لأن الميزان العقلائية؛ وهي موجودة ف ما كان احتمال التلف قبل حلول الأحل ضعيفاً. 
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(مسألة 7): قال في الشرائع: ولو رهن ما لا يصح إقباضه» كالطير في الهواء والسمك في الماء لم 
يصح رهنه. 

أقول: المراد به ما كان ملكاء إذ ما لم يكن ملكاً حرج باشتراط كون الرهن مملوكاء وعدم كوفهما 
ملكا إما للأصلء؛ حيث لم يصده الراهن؛ أو لأنه ملكه ورج عن ملكه للعود إلى محله» كما إذا صاد 
طيراً أو سمكاً فهربا إلى الغابة والبحرء حيث إن الملك يزول عنهماء إذ لا اعتبار عقلائي في ملكهما 
والشارع حكم بالملك العقلائي» لانصراف الأدلة إلى العرف إلا فيما حرج كالخمر والختزير» حيث 
بعلكان عند العقلاء وإنما أسقطهما الشارع عن الملك؛ ومثلهما ما إذا لم يصد غزالاً أو صاد وهرب إلى 
ما يرى العرف انقطاع ملكه عنه. 

أما أنه كيف يمكن أن يكون مملوكاً ومتعذر القبض» فقد ذكرنا في كتاب الصيد أن الصيد المعلّم 
الذي لا يرى العرف انقطاع ملكه باق في الملك» والظاهر أن القبض المصحح للرهن كافء فإذا تمكن 
الراهن أو ثالث من قبضه كفى. 

ثم إن القبض هنا شرط مطلقاًء وإن لم نقل بأنه مصحح للرهن أو ملزم له؛ إذ لا يتحقق الرهن في 
مثل المقام» فأدلة الرهن لا تشمله؛ وإن لم يشترط في صحة أو لزوم سائر ما يصح رهنه. 

ولو تمكن من إقباضه لكن ميتاء وميته يصح رهنه من جهة تحفيفه صح» كما إذا تمكن من رمي 
القو ال لتنا ره غينة و القلع "كارا فبمويت كوول وفيا ا 

قال في المسالك: ينبغي تقييد كلام المحقق .ما لا يوثق بعوده عادة في الطير» وعدم كون السمك في 
ماء غير محصور بحيث يتعذر قبضه عادة» وإلاً صحء وتبعه الجواهر وهو كذلكء بل الظاهر أن الماء إذا 
كان بحراً صح إذا كان ممكن الأعحذ بالوسائل الصناعية؛ كما أن الظاهر عدم اشتراط التعيين» فإذا رهنت 
الدولة 
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الإسلامية ألف طن من مك بحر ما صح للعقلائية» كما يصح رهن الكلي في المعين والمشاع. 

أما ما ذكره المسالك من أنه لو لم يشترط القبض أمكن القول بالضيعة:مطلفاء لعدم المانع» وتخيل 
تعذر استيفاء الحق من ثمنه لعدم صحة بيعه يندفع بإمكان الصلح عليه» ففيه: إنه إذا كان الطير في المواء 
والسمك في الماء أمكن قبضه ولو بسبب المرقهن لم يحتج إلى توسيط إمكان الصلح عليه» وإن لم يمكن 
قبضه لم يصح الصلح عليه؛ إذ لا يصح الصلح على ما ليس ملك ولا نفع فيه» كصلح ما وقع قعر البحر 
ما لا يمكن الوصول إليه. 

ومنه يعلم أن تصديق الجواهر له غير ظاهر الوجه. 

ثم حيث إن القبض شرط واقعي للصحة أو اللزوم عند مشترطه؛ فالمهم الإمكان عند اشتراط 
القبضء فلو كان قادراً عند العقد غير قادر وقت القبض لم ينفع» ولو انعكس نفع وبذا يظهر وحه 
النظر في بعض كلام الجواهر هنا فراجعه. 

قال في الشرائع: وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولح يسلمه. 

أقول: إن كان القبض شرط الصحة لم يصح. وإن كان شرط اللزوم لم يلزم. 

ثم حيث إن التسليم ‏ على اشتراطه في أيهما ‏ عرفي» أي ما يراه العرف تسليماً للرهن» حيث 
قال (عليه السلام): «مقبوضاً<2» كان اللازم التسليم في وقتهء لا الفورية ولا التراخميء فإنهما لاف 
المتعارف. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: إنه ينبغي أن يعلم أن المراد من عدم صحة الرهن» بناءً على 
أشغزاظ القيكن اق المبتعة زداء الصيحة مراعاة إل 


.١٠١ وسائل الشيعة: ج7١ ص"١١ الباب”7 ح١ المحاسن ص7‎ )١( 


ه: 





أن يحصل ما يقتضي الفسخ من قول أو فعل» وإلا فعدم التسليم أعم من ذلك» ضرورة عدم 
اشتراط مقارنة التسليم للعقد» إذ عدم اشتراط المقارنة لا يلازم بقاء العقد إلى أن يحصل قول أو فعل 
فاسخ» بل معيئن الاشتراط أنه بدون الشرط فينفسخ وإن لم يحصل قول أو فعل. 

ثم إنه لا فرق إن لم يسلم ‏ في البطلان أو عدم اللزوم ‏ بين أن يكون عدم التسليم لتبدل 
قصده. أو نسيان» أو جهلء أو اكراه بأن لا يسلم؛ أو اضطرار كما إذا سجن, أو جنون أو غير ذلك؛ 
لإطلاق دليله» فاحتمال أن الإكراه والاضطرار رافع لا وجه له. إذ هما لا يجعلان فاقد الشرط واجدهء 
كما لا يجعلان فاقد الجزء واحده, فإذا لم يقبل الإيجاب لإكراه مكره أو اضطرار كما إذا فسد فمه 
مرضاء لم يصحح ذلك وقوع العقد. 

نعم» إذا حن أو ما أشبه صح تسليم وليه أو وكليه»ء وكذا الحاكم فيما له ولاية للقصورء أما 
تسليم الصغير فهو تابع لصحة معاملته وعدمه. 
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وفالة 0 فال اق «الندزافمة اكد لذ يضم لو ترشن صم الكافد هيدا معنلا او «فيخنا» وقيل 
يصح ويوضع على يد مسلمء وهو أولى. 

أقول: علل الأول المسالك بأن ارقانه له يقتضي الاستيلاء عليه على بعض الوحوه ببيع ونحوه» وإن 
كان ف يد غيره» وهو سبيل عليه منفي بالاية» وتبعه الجواهر وغيره» ولم يعللوا عدم صحة رهن 
االعتحس ود ولكلة اعتعاد على حا د كروة فى كان الكاسية: 

وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه نمى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
يناله العدو7©. 

بالإضافة إلى الإجماع المدعى» لكنا هناك أشكلنا على قطعية المنع» فإن الرسول (صلى الله عليه 
وآله) راسل الكفار وصدّر كتبه بالبسملة2"7» وهي آية من القرآن الحكيم. 

أما احتمال أنه إذا لم يقصد الآية فالبسملة ليست بآية» ففيه ما ذكرناه في الأصول من أن قراءة 
شعر الغير أو خحطبته أو القرآن لا يحتاج إلى القصد في كونه لذلك الغير» بالإضافة إلى ما دل على كتابة 
القرآن على النقد ثما ذكر في كتاب الطهارة» مع استيلاء الكافر عليه. 

وكيف كانء فالمنع إنما هو من جهة الكفرء أما رهنه عند المسلم فلا بأس به» لصحة بيعه ولو من 
جهة الجلد ونحوه كما ذكر في كتاب المكاسب. 

أما العبد المسلم فرهنه عند الكافر لا بأس وو لك أ يكل سيراة ولذا اختاره الشيخ والمحقق 
والمسالك والجواهرء قال الأخير: الإنصاف عدم خلو القول 


)١(‏ البحار: ج597 ص ١75‏ الباب5١‏ ح١»‏ وأمالي الطوسي: ج١‏ ص؟597. 
)١(‏ المصدر: ج١٠‏ ص585 و3589 و597. 


ا 





بالصحة مطلقاً من قوة إن لم ينبت إجماع على خخلافهاء لمنع كوا سبيلاًء بل هو أسهل من إحارة 
المسلم نفسه للكافر» ولا بأس بتعلق حق الكافر يمما كما في الموت والتفليسء وبه يفرق بينه وبين تعلق 
حق المسلم في الخمر والختزير» إلى آخر كلامه. 

ويؤيده ما ورد من عمل علي (عليه السلام) للكافر في متح الماء له من البئر» كما ذكرناه في 


موارد؟: 

اللهم إلا أن يقال: إن الإحبار على البيع لأحل رفع سلطته» والرهن يرفع السلطة إذا كان عند 
المسلم: 

أما إذا كان المصحف مثلاً رهناً عند المسلم فارتدء كان مثل ما إذا مات في حال الرهن» حيث 
ينتقل الحق إلى الوارث. 
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(مسألة 9): قال ف الشرائع: لو رهن وقفاً لم يصح. 

أقول: قد أطلق ذلك القواعد والتحرير والتذكرة والدروس وشراح الفاضلين وغيرهم» بل 
المشهور» لكن دليلهم أحص» حيث إهم استدلوا له بعدم صحة بيعه» وبعدم ملكه؛ وبعدم تمام ملكه. 

وفي المسالك: وعلى تقدير جواز البيع على بعض الوجوه يحب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفاء 
فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقاء نعم لو قيل بعدم وحوب إقامة بدله أمكن رهن الوقف» حيث يجوز بيعه 
انتهى. 

قال في مفتاح الكرامة: كما إذا بيع لخوف تلفه مع شدة حاحة أهله. كما هو مذهب بعضهم 
كالمفيد والسيد والشيخ في النهاية وأبي يعلى. 

أقول: لا بأس برهن وقف الذرية في قبال انتفاع الراهن به إذ لا دليل على المنع إذا كان الواقف لم 
يبخصص الانتفاع بشيء خاصء لإطلاق دليل الرهن بدون محذورء وكذا إذا جاز البيع وصرف البدل, أما 
رهن امحرر كالمسجدء والخاص كالدار لسك الذرية وفي غير الصورتين المذكورتين فلا يجوز» واحتمال 
عدم الحواز في أذ الراهن نفعه لا وجه له فمثلاً يقترض منه مائة» ويرهن السيارة الموقوفة لانتفاع 
الذرية عنده؛ فإذا لم يدفع إليه المائة انتفع الراهن منها بقدر المائة مثلاً. 

ولو رهن عنده ثم قال: إنه وقف, فإن أقام دليلاً عليه بطل الرهن؛ وإلاً فالأصل الصحة؛ إذ لا 
حجية لإقراره على غيره بعد أصالة صحة المعاملة. 

قال في الشرائع: ويصح الرهن في زمان الخيار. 

أقول: وذلك لأن الخيار سواء كان للبائع أو المشتري أو الثالث لا يوجحب 


:. 


إلا تزلزل الملك بإمكان الاستفادة منهء لا أن الشيء لم ينتقل» خلافاً للمحكي عن الشيخ؛ حيث 
حكم بعدم انتقال الملك إليه لو كان الخيار للبائع أو لمما. 

وأشكل المسالك على المحقق بأن في مدة الخيار تعريضاً لإبطال الحق» حيث إن الملك معرض 
للزوال» ثم قال: نعم لو كان الخيار له خخاصة فلا إشكال؛ ويكوت الرهن مبطلاً للخيار. 

وكذا يجوز للبائع رهته لو كان الخيار له أو لحماء ويكون فسخاً للبيع. 

وعن الدروس أنه قال: رهن ذي الخيار جائز» ويكون من البائع فسخاء ومن المشتري إجازة عند 
لاا ل 

وعن اللمعة إنه أفى بالصحة كالشرائع. 

أقول: 

5+ إذا كان لخد الثلاثة: البائع أو لسري أو القالبك: اطنيان لكنه لم يأحذ به» فلا ينبغي الإشكال 
ف صحة الرهن» إذ الملك تام» وعدم الاستقرار حكم.؛ أي إن الشارع حكم بأنه إذا أراد تمكن من 
الفسخ» سواء كان خيار الشرط أو الاشتراط أو العيب أو الغبن أو غيرها. 

وكذا إذا رهنت الزوجة الصداق ولم يفسخ النكاح فيما كان للزوج الفسخ. أو رهن المتهب العين 
الموهوبة ولم يفسخ الواهب, ويجري الحكم في العين المصالح عنها بخيار وغيرهاء فإن محرد التزلزل يهذا 
الفيق الا يرسي جنع ان الللقو د كارك ذال وج حاترن السو نوها ذه كرت له 
الفقسع عحرة: إرادة عدم الفسح من .له لديان.وهذا يري ف العرف أيضا فإن غيز التشرع لا :يرق 
الخيار ضاراً بالملك؛ وإنما يراه ملكا تاماً لمن له الفسخ الحق في إبطاله. 

؟: وكذا الحال في عدم ضرر الخيار في الرهن فيما لو كان الخيار لنفس الراهن فقطء بدون أن 
يكون للطرف خيارء كما إذا رهن البائع ذو الخيار الثمن» أو المشتري ذو الخيار المثمن» حيث إن رهنه 
تصرف والتصرف مبطل للخيار. 


نعم إذا قيل بأن الرهن لا يبطل ولو بحسب الشرطء بأن شرط المشتري مثلاً أنه يحق له الإرجاع 
ولو بعد رهنه أو بيعه أو ما أشبه إذا تمكن من إرجاعه؛ بأن رهنه ثم أدى المال فاسترجع العين» أو باعه ثم 
استرجعها بالشراء» أو رجعت إليه بالإرث مثلاً إلى غير ذلك» لا يكون الرهن مبطلاً للخيار» إذ لا دليل 
على أن الرهن مبطل في نفسه. 

“: أما إذا كان الخيار للطرف أو لثالث» سواء كان للراهن خيار أم لاء وقد أذ بالخيار بعد 
الزس كمتقطى الفاغيدة يطلذن"الرهضه إلا إذا جاو للاللف افده إذ الرهى له بناتتييه للف الخير + هنا 
دام كان ملك الراهن صح. فإذا انفسخ بطل من حين الفسخ. 

وعلى الفسخ إذا كان الدين مرتبطاً بالرهن حق لصاحب الدين مطالبته» إذ الأحل كان مقيداً 
بالرهن فإذا بطل الرهن بطل الأحلء فإن العقود تتبع القصودء فحيث لا قصد بالأحل بعد بطلان الرهن 
لا لروم على الدائن في الصبرء .واحتمال إلرام الراهن بآن يرهن شيعاً آخر رهتاً جديداء أو إغطائه بدلاً 
لذلك الشيء المرهون بأن يصبح البدل بنفس ذلك العقد السابق» لا وجه لمما بعد عدم الدليل على أي 
نيما 

وتما تقدم يظهر مواضع النظر في كلام من أطلق صحة الرهن؛ وفي كلام الجواهر ومفتاح الكرامة 
000 

أما قول الدروس: لو رهن غريم المفلس عينه الي له الرحوع فيها قبله (أي قبل الفلس) فالأحود 
المنع» وأولى منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الطلاق لغير الممسوسة. 

أقول: وكذا إذا رهن الزوج الصداق قبل الخلع» وذلك لأن في الكل لا يملك الراهن ما رهن» فهو 
فضولي يتوقف على إجازة المالك. 

اررق ف لل 


وه 


أن يكون الإرجاع بيد المالك» كما في الطلاق حيث إن إرجاعه بيد الزوجء أو لا كما في رهن 
الزوج بدل الخلع قبل أن يقع خلع» ورهن مالك العين قبل أن يقع الفلس أو الموت للمديون. 

ومثلها في كون الرهن فضولياً رهن الوارث مال مورثه المشرف على الموت» والقاتل الوارث مال 
المقتول» حيث إن القتل شرعاً بيده قصاصاً أو نحوه» إلى غير ذلك. 

ثم إنه قد ذكر الشرائع وغيره هنا رهن العبد المرتد» لكنا أعرضنا عنه لعدم الفائدة حالاً. 


ىه 


(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع: ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأحل» فإن شرط بيعه جاز 
إلا بطل» وقيل يصح ويجبر على بيعه. 

أقول: لو رهن ما يسرع إليه الفساد فله صور: 

الأولة [ذ انيد كصحييكه فى القيمفة و :واخيادا كر سا زهج "المر اللعذ الحا + يديك إن 
الخل له قيمة التمر أو أكثر» أو مثل رهن الخبز حيث إن فساده يوجب نوع دواءء» وهذا حارج عن نحل 
الكلام» لوضوح أن كلامهم فيما يتلف بالفساد. 

التانية: :0 مكو لوقه سيق و عرد ون لواو سم لد عراف يلق سابك قر 
واحداء بل ولا إشكال لإطلاق أدلة الرهن بعد كونه رهناً عقلائياً. 

نعم إذا لم يكن عنده ما يتمكن به من إصلاحه يأقِ الكلام هناء كما فيما لا يمكن إصلاحه. 

ومنه يعلم حال ما يتحول إلى شيء آخر» مثل البيض إذا بقي فسد لكن يمكن استفراحه فإنه يبقى 
رهانوزة رل لاشو واد 

ثم إن مؤنة الإصلاح على الراهن؛ لأنه ماله» عليه غرمه وله نماؤه» ولذا قال في الجواهر: لأن ذلك 
من مؤنة حفظه كنفقة الحيوان. 

الثالثة: أن يشترط بيعه» سواء أمكن إصلاحه أم لا. 

وفي الجواهر: إن صحة الرهن فيه بلا حلاف ولا إشكال» وذلك لأن الوثيقة تحصل ولا ضررء فإذا 


باعة ان قن رهناء سواء عترظ بيعه بالتقد أو بغيرة أو أطلق: جحيث يشمل الأمرية: 


عه 


وعليه فإذا كان إطلاقّ حق للمرقن البيع .ما يريد» ولا حق للراهن في تقدتم اختياره على اختيار 
المرتمن» إذ الشرط سلب قدرة الراهن وإن كان المال ملكا له هذا إذا كان إطلاق أو شرط بيع المرتمن. 

آنا إذا لل يكوناةفالبيع امن عق الزاهى ها بريد الكو ها عمل البلال هنا أيضاء إذ الى أزاف الراهق 
تبديله .مما لا يمكن بيعه لدى حلول الدين كان ذلك حلاف الرهن, فإن امتنع الراهن من البيع جبره 
الحاكمء فإن تعذر الحاكم فبناؤهم في أمثاله عدول المؤمنين» لكن في الجواهر باعه المرتمن» أو الحاكم رفعاً 
افر يععاين خفن 

وفيه أولاً: إن الحاكم مقدم. 

وثانيا: يد اناكم غدول المؤمنين» ودليل الجمع بين الحقين لا يفي هما أراد. 

الرابعة: أن لا يفسد إلا بعد الأحل» بحيث يمكن بيعه قبله» ويصح رهنه, لإطلاق دليل الرهن بدون 
ون 

الخامسة: إذا كان الدين حالاً فيصح رهنه لإطلاقه أيضاء ولا منافاة بين الحال وبين الرهن. 

السادسة: أن لايكون شيء من ذلكء والمشهور بطلان الرهن؛ لأنه خلاف أدلته. 

ون نلعي ا تدان فب مجاقدا كلاد مقسيرة اله تيع كىن المبدا للف لكا ل العيحة 
كما لو أطلق» قال: وشرط عدم البيع لا بمنع صحة الرهن؛ لأن الشارع يحكم عليه به بعد ذلك صيانة 
للوال 2 اخكل عليه يقر شتفي .)زد ازاتمم لكي السناره مع سح الترفلء بور كان واظاد بطل 
الرهن 
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المشترط فيه؛ بناءء على بطلان العقد يمثله. 

أقول: أولاً: بطلان الشرظ "لا "يؤتغت بطلان" العقه كما ححقى :ويانن'الشروظ» عم لى كان غلن 
وو اليه كان باون لقان تومي لبون لني 

وتاي اشتراط عدم بيع المرتمن لا يلازم عدم بيع الحاكم من جهة أن فساد المال لا يجوزء فإنه إذا 
كان المال في معرض الفساد كان على الحاكم من باب النهي عن المنكر التسبيب أو المباشرة لعدم وقوع 
الحرام. 

أما إذا أطلق الراهن ولم يشترط عدم البيع فصحة الرهن أوضح., ولذا وافق عليه الجواهر ونقله عن 
الفاضل والشهيدين وامحقق الثاني وغيرهمء؛ وعليه فاللازم بيعه عند حوف الفساد أو قبله إذا لم يمكن البيع 
عند الخوف لعدم المشتري ونحوهء ويكون الثمن حيذ رهناء فإن امتنع أجبره الحاكم جمعاً ب بين الحقين. 

أما استدلال الجواهر لذلك بتوقف صحة الرهانة المحمول عليها فعل المسلم على ذلكء فلم يظهر 
وجحههء إذ صحة فعل المسلم ليست مشرعة: وإما مكانها إذا لم يعلم هل فعل فاسدا أو صحيحاً. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم وجه النظر في المحكي عن الشيخ» وظاهر ابي زهرة وإدريس من 
عدم الصحة؛ لعدم اقتضاء عقد الرهن بيع الرهن قبل حلول الأحل فلا يجبر عليه الراهن؛ فلا يملك المرتمن 
استيفاء الدين منه عند حلول الأحل؛ بل يكون كرهن المقطوع بعدم بقائه إلى الأحل» إذ فيه: إن عقد 
الرهن عقلائي وقد قرره الشارع؛ فإذا كان هذا النوع ثما يعتبره العقلاء لم يكن 


0 


وجه لعدم شمول الأدلة له. 

أما قطع عدم البقاء فلا يخفى ما فيه» إذ المعيار الواقع من دون مدحل للقطع. إلا أن يريد ما لا 
يبقى» وسيأق أن طريان عدم البقاء لا يكشف عن لبطلان. 

وما تقدم تبين وحه الصحة في الموارد الثلاثة. 

قال في القواعد: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل» فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهناً صح. 
وإن شرط منعه بطل» وإن أطلق فالأقرب الحوازء فيباع ويجعل الثمن رهناًء ولذا قال في مفتاح الكرامة 
تبعاً للمسالك: قلت: الصحة محتملة في شرط العدم. 

ثم إن أطلقه ولم يرد المرتّن بيعه أحبر» إذ هو خسارة على الراهن لا بحق له ذلك؛ فإن لم يمكن 
إجباره ح فسد ضمن ويتهاتر الدينان على القاعدة. 

ثم إن البيع من باب المثال» وإلا فالصلح ونحوه كذلك. 

ولو قال الراهن: ادفع لي رهيئ أدفع لك دينكء؛ فهل اللازم القبول» لأنه أقرب من البيع وتبديله 
بالثمن» أو لا يلزم؛ لأن الدين موقتء فكما لا يلزم على المديون الوفاء قبل الوقت» كذلك لا يلزم على 
الدائن القبول» الظاهر الثاي» لأنه مقتضى العقد على تأمل» وكذلك الحال في سائر الديون والرهونء 
والله العال. 


كه 


(مسألة ١‏ قال في القواعد: ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلكء أي لم يبطل الرهن؛ وإِعا يبدل 
إلى الشمن الذي يجعل رهناًء وقد نقل مفتاح الكرامة ذلك عن التذكرة والدروس وجامع المقاصدء وظاهر 
الإيضاح الإجماع عليه» والظاهر أن قول العلامة (ما عرضه) إشارة إلى أنه قبل الفساد يبادر إلى ذلك؛ 
ولذا عبر بعضهم بخوف الفساد. 

وكيف كانء فالأمر يشمل الحالين» لوحدة الدليل المتقدم في المسألة السابقة فيهما. 

وعليه لا فرق في المقام بين اشتراط البيع إذا اف الفساد واشتراط عدمه والإطلاق» وإن لم نقل 
هناك بالصحة في صورة شرط عدم البيع» إذ قد عرفت أن الدليل عقلائية مثل هذه المعاملة» والشارع 
قرره بالإطلاق ونحوه» بل يكفي إأوفوا بالعقود#» لما ذكرناه مكرراً من أنه يشمل حي العقد الذي لم 
يكن في زمن الشارع؛ وقد ذكرنا تفصيل الكلام في شرح العروة كتاب المضاربة وغيره. 

وف الجواهر بعد قوله بالصحة في الصور الثالثة قال: نعم لو فرض تصريح المشترط بعدم البيع حق 
مع طرو المفسدة أمكن القول بالبطلان» ولعله أراد القيد. 

وإلاّ فالشرط ولو فرض فاسداً لم يفسدء بعد أن الشرط لا يقيد يد الحاكم عن البيع من باب 
الجمع بين الحقين» بعد عدم حق المالك الراهن في إفساد ماله. 

ثم لا فرق في البيع بحاله أو بعد إحراء حالة عليه» كما إذا كان الرهن حيواناً فجاء المرض مما يف 
منه تلفه» فإنه يصح بيعه» كما يصح ذبحه ثم البيع» ولو كان الحيوان مثل الفيل حيث لعظمه قيمة نفسه 


لا بأس بأن كلك جحي احويك 


/لاه 


فيجعل عظمه رهناًء فإذا شرط عدم البيع أو أطلق ولم يستعد المالك عند خحوف الفساد من بيعه ل 
يحق بيعه. 

ثم إذا باع الراهن أو الحاكم أو المرتمن الرهن» فهل يلزم تبديله .عثله» كالدار بالدار وحن الحنطة 
المعرضة للفساد ‏ كما إذا ابتلت ولح يمكن التجفيف بالحنطة كذلك لاشتراء الخبازين الحنطة المبتلة 
مثلاً» وإن لم تبق الحنطة الثانية مدة مديدة» الظاهر ذلكء؛ لأنه أقرب فالارتكاز عليه إلا مع موافقة المالك 
لغيره» ولو كانت الموافقة من جهة الارتكاز. 

نعم» يشكل اشتراء مثله إذا كان القل أظا مذرط] لعن كما ذا كاك الشاة مضه للعرطن 
والوك معفم 

ثم الفساد هنا وفي المسألة السابقة أعم من اللغوي» فإذا كانت الدور معرضة لمصادرة الحاكم؛ أو 
انعد معرضا للسقوط عن المالية» أو الشاة معرضة لمرض لا بيت وإنما يقلل قيمته» كان داخلاً في أقسام 
المسألة السابقة. 

ثم إن الجواهر قال: إن الظن بالفساد الذي ينائي الوثوق عرفاً كالعلم» بخلاف الاحتمال» بل 
والشكء» بل وبعض أفراد الظن. 

أقر ل الغا التقاضنةء ,رن كان الحدنالا عيهنا كال ]يمد في المائة» مثلاً الظالم أعلن أنه يصادر من 
كل مائة دار دارأء حيث إن العقلاء يبادرون ببيع دورهمء فإن مثله كاف في المعرضية الموحبة للبيع» ولذا 
فال الققياء قله الكخوف:ق نات الطهارة والعتلاة واققا اث والصوم والحج وغير ذلك» فإذا تلوث 
على ضيف دعن كل مائة سيا اله حدق كان جنا :يزعي" ترك الوضورف: إلى غير 
ذلك. 

وإذا أذ الرهن في نقص القيمة بحيث لا ينافي قدر حق المرن؛ فإن تركه الراهن بحاله غير مبال 
بالنقص فلا إشكالء وإن أراد الراهن تبديله حق له 


مه 


ذلك؛ ولا يحق للمرقن المنع» لدليل «لا ضرر»» مثل ما استدل به الشيخ في المكاسب لخيار الغبن. 

وإن كان التناقص بحيث ينافي حق الراهن حق له المطالبة بأحد الأمرين» إما الضميمة أو البيع 
والديل لقان انق وديف إن د الأداين ضاذف لأسا ولابد مج اعرها نوها ينين يدوك أن 
نقدم البيع» فلا يقال التبديل مقدم, لأنه بدل العين. 

وإذا أذت القيمة في التصاعد ما لم يكن مأمولاً مما بخشى فوت تلك القيمة المتصاعدة إذا ل يبع» 
كما أن الدار الى كانت قيمتها مائة وصلت إلى عشرة آلاف, فإن لم تبع رجعت إلى القيمة السابقة بعد 
مدة ‏ كما هو الحال في تثمين بعض الحكومات لأجل فتح شارع أو منشئات حكومية ‏ فالظاهر أنه 
بحق للمالك التبديل لدليل «لا ضرر»» بل لأن عقد الرهن لم يشمل مثل ذلكء إذ العقود تتبع القصودء 
فهو كما إذا أسلفه الحنطة» حيث كل منّ بدرهم فسبب القحط غلاءها إلى كل منّ بألف»ء فإن الارتكاز 
لم يكن .عثل ذلكء» فلا قصد فلا عقد. 
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(مسألة :)١١‏ قال في القواعد: لا يصح رهن المجهولء وعن المحتلف أنه قال الشيخ: لو قال 
رهنتك هذا الحق .ما فيه» لم يصح فيما فيه للجهل به» وهذا يشعر .ممنع رهن المجحهولء والأولى عندي 
كران عدا بالأضل الدال عليه. 

نعم يشترط تعيينه» فلو قال رهنتك أحد هذين بطلء انتهى. 

وف مفتاح الكرامة: عن الخلاف نفي الخلاف عن عدم صحة الرهن عما في الحق» وظاهره أنه 
إجماع المسلمين» كما هو عادته» لكن عن التذكرة يصح الرهن في الحق عندناء إلى غير ذلك من أقوالهم. 

والظاهر أن الجهالة مطلقاً إذا كانت عقلائية رهنها ولم تكن غرراً مشمولاً لقوله نمى النبي (صلى 
الله عليه وآله) عن بيع الغرر”"' حن في مثل أحد هذين» لم يكن به بأس. 

أما بدون هذين الشرطين فالصحة مقتضى العقلائية المشمولة للأدلة الشرعية» وأما إذا لم تكن 
عقلائية فلأن مثلها غير مشمولة للدليل» وأما إذا كانت غرراًء فللنهي المذكور المقتضي للوضع؛ وقد 
نافسدا إشكال اللتعمسك قل الرؤاية ىق كتاب اللضارية وغيرةة 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر بعد نقله الإجماع عن الشيخ, قلت: إن تم هذا الإجماع كان 
حجة على خصوص مقعده وما شايمه من الجهول من جميع الوجوه؛ وإلاً فالإطلاقات تقتضي الحواز, 
ونفي الغرر إنما هو ل العقود المبئي على المغابنة» لا في مثل الرهن المبي على غبن الراهن للمرتمن 
كالواهب بالنسبة إلى المتهب. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص١٠"‏ الباب٠4‏ ح5. 





إِذ يرد عليه أولاً: إنه لا إطلاق في غير العقلائية. 

واثانا كننق أبن كنك لين و القرو تنطانا :إن اذا عاك لور سنال مينائر :عفاي كيف راذا 
رهنه ما لا يسوى دينارأء مما كان في الحق ونحوه» في قبال قرض ألف دينار بما لو علم لم يقبل رهنه؛ 
أليس ذلك من الغررء ولا فيه مغابنة» كما أنه ظهر مما تقدم أن المعيار عدم العقلائية» أو منع الشرع 
بدليل الغرر» فليس المناط في بطلان المجهول عدم توجه القصد إليه» فما عن حواشي الشهيد وجامع 
المقاصد من أن المراد با نجهول الذي لا يصح رهنه المجهول من جميع الوجوه أو من بعضها بحيث يمنع من 
توحه القصد إليه» وما في الحق كالشاة من القطيع لا يتوجه القصد إليهماء وأما ا مجهول لا كذلك كهذه 
الصبرة إذا لم يعلم قدرها فلا بأس بهء انتهى. غير ظاهر الوجه. 

وعَليه يضح رهن.ما ف اق إذا لم يكن غرراء هما إذا غلم أنه فيه.ما يسوى.مائة بقدز الدين» وإن 
لم يعلم هل أنه ذهب أو فضة أو زبرحد أو تراب معدن يسوى ذلك» بل وإن كان بجحهولاً مطلقاً كرهنه 
ما في الدار ثما يعلم أنه يسوى بقدر القرضء وإن لح يعلم هل أنه إنسان كالعبد» أو حيوان أو شجر أو 
معدن أو فرش أو غير ذلك» كما يصح رهن الشاة في القطيع» بل هو أقرب من الكلي» ولذا قال 
المواهر: ولو فرطل أند أرهع شاه م عينها لد :وقيضها المرقن: “يبع الضكحة و كذا لو أرهنة"ضاعاً من 
صبرة» وإن لم يقبضه بعينه» وفي تنزيله على الإشاعة وعدمها الوجهانء انتهى. 

أقول: بل لا حاحة إلى التعيين أيضاً ف مثل ما إذا سلمه كل القطيع» كما 


1١ 


إذا كان راعياً أو نحو ذلكء والمنصرف عرفاً في مثله إرادة الكلي في المعين» ولذا يطالب المرتّن بعد 
تلف البعض بحقهء ويرى العرف أن التالف من مال الراهن؛ اللهم إلا إذا صرح بالإشاعة» أو كان 
الارتكاز بذلك بحيث يتوه القصد إليه» إذ العقود تتبع القصود؛ وإلآ لم يسم عقدكم المستفاد من قوله 
سبحانه: «(أو فوا بالعُقودك”". 

ثم إنه لو أعطاه ديناً يرده بمثله مثل الذهب؛ فحصل في الدين تضخخحم» فهل للمرتمن مطالبة الراهن 
بوثيقة أحرى ‏ إذا لم يحصل تضخم مثله في الرهانة وإلا فلا حق له بلا إشكال ‏ احتمالان» من 
الأصل» ومن أن الدين عقد في قبال الوثيقة» فإن لم يعطه الضميمة كان له حق الفسخ, ولعل هذا أقرب. 

ولو حصل في الدين تنزل فهل يحل للراهن مطالبة فك بعض رهنه؛ مثلاً كان الدين مثقال ذهب 
مترض شير وال روفن اناتوم" كز اموه يت انان ادق 5 | اهيي عريوة بكي له 13 لحي 
الشاتين» لم يبعد ذلك لما ذكرناه في عكسه. 

نعم» يلزم أن يكون التتزل والتضخم حلاف المعتاد» مما يوجب عدم توجه القصد إلى العقد المتعلق 
به وإلا فلا حق لأحدهما. 

ومما تقدم ظهر الحكم في المسائل الأربع: تضخم وتنزل كل من الدين والرهانة. 

ومما يشبه هذه المسألة الي نوعاً ما حديثة» مسألة احتلاف الآفاق في ما إذا رهنه لمدة شهرء وكان 
آخر الشهر في بلد الرهن يوم الأربعاء» فذهبا إلى بلد آخحر الشهر يوم الثلاثاء أو الخميسء فهل اللازم 
موافقة الشهر في البلد الأول أو الثاق» الظاهر أن العبرة بقصدهما ولو ارتكازاء هل القصد عدد الأيام أو 


آخر 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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الشتهرة وعلى الثاني هل القصد ولو ارتكازاً شهر محل الرهن, أو:مطاقا. 

فعلى الأول: لا إشكال في اعتبار عدد الأيام» أي الأربعاء في المثال. 

وعلى الثاني: شهر محل الرهن. 

وعلى الثالث: شهر امحل الذي يراد الدفع لصدق الإطلاق عليه» لا قبله ولا بعده» باعتبار أن قبله 
أو بعده شهر في بلد آخرء إذ الإطلاق لا يشمل إلا محل الدفع. 

أما إذا حابر إلى نفس بلده أن يدفع الدين» فالظاهر اعتبار بلد الدين لا بلد المحابرة. 

ومنه يعلم حال ما إذا جاء من بلده إلى بلد آخرء أو من بلد آخر إلى بلد ثالث» وحال ما كان 
الأربعاء في مكان ليلة ثلاثاء أو ليلة حميس أو ليلة أربعاء في مكان آخرء أو بالعكس. 

ولو شك في الأمر ولم يكن تنازع يفصل بالبينة والحلف» فالأصل عدم زيادة المدة على القدر 
المتيقن» إذ شمول الرهن للمشكوك مشكوك فيه»ء كما إذا شك في أن المتعة كانت ثلاثة أيام أو أربعة 
واحتمال تعارض استصحابي بقاء الرهن» وعدم تعلق الرهن بالزائد» قد ذكر جوابه في الأصول» وفي 
مكاسب الشيخ (رحمه الله) في استصحاب الخيار. 
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(مسألة :)١7‏ قال في الشرائع: الثالث في الحق» وهو كل دين ثابت في الذمة» كالقرض وثمن البيع؛ 
ولا يصح الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه؛ كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه. 

أقول: ومثلهما الرهن على صداق لم يقع بعد العقدء وعلى مصالحة وهبة مشروطة» وحناية لم 
تحقق بعد إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وكيف كان فلا إشكال ولا حلاف في ذلكء بل عن التذكرة وجامع المقاصد الإجماع عليه 
وعللوه كما في الجواهر وغيره بظهور أدلة المقام في كون الرهن وثيقة على مال المرمن» ولا يتصور 
الاستيثاق قبل حصول مال له عنده؛ فلا يصدق عليه الرهن ليشمله #إأوفوا بالعقود. 

وعن بعض العامة أنه يصير رهناً بالقرض. وفيه: إنه لا اعتبار عقلائي له» وإلا لتصور ذلك فيما إذا 
زوجها ولده الذي لم يولد بعد فإذا ولد صار زوجاء أو يضاربه يمال لا وجود له سوف بملكه أو ما 
أشبه. 

وحيث كان الإنشاء خحفيف المؤنة فكلما كان اعتبار عقلائي ولم يردع عنه الشارع صح. وكلما 
لم يكن أحدهما لم يصح. 

وهل يصح الرهن على الأعيان الي ليست يمضمونة على من في يده كالوديعة والعارية غير 
المضمونة؛ قال في مفتاح الكرامة: إن عدم الرهن في العين غير المضمونة موضع وفاق» كما في جامع 
المقاصد والمسالك والمفاتيح» واستظهر المولى الأردبيلي من التذكرة عدم الخلاف. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف أحده.ء بل الإجماع بقسميه عليه» بل لعل المحكي منهما مستفيض» 
وبه يخرج عن عموم الوفاء بالعقود لو كان مشمولاً لها باعتبار صدق الرهن عليه عرفاء انتهى. 
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وقد استدلوا له بالإجماع المذكورء وبأنه ما لم يكن مضمونة كيف يؤخذ عليها الرهن» وما يأني 
في العين المضمونة من الاستدلال بامتناع استيفاء العين الموحودة من شيء آخر. 

وف الكل ما لا يخفى؛ إذ الإجماع لو لم يكن ظاهر الاستناد فهو محتمله قطعاًء ومثله لا يصح مقيداً 
عيضا للآية بعد الصدقء» بل والعرفية» حيث إن تلو لل 'المفريظ اكات قائما النهاة للد وال هوه فاه 
إذا أراد الجار استعارة شيء أو أراد إيداع شيء عنده, فهل لا يعطيه الجار ولا يقتضي حاحته؛ أو يعطيه 
مع تعارف تفريطه ويسبب ذلك ضياع حتق المعير أو المودع؛ أو يعطيه برهانة» حيث إهما توحب عدم 
التفريط» بل رما يستشكل في وجود الإجماع, لأن القواعد قال: لا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت 
مضمونة على إشكال» وعن حواشي الشهيد أنه راجع إلى الجميع. 

وبذلك ظهر الحواب من الاستدلالين الآخرين» كما ظهر بذلك صحة الرهن على الأعيان 
المضمونة» كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوهاء فإن إطلاقات الرهن تشملها ولا 
دعوى إجماع في المقام. 

نعم عن الرياض ‏ كما في مفتاح الكرامة ‏ نسبة المنع إلى الأكثر» ثم رده المفتاح بأنه لم تتحقق 
الشهرة عن المنع. 

وكيف كانء فدليل الحواز الإطلاق بعد العقلائية» ودليل المنع ذهاب الأكثرء وأنه لم يعلم وجود 
مثله في زمان الشارع» وفيه: عدم كفاء ذلك بالمنع» خصوصاً وقد استدل للحواز في المفاتيح با في 
مفتاح الكرامة» وتبعه الجواهر بالمستفيضة المتضمنة بنفي البأس من الاستيئاق للمال. 

كصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» سألته عن السلم في الحيوان 


والطعام ويؤخذ الرهن, فقال (عليه السلام): «نعم استوثق هن مالك ما استطعت)20. 

0020 0 : 

ونحوها غيرها . 

بل من إطلاق هذه الصحيحة يفهم صحة الرهانة على غير المضمونة» بل يمكن أن يقال إمكان 
الرشاف تو دقن التتصيون منورن شويطل ايشا كما لق راق لاعفنا ره لك كان ساف لسر ل نا 
بدون تفريط وتعد» حيث إن امحل محتمل الزلزال أو السيل أو ما أشبه؛ لكنه إذا كان عنده لم يكن عليه 
بأمن عكسييه لوال د تقل اله ناغير لفن 00 يدها نه حي ناذا علقت و لو ينزون تعن وانقتر رط تلض مرق 
الرهانة» فإنه عقلائى يشمله الإطلاق والصحيحة:؛ فتأمل. 

وكيف كانء فقد قال في الجواهر: الأقورى صحة الرهن على المضمونة» وفاقا للفاضل والشهيدين 

بل :تقطن القافئدة متمد فى كل دنا كان امنتفافاء: كما |15 ليه الرلجل :من الراة الاسعاة 
بالرهانة في المهر الذي يعطيها كلاء لاحتمال الفسخ بعيب» أو نصفا لاحتمال الطلاق بدون الدحولء أو 
المرأة من الرحل الرهن في عوض الخلع» لاحتمال رجوعها في البذل» وكذلك في البيع والإحارة والصلح 
والمزارعة والمساقاة والمضاربة وغيرهاء بأن يطلب مالك الدار الي يؤجرها أو يبيعها الرهن؛ لما إذا ظهر 
بطلان الإحارة أو البيع أو غير ذلك. 

قال 2 محكى التخريز: يجوز أحذ الرهن على الدرك والمغصوب» وكل ما أشبه 2 الحقوق الي 
تغبت في العين» على إشكال. 


.١3١ حه2 التهذيب: ج31 ص‎ ١ الباب‎ ١7١ وسائل الشيعة: ج11 ص”7‎ )١١( 
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وقال في محكي الدروس: يجوز أحذ الرهن على عهدة الثمن» وكذا المبيع والأحرة وعوض الصلح 
إن حوزنا الرهن على الأعيان. 

وف مفتاح الكرامة: إن ظاهر مجمع البرهان أن ما ذكره الدروس ليس محل حلاف. 

ومما تقدم يعلم حال أذ الرهن من أصحاب الحمام والسيارة والطائرة والباحرة والقطار ونحوهاء 
لاحل احتمال عطب ما يوضع من الأاثاث والملابس في هذه الأمور» بل وكذا أذ الرهن من الزوج 
ليسلمه حهاز الزوحة» حيث يحتمل إتلافه لماء وكذا أحذ الرهن من الخياط والنجار والحمال والبناء 
وغيرهم» لاحتمال إتلافهم القماش والخشب وغيرهما. 
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(مسألة 54 :)١‏ قال في القواعد: ولا يصح الرهن على ما ليس بثابت حالة الرهن» كما لو رهن 
على ما يستدينه؛ أو على تمن ما يشتريه منه» فلو دفع إلى المرتمن ثم اقترض لم يصر بذلك رهناً. 

أقول: هذا هو الذي ذكروه من غير حلاف أحده فيه بينهم» بل حكي الإجماع عليه في التذكرة 
وجامع المقاصد. بل وظاهر الكفاية حيث قال: قالوا ‏ كما في مفتاح الكرامة ‏ وعليه فإذا استقرض 
منه دراهم وقد كان أعطاه رهناً قبل القرض على هذا القرض المتأحر لم يصر بذلك رهتاء إل إذا أنشأ 
النعن ند إل قر كينا إذا فالخ فلوكو يها اوشناة قل قرطي وهنا الكننة هلله ادال« اسح ما إذا 
دفع إليه داره رهناً على ألف دينار» ثم رد الدنانير واستقرض منه خمسة آلاف درهمء وقال: نا رهن 
عندك على هذه الدراهم؛ أما عدم صحة الرهن السابق على القرضء لأنه ليس له مفهوم الرهن عرفا فلا 
يشمله دليل الشرع فهو مثل أن يزوج بنته الي لم تتكون بعد» فتسميته رهناً مسامحة كتسمية تزويج بنته 
المذكورة نكاحاًء فإذا ولدت له بنت لم تكن زوحته بالنكاح السابق على الولادة» كما أن وحجه الصحة 
في المستئئ واضح. لأنه إنشاء جديد لا ربط له بالإنشاء السابق الباطل» فهو مشمول للأدلة. 

وما تقدم ظهر بطلان ما استدل به العامة لصحة الرهن قبل الثبوت بأنّه كضمان الدركء وفيه: إنه 
عقلائي بخلاف المقام» إذ هو مثل النكاح الذي ذكرناه. 

أما جواب مفتاح الكرامة بأن ضمان الدرك جاز للحاجة إليه» بخلاف ما نحن فيه» والسر فيه أن 
العقود إذا اشترط تأخير مقتضاها لم يتحقق الإنشاء الصريح للفعل المطلوب ثبوته حالًء ولا سيما إذا 
اعتبر فيه لفظ الماضيء» ففيه: إن الإنشاء حفيف المؤنة فلا مانع عقلي منه؛ والماضوية لا دليل عليهاء وإنما 
المانع ما ذكرناه. 
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وكيف كانء فالمراد بالثابت ما تقدم لا في قبال التزلزل بسبب الخيار» فإن الظاهر صحة رهن 
المتزلزل كما تقدم في بعض المسائل السابقة» ولذا قال في الجواهر بصحة الرهن على الثمن في مدة الخيار 
بناءً على حصول الشغل بالعقد» والرهن على غيره ثما هو متزلزل» بلا لاف أجد فيه لإطلاق الأدلة, 
انتهى. 

والحاصل: إنه يصح الرهن على المتزلزل في كلا الطرفين» مثلاً اشترى داراً بخيار لبائع» فيجعل الدار 
رهناًء أو باع داراً بخيار للمشتري فالثمن المتزلزل يأخذ عليه رهناًء فإذا انفسخ العقد بطل الرهن لتوقفه 
عليه» وإذا لزم لزم الرهن» وإذا حصل الرهن ترتب عليه أثره حي البيع إذا حل الدين» فما عن التذكرة 
من أنه لا شك في أنه لا يباع الرهن في الثمن ما لم يحض مدة الخيار محل نظرء ولذا أشكل عليه الجواهر. 

ثم قال القواعد: ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقدء ففي الحواز إشكال» ينشأ من جواز 
اشتراطه في العقد. فتشريكه في متنه آكدء ومن توقف الرهن على تمامية الملك» لكن يقدم السبب» 
فيقول: بعتك هذا العبد بألف وارقنت الدار يماء فيقول: اشتريت ورهنت»ء ولو قدم الارقان لم يصح. 

أقول: مقتضى القاعدة صحة التشريك للعقلائية» فيشمله الإطلاق» ويؤيده ما ورد في باب النكاح 
من عتق الأمة وتزويجها وحعل عتقها مهرهاء فإنه بلمناط الأولوي يدل على المقام. 

والين لتيها :اسك رن لتاراكتي اق كاف قاضو ور لقان اده ةنا هدمو الود 
الاعتباري؛ ومثله لا يقاوم العقلائية ال هي الأصل في العقود إلا ما حرج بدليل شرعيء وقد ذكر 
مفتاح الكرامة: إن 
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المبسوط والتذكرة والتحرير حكموا بالصحة:؛ ونفى عنه البعد في مجمع البرهان» واستدلوا بعموم 
الأدلق» وقد أشكل ف الصحة جامع المقاصدء وأطال في الجواهر في توجيه الإشكال يما لا يرجع إلا إلى 
بعض الوجوه الاستحسانية الى لا تقاوم ما ذكرناه من الدليل. 

وكذلك أطال في مفتاح الكرامة في تشييد الصحة يما الظاهر الغئ عنه إلا من جهة أن يستأنس 
الذهن. 

وبذلك يظهر أنه لا فرق بين تقديم الارقهان أو تأحيره» بعد وضوح أن الإنشاء يصب عليهما في 


وقت واحد» نعم إذا كان على وجه التقييد لم يصح. 


(مسألة :)١5‏ قال في الشرائع: ولا يصح الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه. كالرهن على ما 
يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه» ولا على ما حصل سبب وجوبه ول يثبت» كالدية قبل استقرار الحناية. 

أقول: وحه أن الرهن على ما يستدينه وما يشتريه أو ما يبيعه أو ما أشبه لا يصح, أنه لا يصدق 
الرهن العقلائي الذي مقومه الشيء الثابت» وقد تقدم حكاية الإجماع على عدم الصحة من التذكرة 
وجامع المقاصد وظاهر الكفاية. 

ثم إن الأمر دائر مدار الواقع» فإذا كان قد اشترى أو استدين ولح يعلم به» لأن وكيله فعل ذلك 
ولم يعلم هو بهء فإن رهن صح إذا حصل منه قصد الإنشاءء وإذا كان العكس وإن زعم الاستدانة 
والاشتراء لم يصحء ولو تبعض بأن ا* شغر الف الدا ر طلا ورضم ا شتراء كلهاء أو استدان ألفاً فزعم أنه 
استدان ألفين فجعل الرهن في قبال الدين والثمن» فإن حعله في قبال الكل ولو اوكر ا شمف 
الرهن» ويأيَ هنا خيار تبعض الصفقة» فإن هذا الخيار أعم» حيث مدركه شامل لكلا الطرفين» مثلاً 
البائع باع كل داره لزيد» ثم ظهر أن نصفها غير قابل للبيع» فإنه كما للمشتري خيار تبعض الصفقة 
كذلك للبائع الذي كان جاهلاً بالأمرء فله أن يفسخ كما حقق في محله» وإئما يبطل في الارتكاز في قبال 
الكل أيضاء لأن العقود تتبع القصود. 

أما إن جعل الرهن في قبال الدين مهما كانء وإن كان الداعي الكلء فإن الرهن صحيح, إذ تخلف 
الداعي لا يضر. 

وعلى أيء فإذا جعل الرهن على ما لم يحصل سببه ثم حصلء فإن أنشأه ثانياً ولو بالمعاطاة كفى» 
لأنه إنشاء جديد, وإلا فلاء وإن احتلفا في أنه هل كان 


ا/١‎ 


قبل حصول السبب أو بعده أو معه» كما تقدم في المسألة السابقة قضية المعية» فالأصل مع القائل 
بالصحة. 

ثم إن الحناية قد لم تحصل إطلاقاًء وإن فعل سببها الكامل؛ مثل أن سقاه السم بما يموت بعد سنة 
ملا وقد تحصل جناية تنتهي إلى جناية» كما إذا قطع يده هما ينتهي إلى الموت» ففي الأول خلاف» فقد 
تقدم كلام الشرائع» حيث نفى الرهن قبل استقرارهاء وفي الجواهر: وإن علم أنا تأي على النفس الذي 
هو سبب ثبوت الدية على المشهور نقلاً وتحصيلاء وهذا هو المحكي عن المبسوط والتذكرة والتحرير 
والذروي رامغ القاضيذ واللسالاة والروضة كباس عايارى القر اعد أيضا. 

لكن في مفتاح الكرامة: رمما قيل بجواز الرهن على الحناية الي قد استقر موحبهاء وإن لم تستقر هي 
كقطع ما يوجب الدية» فإن غايته الموت ولا يوجحب أكثر منهاء بخلاف ما دون ذلك وهو جيّدء انتهى. 

وهذا غير بعيد» حيث إن الرهن في المقام عرثي» ويفهم من المناط في حديث محمد بن مسلم 
المتقدمء فإذا كان للإنسان أن يستوثق من ماله مما شاءء له أن يستوثق من نفسه بطريق أولى» وكذلك 
يصح أخذ الكفيل منه أن يحضره إذا مات لأحذ الدية منهء لإطلاق دليله. 

ولذا قال في المسالك: ريما قيل بجواز الرهن على الحناية الى قد استقر موجبهاء وإن لم تستقر هي 
كقطع ما يوجب الدية فإنه غايته الموت ولا يوجب أكثر منهاء وليس ببعيد. 

قال في الجواهر: وتبع المسالك غيره» ثم أشكل عليه بأنه لا مععى 
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للرهن قبل ثبوت الحق. 

وفيه: ما تقدم من أن الرهن لحقّ موضوع عقلائي قرره الشارع وفي مثل المقام يراه العقلاء. 

وتما تقدم يظهر أنه أولى بالرهن إذا كانت الحناية من القسم الثاني» كقطع يده المنتهية إلى الموت؛ 
حيث إن جناية أورثت الدية ثبتت» نعم ليست بقدر كل الدية. 

أما إذا لم تكن إلا بعض مقدمات الحناية» مثل أن أغرئ كليه بهء أو أرسل سهماً ليقتله» أو حفر 
بئراً في طريقه يمر بم ليلاً فيقع فيهاء إلى غير ذلك» فلا يصح الرهنء إذ لم يقع شيءء كما لا يصح 
القصاص ونحوه. 

ولا يخفى أن مثل سجن مريد القتل ونحوه ليس من القصاص قبل الحناية» بل من جهة دفع المنكر, 
وقد كان لعلي (عليه السلام) ذلك ولم يفعله0"» لأنهم (عليهم السلام) لا يفعلون حسب قدرقم 
وعلمهم الخارق» كما في الأنبياء وسائر الأئمة (عليهم السلام)» وإلا لم يكونوا أسوة. 

قال سبحانه: «إوَلَوْ لاه مَلَكَا لَجَعَلنَاهُ رَجُلا وللْبَسنَا عَلَيْهِم ما يَلبِسُونَ7". 

وقال تعالى: «إلَقَدْ كَانَ لَكَمْ في رَسُول الله ار ب 

وقد ذكرنا تفصيله في بعض مباحث الكتاب. 

وثما تقدم ظهر أنه لا فرق بين القتل وغيره من الجراح» ولا في القتل بين العمد والخطأ وشبه 
اعد واف كان :لفن يلخد فق لعن ختبلنا وى تفن 


.٠١ ذيل الحديث‎ ١١7بابلا‎ ١5 البحار: ج؟ ص4‎ )١( 
.5 سورة الأنعام: الآية‎ )19( 
.7١ سورة الأحزاب: الآية‎ )9( 
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الجاني أو العاقلة» وإذا كان العاقلة يكون على كل من الرهن بقدر ما عليه» لا بالكل كما هو 
واضح. 

ولا يخفى أن الكلام في المقام في صحة الرهن وعدمهاء أما الحق في الإلزام فإنما يكون بعد الثبوت» 
فقبل الثبوت لا حق. 

نعم للحاكم ذلك إذا رآه صلاحاًء احتتياطا على أموال الناس» لكنه فق كلد البالين ليس على وه 
اللعييق يل ع احن اقراد التسعي لاض نيه الالشفاق كل أن عاد كرام أ وم 

وما تقدم ظهر وحه صحة أن يأحذ الرهن على كل الدية قبل حلول القسطين الآخرين في الخطأء 
والقسط الثاني في شبه العمدء خلافاً لإطلاق الشرائع حيث قال: ويجوز الرهن على قسط كل حول بعد 
حلوله» وتفصيل القواعد حيث قال: ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة ومطلقاً في 
غيره» وعللوا الأول بأنه لا استحقاق قبل الحلولء والثاني بأنه حيث كانت على العاقلة لم تحب بعد, ولم 
يعلم إفضاؤها إلى الوجوب, لأن المستحق عليه غير مضبوطء لأن المعتبر منها يمن وجد حال الحلول 
جامعاً للشرائط» ولم يعلم؛ لاحتمال الحناية والموت والافتقاد» فافترقت عن الدين المؤجل لتعيين المستحق 
عليه فيه» بخلاف العاقلة. 

ويرد على الأول: ما عرفت من شرعية الرهن في مثل المقام» لأنه عقلائي يشمله الإطلاق. 

وعلى الثاني: إن احتمال الموت ونحوه مدفوع بالأصول العقلائية» وإلا لم يصح تصرف ولي 
الأوقاف أو الصغار وغيرهم في أمورهما بما يحتمل بطلانه بسقوطه عن الولاية بالموت ونحوه» كأن 
يستأجر العين الموقوفة عشر 
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سنوات» بينما لا حقّ له في الولاية إل بقدر حياته» حيث إن بعده ولي آخر إلى غير ذلك من 
الأمثلة» ولذا احتمل في التذكرة جواز الرهن قبل الحلول» لأصالة بقاء الحياة واليسار» وكما إذا مات 
المتولي ول يجز المتورلي بعده ما فعله السابق يظهر البطلان كذلك في المقام. 

وما تقدم يظهر وجه النظر في تفصيل الدروس بين الخطأء فلا يمكن أخذ الرهن قبل حلول الأحل 
كنذا لا يكلم [الشوروب قلي ة عند الول وبين شه العمنه قال: تعمل قوياً حؤرؤه فيه خلى: لدان لتعريته: 
إذ قد عرفت عدم الفرق بينهماء وإذ صح الرهن يصح إذا كان الطرف بيت المال فيما كان عليه» كما 
قرر في كتابي الديات والإرث. 


(مسألة :)١5‏ قال في الشرائع: لا يصح الرهن على مال الحعالة قبل الرد. 

أقؤل: وذلك الحدم استتحقاق المعو لله امال قبل عام العمل افليس ذلك هنا 

وفي الجواهر: بلا حلاف أجده فيه. 

ثم إنه لا فرق بين أن يشرع في العمل أو لاء لما تقدم من العلة المطردة في الموضعين» خخلافاً ل 
حكاه المسالك عن التذكرة» فقد اختار جوازه بعد الشروع وقبل الإتمام» لانتهاء الأمر إلى اللزوم كالشمن 
في مدة الخيار» ورده بقوله: وفيه نظرء لعدم استحقاق شيء الآن وإن عمل أكثره» والفرق بينها وبين 
البيع في زمن الخيار واضح, لأن البيع م أبقي على حاله انقضت مدة الخيار وثبت له اللزوم» والأصل 
فيه عدم الفسخ؛ عكس الحعالة» فإن العمل فيها لو ترك على حاله لم يستحق بسببه شيء»؛ والأصل عدم 
الإإكمالء انتهى. 

ولا يخفى أن هذا التعليل أشبه بالاستحسان, وإن ذكره غير واحدء والعمدة ما ذكرناه من عدم 
الاستحقاق إلا بإمام العمل» فلا يسمى رهناً ليشمله أدلته» ولذا ذهب المشهور كما عن الكفاية إلى عدم 
الرهن مطلقاء وإن احتمل صحة الرهن بعد الشروع في محكي الدروس» تبعاً للتذكرة. 

لا يقال: فكيف يستوثق ال محهول له من أن الجاعل يفي بجعله؟ 

لأنه يقال: الاستيئاق يلزم أن يكون بما يصح. لا .ما لا يصح, فتأمل. 

نعم» لا إشكال ولا حلاف في صحة الرهن بعد تمام العمل» لحصول الاستحقاق به» كما في 
الجواهر وغيره» وعن التذكرة كما في مفتاح الكرامة وغيره الإجماع عليه. 


ك/ا 


قال في الشرائع: ولا يصح الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن» كالإجارة المتعلقة بعين 
المؤحر مثل خدمته» ويصح فيما قد بات في الذمة كالعمل المطلق. 

وبينه المسالك بقوله: لما كان الغرض من الرهن استيفاء الدين منه مع تعذر الوفاء أو لا معه» لم 
يصح الرهن على الحق المتعلق بعين مخصوصة» كما لو أجره نفسه شهراً معيناًء أو داره كذلكء أو دابته 
لغيه قيال ممق اوزكر كلاف 5ن قلاف البفجه راشكن الما مان رامق الغيق السميوفية نمق ل بدن 
الاستيفاء منها لموت أو خراب ونحوهما بطلت الإحارة» بخلاف الإحارة المتعلقة بالذمة» كما لو استأحره 
على تحصيل خياطة ثوب لنفسه أو لغيره» فإن الواحب تحصيل المنفعة على أي وحه اتفق» ومن أي عين 
كان» فيصح الرهن عليهاء لإمكان استيفائها منه» انتهى. 

وقد صرح بالحكمين المبسوط والتذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد والإيضاح والدروس واللمعة 
وغاية المرام والتنقيح وجامع المقاصد وإيضاح النافع والروضة ومجمع البرهان والكفاية» كما حكي عن 
بعضهمء ولا يخفى الإشكال في المنع لعقلائية الرهن الموجبة لشمول الأدلة له» فإذا استأجر الخياط بمائة 
ليخيط ثوبه في هذا الأسبوعء فأي مانع أن يأخذ منه رهناً على أنه إن لم بخط أذ من الرهن قيمة 
الخياطة» سواء بقيت مائة أو صارت أكثر أو أقل» والفارق الذي ذكروه بين الحكمين غير فارق» ولذا 
قال في الجواهر: يشكل ذلك بإطلاق أدلة الرهن والاستيثاق للمال الى يكفي فيها الاستيفاء من الرهن في 
هدح الطراله فال عن تروص اندلو رق لتنا حر فاق نمال اهار ة عونا مرح عدة العان قرف 
أو شبهه» فهو كالرهن 


اا 


على الأعيان المضمونة» وقال: هو ريخ ف الجواز هنا بناء على الجواز هناك. 

وكيف كانء فيصح لكل منهما أحذ الرهن من الآخرء الخياط من صاحب الثوب في قبال أحرته. 
وصاحب الثوب من الخياط في مقابل عمله الذي استحقه على الخياط» فإذا لم يف أحدهما بالعقد أحذ 
الطالب من الرهانة حقه» الذي قد يبقى بحجمه وقد يزيد أو ينقص بسبب التضحم أو التنزل. 

نعم» إذا بطلت الإجارة بسبب من أسباب البطلان بطل الرهنء لتوقفه عليها. 

وإخافيمل القناظة قاذ الضف :نوكن طليس كان لاضع الفوسة إتظال «الكمازة لبحضن افق 
وإعطاؤه قدر عمله من جهة أن سعي كل إنسان حى الغاصب لنفسه؛ ويرد عليه حينئذ العين المرهونة أو 
إبقاء الإحارة وإعطاؤه بالنسبة. 

وكذا إذا لم يعط صاحب الثوب الأجرة» فللخياط إبطال الإحارة وأحذ قدر حقه من الرهينة» أو 
إبقاؤها وأحذ قدر الأجحرة من الرهينة. 

أما الثاني: فواضح. 

وأما الأول: فهو شأن كل طرف سلم إلى الطرف الآخر حقه؛ ولم يتسلم ماله» إذ الوفاء بالعقد 
من الطرفين» فإذا لم يف طرف لم يلزم الوفاء من الطرف الآخر إما مطلقاء أو إذا لم يمكن إجباره 
بواسطة الحاكم» وقد ذكرنا في كتابي المضاربة والمزارعة من الشرح ما ينفع المقام. 
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(مسألة :)١7‏ قال في الشرائع: ولو رهن على مال رهناء ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن 
عليهما جازء انتهى. 

اقول :لاله مو 

حيث يصح أن يرهن لدين واحد ونحوه رهنين طولاً أو عرضاء بأن يرتمن الدائن في قبال ألف 
دينار له على المديون دار المديون ثم دكانه» أو أن يرهن داره ودكانه في عقد واحد بعنوان رهنين لا رهن 
واحد» مثل نكاحين في صيغة واحدة» حيث اللفظ متحد أما العقد فهو اثنان. 

و5 كلتق خعض ,اقيق رالفقه أن لكرنةالأى عمو قفتن راسي أو كفدا وعد ان شرا 
في البيع أو سائر المعاملات» باستثناء مثل النكاح حيث لا يمكن عقد واحد على امرأتين أو لرجلين, 
يظهر الأثر في تعدد العقد بلفظ واحد أو وحدته؛ في مثل خيار تبعض الصفقة وغيره إذا بطل أحدهماء أو 
وال احدقتاتون لاعن" أو كان الحلها فيلا اواظلير مدسيها إلى عون دلق 

ثم إذا جعل شيئين طولاً رهناً لدين واحدء فإن كان متذكراً في رهنه الثاني رهنه الأول» لم يكن فيه 
مانع» لإطلاق أدلة الرهن» وليس ذلك مثل البيع والنكاح ونحوهما مما لا يصح بالنسبة إلى شيء واحد 
فردان منهاء إذ الرهن وثيقة وذلك يتحقق مرة وأكثرء بخلاف البيع حيث إن الإنسان لا يملك ملكه مرة 
ثانية» وبخلاف النكاح حيث المجلل لا يحلل ثانياء أو يقال: الزوج لا يكون زوحاً مرة أخرى. 

وإن لم يكن متذكراً رهنه الأول بحيث لو كان متذكراً رهنه الأول لم يرهن» احتمل البطلان 
لارتكاز عدم إرادته» والعقود تتبع القصودء ومرادهم أعم من الارتكاز» ولذا يستدلون لصحة بيع الوقف 
وتبديله وما أشبه بالارتكازء 
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واحتملت الصحة إذ ذلك من قبيل تخلف الداعي» والأقرب الثاني» وإن كان وجه الأول غير بعيد. 

أما الفقهاء» فقد أطلقوا صحة الرهن الثاني ثما يشمل كليهما. 

قال في الجواهر: ولو زاد في الرهن للدين الواحد جاز» بلا حلاف حى من أبي حنيفة» ولا إشكال 
لإطلاق الأدلة من غير حاحة إلى إبطال الأول واستيناف عقد جديدء انتهى. 

نعم» ينبغي أن يقيد ذلك با إذا لم يغره الدائن» أو غره بأنه لم يرهن لذلك الدين وقد كان ذاهلاٌ 
فإن قاعدة رجوع المغرور إلى من غر شاملة للمقام أيضاء مما يقتضي أن يكون له الخيار في الإبقاء 
والفسخ. 

قا" والسيية ]ل .عه نين الهو رهما ذاننا لمن لاف لني قاط زة" زا يقمله الكذلةه اعمال 
أنه ممنوع عقلاً إذ هو كبيع الشيء مرة ثانية كالمرة الأولى بين تحصيل حاصل غير معقولء أو تأكيد لا 
دليل علية؛ أو عدم أثرء وإنما قلنا احتمال إذ لما كان أحد المفاسد عدم الدليل يخرجه عن كوه عقلياًء إذ 
النتيجة تابعة لأحس المقدمتين» فهو ممكن لا يشمله الدليل» مثل تعدد الخيار على شيء واحد. 

نعو جعل الرهن رهنا ثانياً لدين آحرء مقتضى القاعذة صحنة. سواء كان لدين آخعر لنفس المرمن 
أو لغيره. 

والأول: هو المحكي عن المبسوط والخلاف وجامع الشرائع والتحرير والتذكرة والإرشاد والدروس 
وغاية المرام وجامع المقاصد والمسالك وغيرهم» كما في مفتاح الكرامة. 


نعم» عن الدروس اشتراط فسخ الرهن الأول وتحديده لهماء خلافا 


للمحكي عن أبي حنيفة» حيث منع الرهن الثاني مستنداً إلى أن الدين يشغل الرهن» ولا عكسء 
أي أن الزيادة في الرهن شغل فارغ والزيادة في الدين شغل مشغولء وفيه: إن التوثيق لشيء بشيء لا 
يناثي التوثيق به لشيء آخر قبله بأحد شرطين. 

أما عدم علم المرتمن» سواء كان لدين آخر له أو لغيره مع قبول ذلك الغير» أو زيادة الرهانة على 
الدين الأول بما يكفي الدين الثاني أيضاًء مع عدم محذور لأحد الدائنين يجعله مغرورء حيث إن له حيتقذ 
الإبطال للغرور لا بطلان أصل العمل. 

وعلى هذا فصور للمسألة: 

الأولى: أن يجعل رهناً عند نفس الدائن الأول مع علمه؛ وهذا صحيح قلا أن نيز اف كاتنت 
الوثيقة بقدر الدينين أو أقل. 

الثانية: أن يجعل رهناً عند نفس الدائن مع إعقالةه ارج تطنيا عون يه ات وهنا يأتي الكلام 
السابق في مسألة الإغفال. 

الثالثة: أن يحعل رهناً عند غيره مع علمهماء وهذا لا إشكال فيه أيضاً. 

الرابعة: بدون علم أحدهما بالرهن عند الآخرء ولا محذورء وهذا أيضاً لا إشكال فيه لإطلاق أدلة 
الرهن الشامل لهما. 

الخامسة: هي الرابعة مع المحذورء سواء كان المحذور مشكلة في رهن عند نفرين» أو أن الوثيقة أقل 
منهماء وفي هذه الصورة تتوقف الصحة على إجازقما. 

أما إحازة الأول: فلأنه تصرف في حقه. 


وأما إجازة الثاي: فلأنه أقدم على رهن ما لا محذور فيه» فإن ظهر فيه 


م١‎ 


محذور من مشكلة أو قلة الوثيقة عن الوفاء كان كالمعيب الذي له حيار العيب» فدليل «لا ضرر» 
ونحوه كما ذكروا في خيار الغبن شامل للمقام. 

نعم» لا حق للراهن في الخيار» لأن العقد لازم من قبله بعد أن أقدم هو عليه. 

وإذا فسخ أحد المرقنين» فالظاهر بقاء الرهن الآخرء لعدم استصحاب الخيار بعد زوال سببه. 

وما ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام المسالك حيث قال في وجه رهن الوثيقة مرة أخرى: لعدم 
المانع منه مع وحود المقتضي فإن التوثيق بشيء لشيء آخر لا ينافي التوثيق الآخر به» خصوصا مع زيادة 
قيمته على الأول. إذ قد عرفت أنه تصرف في حتق الأول إذا كانت مشكلة أو عدم وفاء الوثيقة يمماء 
وأنه إغفال للثاني في إحدى الصورتين» فهو كالعيب. 

وار امسالاق الفجطة وطن كار 

كما ظهر وجه النظر في كلام الجواهر» حيث قال بالصحة لعدم التناقي حب لو كان الرهن لا يفي 
إلا بالدين الثاني» لإطلاق الأدلة ووجوب الوفاء بالعقدء إلى آخر كلامه الذي فيه مواقع للنظر. 

ثم إن مقتضى القاعدة أن كل واحد من الرهنين أو الأكثر» رهن في قبال كل الوثيقة» لا أن كل 
رهن أو الثاني خاص ببعض الوثيقة» إذ هو الارتكاز الذي يعقد العقد عليه كالولاية للأب والحد 
والخيار المتعدد, وبيع صاع من الصبرة وصاع آخرء إلى غير ذلك. 

وعليه فإذا سقط أحد الرهنين بقي الآخر متعلقاً بالكل كما أنه إذا فك أحد الرهنين ولو بإسقاط 
أحدهما حقه من الرهن أو موته وإرث المديون له أو غير ذلك» وكان مما سبق أن لأحد الصاحبين حق 


الفسخ ولم يفسخ بعد» بقي 
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الرهن الآخر ولا حق لصاحبه في الفسخ بعد أن زالت العلة» وقد عرفت أنه لا استصحاب بعد 
ذلك. 

ثم إنه إذا بيع المرهون في أحد الرهنين وبقي من ثمنه شيء» كان مقتضى القاعدة تحول الرهن الثاني 
إلى الثمن» سواء كان بقدره أو أكثر أو أقل؛ للارتكاز الذي ذكروا مثله في الوقف والوصية وغيرهماء 
كما أنه إذا بيع بعض المرهون في أحد الرهنين بقي الباقي رهناً. 

أما إذا بيع كل المرهون في أحدهما ولم يبق منه شيء» بطل الرهن الآخرء إذ الثمن قد دفع في قبال 
الدوة شقططي الرهريه روي وقد لفعلى الله قلعتو للحيو الك وها رقا اه فده اعبار اللالة وتنا 
لأمرين لم يحق لأحدهما الاستبداد به» بل اللازم التقسيم بينهما بالنسبة» لأنه مقتضى الارتكاز في العقد 
في ما يرهن رهنين دفعة» وكذلك إذا كانا طوليين .موافقة كلا الدائنين» حيث إن معيئ قبول الأول تنازله 
عن بعض حقه إذا كان الشيء لا يفي بُماء ومعيئن قبول الثاني قبوله لأن يكون له بنسبة حقه في الشيء 
المشترك؛ لا أن له كامل حقه. 

وعليه فلا حق لأحدهما في بيع الكل إلا عوافقة الآخرء ولو بيع الكل بدون موافقة أحدهما كان 
بالنسبة إلى قدر حق الآخر فضولياًء وهذا غير بعيد. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم وجه النظر في كلام الجواهر» حيث قال: إن كان قد بيع الرهن في 
الدين الأول قد يقوى بطلانه حينئذ» وإن فضل منه شيء لعدم تناول الرهانة للثمن فلم يبق له موضوع: 
إلى آخر كلامه, فإنه وإن ذكره في صورة موت الراهن إلآ أن تعليله عام وقد أحذ ذلك من مفتاح 
الكرامة. 


ولو رهن الراهن الوثيقة عند الثاني بدون اطلاع الأول» ثم زادت قيمتها 


الله 


ما يكفي ما بعد أن لم تكن كذلكء فالظاهر أنه لا حق لأيهما في الفسخ بعد الاطلاع؛ بعد عدم 
لزوم الرهنين مشكلة لأحدهماء إذ «لا ضرر» وتعلق حق الأول بالعين لا يناقي تعلق حق الثاني» فهو كما 
إذا باع صاعاً من صبرة ثم باع صاعاً آخرء فإن تعلق حق الأول لا يوجب وقوف الثاني على إجازته. 

أما أنه في حال الرهن الأول لم تكن القيمة مساوية لهماء فلا يضر بعد أن صارت لماء فإنه كان 
لهما الفسخ حال الضررء فإذا ارتفع فلا علة للفسخ إلا الانتضجاب» الذي :تقد أنه لا “محري لتبدل 
موضوعهه اللهم إلا أن يقال به لأنه إذا ثبت دام» كما إذا باعه معيباً فزال عيبه قبل الفسخء أو غبنه ثم 
زال الغبن قبل العلم» أو نكحها وكان لأحدهما عيب وقبل الفسخ زال العيب» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولو انعكس الفرض بأن رهن العين ثانياً بدون علمهما في وقت كانت تفي يما ثم تنزلت» ولا 
مشكلة خارحة حب يكون هما بسببهما حق الفسخ» أي أن حق الفسخ ناش من عدم وفاء الوثيقة يهماء 
فهل لكل منهما حق الفسخ, أو ليس لأحدهماء احتمالان: 

الأول: من جهة أنه ضرر ناش من تصرف الراهن» حيث رهنه ثانيًء فلا ضرر يوجحب عدم لزوم 
الرهن. 

والثاني: لأنه حال الرهن الثاني لم يكن ضرر على أحدهماء والقمون وه للق الى مود 
الراهن» فهو كما إذا رهن الأول ما قيمته ألف في قبال ألفء ثم تنزل إلى خمسمائة مثلاً. 

لكن الأقرب الأول» إذ الضرر على كليهما ناش من رهنه الثاني» إذ لو لم يرهنه لم يتضرر أحدهماء 
والمسألة بحاحة إلى التأمل. 
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ومن الكلام في تتزل وتضححم الوثيقة يعرف عكس المسألة وهو تترل وتضحم الدين؛ مثلاً استدان 
منه الراهن شَاةً قيمتها عشرة» ورهن لديه ذهباً قيمته عشرة» وكان الشرط إرجاع عين الشاة أو مثلهاء 
ثم إن الشاة تنزلت إلى خمسة» أو ارتفعت إلى عشرين» وقد رهن الراهن الذهب رهتاً آخر. 

ولو أعطى المديون الدائن رهناً ثانياً لحدوث التزل» ثم رجعت القيمة مثلاء فإن كان الرهن مقيداً 
بها دام التتزل» بطل تلقائيًء أو مشروطاً به» حق للراهن فسخحه؛ وإلاً فلو كان التنزل من قبيل الداعي بقي 
رهن كما أنه إذا جعل الوثيقة لدين ثان بقيد كفايتها هما ثم تتزلت بطل الثان» وإن كان بشرط الكفاية 
حق للمشروط له الفسخء وإن كان على نحو الداعي بقيت رهناً في قبالهماء كل ذلك للقواعد الأولية. 

ثم إنه إن أعطى شيا ثانياً رهناً على الدين الأول فله صور؛ 

الأوق: ان كمايا فد درط بوسر نف يكرت كال كي إذا امطافنا وهنا دق واتهدة: 

الغانية: أن يجعل الوثيقة الثانية لجرء من الدين؛ مثلاً استدان منه شاةً وجملاً ورهنه داره ثم رهنه في 
ا 

الثالثة: أن يقول: أحدهما في قبال أحدهماء بدون التعيين. 

أما الأولى: فلا إشكال في أنه ما دام الدين يكون الرهنان مقيدين» لأن حال الطولي حال العرضي» 
فكما أنه إذا جحعل داره ودكانه في قبال الشاة والجمل في رهن واحد كان الأنفكاك "هما متيدا بالأداء 
الكامل» يكون الحال كذلك في المقام. 


وأما الثانية: فالظاهر أن الرهن الأول يكون في قبال كلا من الجمل والشاة» والثاني في قبال الشاة 
فقطء فإن فك الجمل لم ينفك أحد الرهنين» وإن فكت الشاة انفك الرهن الذي في قباله. 

وأما الثالثة: فالظاهر أن جعل أحدهما في قبال أحدهما لا يوجب تقليص الرهن الأول الذي كان في 
فالهما وى اند يكرت ق قنال الجدهياء إلا إذا فمبعا: الزهين الأول نو انها عفدا مدديدا ده الكفيةة 
فالرهن الأول يبقى على ما كان عليه إذا لم يفسخاء والرهن الثاني تابع لمسألة هل أن مثل هذا الرهن 
صحيح ف نفسه: بأن يجعل داره مثلا رهناً في قبال أحد دينيه من زيدء إما دينه الشاة أو الحملء أو أن 
يجعل داره ودكانه أحدهما في قبال أحد دينيه الشاة والجمل» فإن قلنا بالصحة لأنه عقلائي ولم يردع عنه 
الشارع» بل الإطلاق يشمله؛ فإن صح في أصل الترديد صح في المقام أيضاًء ويكون حاله حال ما إذا 
علم أن داره أو دكانه لزيد أو عمروء حيث تقتضي قاعدة العدل أن يكون نصفها لكلا الشخصين على 
التنصيف. 

شيعه شال المكادواة ران تفل بقار وفنا إن لني القناة او لنينة ا المسل سير او انا لالشاك 
واحد أو إنسانين. 

ومنه ظهرت مختلف الصور في المسألة من التردد في الراهن؛ أو الرهينة» أو المرتمن» لكن بناءهم في 
الغالب عدم صحة التردد» وقد ذكرنا المسألة في شرح العروة كتاب المضاربة» وذكرنا أن إشكال السيد 
الحكيم (رحمه الله) بأنه لا وجود للمردد غير صالحء للمنع. 

وكيف كانء فإذا كان الرهنان في قبال شيء واحد لا ينفك أحدهما إلا بالأداء الكامل» وإن كان 
كل في قبال شيء انفك كل بأداء مقابله» وإن كان كلاهما في قبال شيئين وأحدهما في قبال أحدهما 
فقطء فإن أديا انفكا 


كم 


وإن أدى أحدهما الذي في قباله شيء واحد انفك ذاك. 

وجما تقدم ظهر وجه النظر في قول أبي حنيفة: إن الرهن المضاف يكون رهناً بالنسبة» وأن المضاف 
إليه يرجع إلى النسبة» مثلاً كان الدين ألفاً وكانت قيمة الرهن الأول ألفاء وقيمة الرهن الثاي حخمسمائة: 
يكون الرهن الأول في قبال ثلثي الدين» والرهن الثاني في قبال ثلثه وهكذا. 

إذ قد عرفت أن إرجاع الرهن الأول إلى بعض الدين لا يكون إلا بالإقالة ورهن جديدء وأن 
إطلاق الرهن الثاني يقتضي أن يكون في قبال كل الدين. 

نعم» يصح أن يجعل الرهن الثاني في قبال بعض الدين بالنسبة كالمثال» وبدون نسبة كأن يجعل في 
المثال في قبال نصف الدين» والنسبة المتحالفة كأن يجعل في قبال ثلثي الدين ال غيدذلك 

وقد اعترض الجواهر على أي حنيفة بأن فتواه لا شاهد لماء بل الشواهد على خلافهاء وإن كان 
تعدو كاذل الفواض ايض عل انل عزف مسا ان بر اعد 

ولو احتلفا في أنه هل الرهن الثاني قبال الكل أو البعضء أو في قبال أي بعضء فالأصل مع مدعي 
الأقل في الأقل والأكثر. 

أما إذا قال أحدهما: إن الرهن الثاني كان في قبال الشاة» وقال الآخر: في قبال الجمل» فالمورد من 
التحالف. 

ولق هوج بالذازروالدكان ىقال لله .نيه آلنا وشياة > عقن و اعدذة فتقفضى 'القاقدة أن يكوان 
الكل في قبال الكل إلآّ أن يصرح بالخلافء لأنه المرتكز في الأذهان» فلو قال أحدهما بعد العقد: إن 
قصدي كان خلاف المرتكز» فهل يقبل» لأنه ما لا يعرف إلا من قبله» وينتج بطلان الرهن» حيث لم يقع 


الإيجاب والقبول على شيء واحد إلا إذا نوى الثاني 


/ا/ 


أسعوورل هما عه الاو شيف كاذ تعجدة نايا العه الرهضيي ويكلةا كاقي" فق العافاه: 
فكيف بالمعامللات. 

وقد ورد: أن علياً (عليه السلام) قال: إهلالاً كإهلال رسول الله (صلى الله عليه وآلمم 2, أو لا 
يقبل» لأنه ادعاء للبطلان» والأصل الصحة» فهو كما لو باع قطيع شاة ببستان» ثم قال أحدهما: إن 
قصذدت أن الشياة السود فى قبال النعيل :من الستان» لا قي قبال سائر الأشعارة وإغا سائر الأشحار في 
قبال سائر ألوان الشياة» الظاهر الثاني» (وما لايعرف) لا يقاوم أصل الصحة. 

ونوك فاع ون ص ةوقال دينه الدراهم؛ كان حسب نيتهما من كونه على سبيل الإشاعة: 
أو الكلي في المعين» فلو لم يعينا فظاهر اللفظ المنصب عليه العقد بالارتكاز الكلي في المعين. 

ولو قال أحدهما: نويت ذاك» وقال الآخر: بل المشاع» فإن قال كل إن النية منهما كما يدعي 
كان من مورد التحالف. 

أما إذا قال: كل واحد أنه نوى كما يدعي» فهل يبطل لاختلاف القصودء أو يصح على الكلي في 
المعين» لأنه ظاهر اللفظ المدعى خلافه الموجب للبطلان حلاف أصل الصحة. الظاهر الثاني لما تقدم. 

ومنه يعلم حال ما إذا ماتا ولم يعلم الورثة أن الرهن كان على أية صورة» صورة اخحتلاف النية 
الموجبة للبطلان, أو اتحاد النية. 

أما إذا لم يعلما هل أنه كان على الإشاعة» أو الكلي» فهل الأصل مع الأول لأنه مقتضى التشريك 
فيؤخذ به أو الثاني لأن الأصل عدم ابتلاء كل المال بحق المرتمن» احتمالان» لا يبعد الثاني. 

وكذا إذا تعاملا ثم نسيا كيفية المعاملة في الرهن أو غيره» كما إذا اشترى 
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منه صاعاً من صبرة» ثم شكا في أنه هل كان على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين» فإن الأصل مع 
الثاني» فإذا احترق بعضها كان ذلك من كيس البائع كما في أطنان القصب. 

قال في الجواهر: ولو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين» كما 
أنه لو مات المرتمن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك .ممقداره من الرهن» وذلك لأنه قد 
تعلق الدين بكل جزء في حياة الموروث» وقد انتقل إلى الورثة على هذا الحال؛ انتهى. 

وهو كما ذكره؛ نعم إذا رهن الموروث دكانه في قبال ألفء وداره في قبال ألفين» ثم قسم الورثة 
الدار للولد والدكان للبنت فأعطى أحدهما ما يقابل الرهن انفكء» ولا ربط له بالآخر كما هو واضح. 

ولو رهن نصف داره على الإشاعة» فهل يصح بدون إجازة المرمن أن يرهن ثانيا ربع داره على 
نحو الكلي في المعين» وكذا لو رهن أولاً على نحو الكلي ني المعين» ثم على الإشاعة؛ ربما يقال في كلا 
الفرعين العدم؛ إذ كل واحد من الإشاعة والكلي في المعين منتشر في الكل» فكيف يكون متعلقاً لحق 
الثاني بعد أن تعلق به حق الأول» لكن الظاهر الصحة:؛ للعقلائية وعدم المحذور بالشرطين السابقين» أي 
أن لا يحدث الرهن الثاني مشكلة للمرتمن الأول» وإلاً فله الخيار» وأن يكون بقدر كلا الرهنين لا أقل» 
فإذا رهن نصفه المشاع عند زيد وماثة ذراع من مائة وحخمسين منها على نحو الكلي عند عمرو احتاج إلى 
إحازة الأول» حيث إن الدار لا تزيد عن نصفين» وقد رهن للثاني بقدر سدس زائد» لفرض أنها مائة 


وخمسون ذراعاء ففى 
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هذا القدر الزائد يحتاج إلى إحازة الأول» فإن لم يجر وقد كان علم الثاني بالرهن الأول بطل بقدر 
الزائد» وصح بقدر النصف عند الثاني» وإن لم يكن يعلم حق له خيار تبعض الصفقة. 

ولو رهن نصف داره عند أحدهماء وثلاثة أرباعها عند الآخر» وقال كل: أنا كنت المرتمن الأول» 
فلا يصح قدر ربع الدار للمرقن الثاني» كان من التحالف لتساقط الأصلين» ولا ينفع تصديق الراهن 
لأحدهماء لأنه ليس ذا يد على الربع الخامسء فإنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع» وكذلك ال حال إذا 
باع نصف المتاع لأحدهما وثلاثة أرباعه للآخر. 

ثم إذا وقع التحالف في الرهن أو البيع» كان الربع المختلف فيه مثلاً بحرى قاعدة العدلء فيأخذ 
صاحب الثلاثة الأرباع النصف» وصاحب النصف الربع» لعدم الاختلاف في هذين» أما الربع الباقي 
فيقسم بينهما كدرهمي الودعيء أما على مناط الرواية فالربع يقسم بينهما نصفينء لأن كل واحد منهما 
يدعي ثمام الربع» وأنااغلئهنا ره انعا لصوي بس سيق عدوهين 1 الروايةوريدها لافنا على روف 
القاعدة ‏ فالربع يقسم بينهما على النسبة» وكيفية تخريج الحساب على الأربعة المتناسبة» فيقال: لو 
أما والحال أن الدار أربعة أرباع» فكم لصاحب ثلاثة أرباع» ومن ضرب الوسطين أحدهما في الآخرء 
وتقسيم الحاصل على الطرف الأول المعلوم أي خمسة» يكون خارج القسمة اثنين وحخمسين. 

وعليه فلصاحب النصف واحد وثلاثة أخماس» ومن الممكن إجراء 


الأربعة المتناسبة في حقه أيضاء بأن يقال: لو كانت الدار خمسة أرباع» كان لصاحب النصف 
ربعان» أما الآن فحيث إها أربعة أرباع فكم له» فيقسم الثمانية حاصل ضرب الاثنين في الأربعة على 
الطرف (الخمسة) فالخارج واحد وثلاثة أحخماس. 

وبذلك تظهر كيفية أخذ النسبة» بأن تجمع الكسور إن كان الكل كسوراء مثل ما إذا رهن زيدا 
ليقت :ذا :قم وزظهوو ا للقيناة وجها ندا ريعي ورك تفنزوينا” وشكذ 1 تقالو ننه إذا “كان لد 5د مد 
الدورء كان القدر الفلائ لزيد مثلاء فإذا كان لديه دار واحدة (أي نصفانء أو ثلاثة أثلاث» أو أربعة 
أرباع» وهكذا) فكم لزيد» وإنما يجعل الثالث من الأربعة المتناسبة مخرجا يجتمع فيه الكل. 

مثلاً في رهن النصف والثلث والربع يكون المحرج ان عشرء فيقال: إذا كان له ثلاثة عشر جزء 
من ان عشرء كان لصاحب النصف ستة. أما الآن حيث له اثئ عشر من اثئ عشر فكم لهء وهكذاء 
وطريق معرفة المخرج بالنسب الأربعة» أي التباين بالضرب»ء والتوافق بضرب وفق أحدهما في الآخرء 
والتداحل بالاكتفاء بالأكثر» والتمائل بأحذ أحدهماء مثل الثلاثة والأربعة في الأول» والستة والثمانية في 

أما إذا كان المرهون صحيحا وكسراء مثل أن رهن داره لزيد ونصفه لعمروء فاللازم أن يعمل 
التجنيس» ليظهر الكل كسرا بتحويل الصحيح إلى أقل كسر في الفرضء مثل ثلاثة أنصاف في الواحدء 
والنصف وسبعة أرباع في المضاف إليهما الربع أيضاء وفي الواحد النصف والثلث والربع يكون الكسر 
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الجامع خمسة وعشرين على اث عشرء لأنه أقل عدد يمكن أن يكون له واحد ونصف وثلث 
وربع؛ فالكسور يؤخذ مخرجها بالنسب الأربعة» ويضاف على الحاصل أي المخرج المذكور بقدره في ما 
إذا ركه اماك مله شعن قندزه إذا انهه درون وسكا : 

فإذا رهن داره كاملة لزيد ثم كاملة لعمروء ثم نصفها لبكرء وثلثها لخالد» وربعها لخويلد» كان 
الجامع سبعة وثلاثين على اث عشرء ثم يعمل بالأربعة المتناسبة بعد ذلك» لاخراج قدر حق كل واحد. 


1 


(مسألة :)١8‏ قال في الشرائع: يشترط في الرهن كمال العقل وحواز التصرفء» ولا ينعقد مع 
الإكراه. 

أقول: المراد بكمال العقل مقابل الحتون :ولو عتقيناء لا مقابل الأدواري ف دور إفاقته» إذ معاملته 
صحيحة:؛ بلا إشكال لإطلاق الأدلة» ولا يصح من البمجحنون ممن يطلق عليه هذا اللفظء أو يقال له ليس 
بعاقل كالمعتوه» فإن الجنون فنون. 

وكذا لا يصح من غير البالغ» وقد ذكر المسالك والجواهر وغيرهما عدم الصحة منهما لسلب 
العبارة» فلا ينفع ولو مع الإحازة» وكأنه لدليل رفع القلم» وعمد الصبي خحطأء ونحوهما مما ذكرنا تفصيله 
في كتاب المضاربة وغيرهاء لكن فيه: إن كون عبارة الصببي كعبارة المحنون مسلوبة غير ظاهر الوجه. فإذا 
رهن المراهق بإحازة الولي» أو أحازه بعد صح, والأدلة المذكورة منصرفة إلى الاستقلال. 

أما حواز التصرف المقابل للسفيه والمملوك» بل وغير ذلك» فإنه إنما يوجب عدم اللزوم, لأنه 
فضوليء لا أنه لا ينعقد حى لم ينفع الإحازة» فالسفيه محجور لا مسلوب العبارة» كما حقق في كتاب 
للك 

والمملوك إذا أحازه السيد جازء لأنه لم يعص الله» وإنما عصى سيده كما في النص» وغير المالك 
يشمله دليل الفضولي. 

أما الاحتيار» فإذا كان مكرها كرها أ يبلت العتاره كان مفل اليو وق "انه إذا احجان حان 
لأن العقد جامع للشرائط» وإنما ينقصه الاختيار» فإذا كمل بذلك همله #أوفوا بالعقود#» واحتمال 
شول دليل الإكراة له مظلقاً حي إذا أحال: حلاف كون الدليل المذكور امتناناً. 
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نعم؛ إذا كان إكراهاً مخرجاً له عن القصد لم يصحء وإن تعقبه القصد والرضاء كما ذكره المسالك 
والجواهر وإنما لا يصح وإن لحقه القصدء لأن العقد لا يكون (عقدكم) المستفاد من #إأوفوا بالعقود # 
إلا إذا قرن العقد بالقصد» كما هو الظاهر من الآية وإلا صح إذا أجراه النائم والحازل ونحوهما ثم قصدء 
وذلك واضح البطلان. 

ثم إنه لا بأس برهن المضطر كبيعه وغيرهء لإطلاق الأدلق» وعدم شمول دليل الاضطرار له 
للانصرافء وإلآً لزم أن يكون الشارع زاده اضطراراً فوق اضطراره؛ فإذا احتاج ولده للدواء مما اضطر 
إلى بيع كتابه بطل البيع ولم يحصل على دواء ولده فيموت لحكم الشارع ببطلان بيعه. 

كنا يحتوط: بق سيحة الزنق أذ يكون نالعا أن لفك امالك كا لسع ظفلي امار ياف والون 
للطفل وامحنون والوكيل ونحوهم. 

وعليه فيجوز لولي الطفل رهن ماله» كما يجوز له إقراض ماله برهانة وبدوها مع المصلحة» بل ومع 
عدم المفسدة على ما ذكروا من أن المراد بقوله سبحانه: «إبالّي هي أَحْسَنُ74" ما لا مفسدة فيه وقد 
ذكرنا في كتاب النكاح بعض الكلام في ذلك. 

ولو رهن بظن الصلاح فبان فاسداء فإن عمل حسب الموازين العقلائية صحء وإلا ظهر البطلان» 
إذ لم يكن مخولاً لمثل ذلك» وإن رهن ظاناً الفساد فبان صلاحاً كان صحيحاًء إذ الأمر دائر مدار الواقع 
إلا في ما حرج كالصورة السابقة» حيث إن الولي مكلف بالعمل حسب الموازين العقلائية. 
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ونا تقلع لهن ا أثة لو ادق ماله«ذيدا ف قبال برشن دار وكان ذلك صلاحاً ثم حدث ارق 
الدار ثما سبب أن كان بيعها لاستيفاء تمن الدين على نصف الدين ل يكن ضامنا وكذلك إذا انعكس 
بأن ارتفعت القوة الشرائية للنقد» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولو اتعكين الأمر بان اعطلل نال الطفا ديا "فال رهن دزت فبوف تعنف اليج ركان ذلك 
حلاف الصلاح؛ ثم تضخمت القيمة» أو ضعفت القوة الشرائية للنقد يما صار صلاحاًء لم يكن عليه 
الفسخ» وكشف ذلك عن عدم بطلان المعاملة» لأنه داحل في الصورة الى ذكرنا أنه عامل بزعم الفساد 
فبان صلاحاًء إذ ظهور الصلاح لا يختلف إن كان في نفس الوقت صلاحاً ويزعم فسادهء أو كان فساداً 
لو لا الطارئ. 

وقد ذكر الفاضلان وشراحهما صوراً للصلاح والفساد» وحيث إفا لا تنضبط من جهة اخختلافهما 
باحتلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال» فالأولى إيكال الأمر إلى الضابطة المذكورة» كما أشار إليه 
الجواهر. 

وما تقدم يعرف حال ما إذا كبر الطفلء أو أفاق المجنون» ورأى ما رآه الولي ضاحها ساد أن 
بالعكس» حيث إن الولي إذا كان عمل في دائرة صلاحيته لم يكن له الاعتراض والتغيير» وإلا كان له 
ذللقه"كنا او غيال الول النان عالسية إل الول الأول كذلك: 

وإذا كان هناك قرض للطفل بدون رهن من ماله» وقرض هما له قدم الأول لأنه أصلح بحاله» إلا 
إذا كان محذور يوجب تساويهماء أو ترحيح ما مع الرهن على غيره فيتساويان» أو يقدم مع الرهن, 
وكذلك حال عكسه.؛ فإن كان في قرض مال الطفل مصلحة:؛ الأعم من عدم 


الفساد» وكان ممكناً أذ الرهن وبدون أحذ الرهن؛ قدم الأول؛ إلا في صورة التساوي أو ترحيح 
بدون الرهن. 

وكذا الحال إذا كان رهنان أحدهما أقل والآخر أكثر يعطيان من مال الطفلء قدم الأقل» أو رهنان 
يؤخذان للطفل قدم الأكثر إلا في الاستثنائين. 

واللازم الفحص عن الافضل عطاءً وأخذاء فحصاً بقدر المتعارف الموحب لصدق (اليَ هي 
أحسن) المنضم إلى (إن تخالطوهم فإحوانكم) و(أن يعلم المفسد من المصلح)؛ حيث يفيدان بعد الانضمام 
المتعارف, لا الأحسن الذي هو أفعل تفضيل مما ليس يدقق في مثله العقلاه خصوصاً بقرينة المفسد من 
المصلح, فإذا فحص بالقدر المتعارف ولم يجد الأحسن فرهن أو ارقن ثم ظهر وجود الأحسن لم يضرء 
فلا يصح التمسك بأصالة العدم في ترك الفحص المتعارفء فقول الجواهر: لكن لا يجب تطلبه مع وجود 
الفرد الأدن» فيكفي حينئذ في نفيه أصالة عدم حصوله؛ محل نظر. 

ما والقيقة رك اللادرة رفسي ناف لكلف الاقه قرعا تكو ادر اميق قراناء ورا يكن 
التأخير أحسن» كما أنه كذلك بالنسبة إلى الاقتراض والإقراض والرهن والارتمان من القريب أو 
الغريب» والبلد وغير البلد» وخصوصيات الأمور المذكورة من رهن أو ارتهان الدار أو الدكان» مع 
الشهود الفلاني أو الفلاني» إلى غير ذلك من الخصوصيات الى لا حصر لها. 

فلدهيل. خداقق: الع ليعة وعف] لاك كان عابباء :تدلوت نا ذا اقول .رافق اللفالطة قبطي أذ 
خلاف المصلحة في نظره فظهر أنه كان فيه مصلحة؛ أو خلاف المصلحة ثم تحول إلى المصلحة؛ فإن في 
هذه الصور لا ضمان» كما ألمعنا إليه قبلا. 
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وما تقدم ظهر حال سائر شؤون الطفلء؛ من الإسلاف له. أو إعطائه نسيئة» أو الاشتراء والبيع 
والإحارة والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة والعارية والوديعة وغيرها له عطاء أو أحذا. 

وبعد ما ذكر من الميزان لا يهم الكلام في أن المقترض أو المرتمن أو غيرهما من الطفل مسلم أو 
كافر» ثقة أو عدل أو غيرهماء نفس الولي أو غيره» وإن ذكر الفقهاء خحصوصيات كثيرة يبهذا الصدد. 

ففي صحيح أب الربيع؛ أنه سأل الصادق (عليه السلام)» عن رحل ولي يتيم فاستقرض منه» فقال 
(عليه السلام): «إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره؛ فلا 
يأف لم7 

وفي صحيح منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله عليه السلامم» في رجحل ولي مال اليتيم أيستقرض 
منه» قال (عليه السلام): «إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يستقرض من مال أيتام كانوا في 
ا 

وزاد في رواية صحيحة: «ولا بأس بذلك» كذا في الحدائق. 

ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)» عن الرحل يكون في يده 
مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأحذه وينوي أن يردهء فقال: «لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا 
يسرفء وإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمزل الذي قال الله تعالى: «إإن دين باكلون انال 
الينَامَى ظلْمً2"”4. 

وفي خبر ابن اسباط: «إن كان لأخيك مال يحيط .مال اليتيم إن تلف فلا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص؟5١‏ الباب7, ح١‏ وذيله. 

(؟) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص؟5١‏ الباب75, ح١‏ وذيله. 

(؟) سورة النساء: الآية 2٠١‏ انظر الحديث في تفسير العياشي: ج١‏ ص؛ 7١‏ ح57. 
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بأس» وإن لم يكن له مال فلا تعرض لال اليتيم»”"©. 

ونحوه بره الآخر”"". إلى غيرها من الروايات. 

وقد ظهر مما تقدم؛ أنه لو كان العرف في الاتحار به فأقرضه أو اقترضه كان من غير الأحسن 
المأمور به في الآية» وكان تصرفه فيه باطلاء لأنه غير مأذون فيه. 

نعم» يقع الكلام في أنه هل يضمن هناء وفيما لو كان الاتجار عرفياً فلم يتاجر اعتباطاً مما سبب 
عدم الربح “رع يقال بذلكة لأنه. غرفاً سبب الضرر عمداء إذ عدم الربح ضرر عرق وكذلك إذا 
كانت معاملتان إحداهما أربح فأقدم على غير الأربح» حيث التفاوت حسارة عرفية» وكذا إذا كان 
اللازم إشغال الطفل فلم يشغله ما سبب عدم ربحه. 

كما أن في قبال ضمانه أصالة عدم الضمان بعد أن هذا ليس ضرراً حقيقة» وإنما عدم الربح» والآية 
والرواية والفتوى لم تدل على ضمان عدم الربح. 

نعم» إذا لم يوجر داره أو دابته أو ما أشبه كانت حسارة» وعليه التدارك. وكذا إذا لم يسكنه في 
غرفة موقوفة واستأحر له. فإنها حسارة يلزم التدارك» وحيث الاحتمالان الضمان وعدمه. فالمسألة بحاحة 
إلى التأمل والتتبع» وإن كان عدم الضمان أقرب إلى كلماتهم. 

نعم لا إشكال في أن بعض الأشياء لا يعد خسارة» كما إذا أمكنه زواجها مما يوجب كون النفقة 
على الزوج فلم يزوحها ما سبب حملها نفقة نفسهاء إلى غير ذلك مثل التسبيب إلى طلاقها بعد الزواج» 


أو زوج المراهق بما 


)21 وسائل الشيعة: ج1١‏ ص ١95٠١‏ الباب ه٠7٠‏ ح١.‏ 
2١‏ وسائل الشيعة: ج12 ص ١5٠١‏ الباب ه٠7٠‏ ح3. 
1 





أوجحب نفقة زوحته؛ فيما كان الزواج عرفياء أما إذا لم يكن لم يبعد كون النفقة على الوليء لأنه 
من مصاديق النسارة. 

ثم إنه إذا كان الأمر عاونا ل سمق اهارا بل اكد تايف لياه ضكرن المعاملة 
عاله عفار اب" كتنر لسن نو النينا يق مثلاً نعم إذا أمكنه درء الخطر فلم يفعل» كما إذا أمكنه التأمين, 
وكان متعارفاً فلم يفعل كان ضامناً. 

أما جعل نفس الطفل في التأمين مع التعارف إذا لم يفعله» فهل يضمن إذا مرض هما أوجب صرف 
لاله يعاكيته زايد عل حدق الداميي الكندا طمن قارف أو ل قم ناكمالا 

نعم الظاهر مع تعارف التأمين على ذكانه وسيارته وما أشبه إذا لم يفعل كان ضامتاء لأنه من 
الإفساد والتصرف بغير الصلاح» فهو كعدم المواظبة على الدابة ثما سبب عقرها أو عطبها. 

نعم لا إشكال في عدم الضمان بعدم جعل ماله في البنك الربوي» فإن عدم استفادته الربا»ء وكذلك 
عدم جعل ماله في تحارة الخمر والخترير وما أشبه لا يسبب ضمانه» بل جعل ماله في المذكورات محرمء 
وإذا ربح فلم يمكن الرد على أصحاهاء لزم معاملة بمجهول المالك بالزائد» وإذا جعله وحسر كان عليه 
اسار 

أما إذا كان التعارف جعل الدار وما أشبه في التثمين» كما يتعارف في الخليج فلم يفعل» فهل 
يضمن التفاوت أولاء تابع للمسألة السابقة في عدم الاتجار لما من شأنه الاتجار. 
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ولو جعل الأب للطفل قيّمِين فرأى أحدهما الصلاح في الرهن أو الارتهان أو ما أشبه دون الآخرء 
عمل كل بقدر حصته إذا لم يكن القيمومة اجتماعية بقيد كل منهما بالآخرء ولم يكن المال غير قابل 
للتفكيك؛ كدار له لا يمكن رهن بعضها دون بعضء وإلا فلدى التنازع المرحع الحاكم الذي يتبع رأيه 
والمحالف لرأيه وأن كان محتهداً يلزم عليه الرضوخ» كما ذكرناه في كتاب القضاء وغيره. 

ولو كان للطفل حمر وختزير حراماء لأنه مسلم فرهنهما عند مسلم آخر ‏ في غير الخمر امحترمة 
المعدة للتخليل» وغير الختزير المتخذ لأحل الاستفادة من شعره في الحبل» وحلده في السقاء» وشحمه في 
مثل طلي السفن» ولحمه لإطعامه السباع والكلاب وما أشبه إذا قلنا بصحة كل ذلكء» وأنه يوحب حق 
الاختصاص الذي يصح جعله رهناً ‏ بطل الرهن؛ لأن الشارع لم يعتبره» فالأدلة لا تشمله. 

ولو كان لكافر فرهنه عند كافر صح, إذا راجعوناء لأنهم ملزمون .ما التزموا به» وإذا كان لمسلم 
فرهنه عند كافر» فهل يصح لقاعدة الإلزام» فهو مثل أخذنا التعصيب ف الإرث وغيره» أو لا يصح لأن 
الصحة عندهم لا تتعدى إليناء كما أنها إذا كانت محوسية لا يصح للمسلم الذي هو أخ لها نكاحها 
بحجة قاعدة الإلزام» احتمالان» والثانى هو مقتضى الصناعة» فإذا فعله كان الرهن باطلا. 

ومنه يعلم العكسء وهو ما إذا كان لكافر فرهنه عند مسلمء وإذا فعل ول يدفع الكافر المقترض 
دينه» فهل له أن يبيعه من كافرء لقاعدة الالزام» ولقوله (عليه السلام): «بيعا ممن يستحل)”""»: ولما دل 
علق فيه أجل قم ادير ولشرير 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص8" ح”؟. 





منهم» فمناطه آت في المقام. 

قال داود بن سرحان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل كانت له على رجل دراهم 
فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاهء قال (عليه السلام): «لابأس)7©. 

أما للمقضي فحلالء وأما للبائع فحرام ومثله غيره» ما ذكروه في كتاب الجهاد والتجارة وغيرهما. 

أما تخصيص العلامة وغيره ذلك .ما لو لم يكن البائع مسلماًء فغير ظاهرء لا للإطلاق؛ بل جعله 
للمقضي حلالاً دون البائع دليل على أن المقضي مسلمء وإلا فالكافر مكلف بالفروع: فلا وجه للتفكيك 

وكيف كانء ففي المسألة احتمالان» وسبيل الاحتياط واضح. 

ثم إنه لا تعارض بين الارتمان للطفل» وكراهة الرهن على المؤمن إذا كان الارقان له من المصلحة 
والأحسنء لدوران الأمر بين المهم والأهمء ففيه لا كراهة» بل لا يعلم الكراهة مطلقاً قبل ظهور الإمام 
(عليه السلام). 

فعن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه 
007 

وعن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم)» عن الخبر الذي روي: إن من كان بالرهن أوثق 
منه بأحيه المؤمن فأنا منه بريء»؛ قال (عليه السلام): «ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم 
السلام)”". 

وفي الوسائل» جمع بين الروايتين قائلا: الظاهر أن المحصوص بزمان 


)١(‏ الوسائل: الباب 50 من أبواب ما يكتسب به ح”؟ و” و5. 
(؟) وسائل الشيعة: ج١٠‏ ص١١‏ الباب؟ ح١؛‏ عقاب الأعمال: ص١7‏ وفيه: «فأنا منه بريء». 
(؟) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص١١‏ الباب؟ ح5» التهذيب: ج؟ ص55. 
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ظهور القائم (عليه السلام) هو التحريم, لا الكراهة. 

أقول: هو جمع غير ملائم. 

وكيف كانء فإذا رهن ولي الطفل أو المجنون ثم كبر أو أفاق فقال: إنه كان حلاف المصلحة؛ 
فالأصل مع الولي» إلا أن يثبت» لأنه أمين وليس عليه إلآّ اليمين. 


(مسألة :)١9‏ قال في الشرائع: وإذا شرط المرمن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره» أو وضع الرهن 
على يد عدل معين لزم؛ ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد» انتهى. 

أفزل قور يكرق الشرظ فى الزاهو وفف تكوض بست ارق فل" يعمرط:الراهن اند يكرة الرهنه 
بيد زيد» أو بيد نفس المرتمن» أو بيد نفس الراهن» فإن ذلك ممكن بعد أن يسجل كونه رهناً في محضر 
الشرعء ما لا يتمكن الراهن من التلاعب بهء والشرط من المرتن أيضاً صحيح» سواء كان شرطأ بنتيجة 
كان كور تسد الدخمر ل اق سيتعافه الزافن له اأرهق جعيشنا وهيف الذان داك أو ترط بق لا يمسق 
إلا" العقك كاسغراط أن يووبحه بعد أو سرطا نهنا يعيحفق سا كاشتراظ أن يكوان المرقن' .و كيل بعالا ف 
بيع الرهن إذا لم يفء أو أن يوكله؛ أو أن له البيع بدون وكالة؛ إذ الإذن غير الوكالة كما حققناه في 
كتاب المضاربة» وإن أشكلنا على المغايرة بينهما في كتاب التقليد» فمن إذن لغيره في دحول داره أو أكل 
طعام أو ما أشبه لم يكن ذلك وكالة» وإِنما هو إذنء وإذا وكله في عقد لازم ثم ندم كانت الوكالة» وإن 
لم يكن الإذن» فتأمل. 

وكيف كان فالمشروط منهما يحق له رفع يده عن شرطه. 

أما المشروط عليه فلا حقّ له في ذلكء لأن المؤمنين عند شروطهم مما يقتضي الوضع أيضاء فإذا 
شرط المرتمن على الراهن أن يكون وكيله في البيع صار وكيلاً له الآنء إذ الوكالة أمر عرف قرره 
الشارع»؛ والعرف يرى حصوطا بنفس ذلكء فليست مثل قوله: أن تكون ابنتك مزوجة لي» حيث إن 
الزواج يحتاج إلى العقد. 

وإذا شرط إذنه صار مأذوتاًء وإذا شرط أن يوكله ل يصر وكيلاً ولا مأذونا 


نما احتاج إلى الوكالة بعد الرهنء فإذا وكله فهوء وإذا لم يوكله حق له إجباره» لأنه حق المرتمن 
كإحبار الحاكم الزوج بطلاق زوحته إذا لم يمسكها بالمعروف. إلى غيره ثما ذكروه الفقهاء في مختلف 
أبواب المعاملات وغيرها. 

ثم إن إطلاق الرهنء لما لم يقتض كون المرتمن وكيلاً أو مأذوناً في البيع» كان له هذا الشرط في 
ضمن عقد الرهن أو غيره من العقود اللازمة. 

أما إذا شرطه في ضمن عقد جائز لم يفد اللزوم» لما ذكرناه في كتاب المضاربة وغيره أن أصل 
العقد إذا ل يكن لازما لم يكن الشرط في ضْمته لازما أيضاً. 

نعم إذا كان العرف عند الراهن والمرتمن كون وكالته في البيع من الأمور الملحوظة في الرهن حىّ 
كان من الشرط الضميئء مثل شرط الصحة؛ وعقدا على ذلك ولو ارتكازاء لم يحتج إلى ذكر الشرط 


وكيف كان» فيجوز اشتراظ المرقين ذلك لنفسه أو لوارثة أو لأحبي» أو لة:حيا ولؤارثه ميناء إلى 
غير ذلك» كل ذلك لإطلاق أدلة الشرط. 

أما لو شرط الوكالة» أو أنه حقه» فهل ينتقل إلى وارثه إذا مات» ظاهر المسالك العدم» قال: يجوز 
لفعنافل كوقد ادن عفد الرهو» انمق الشروط"البطاتفة :و كذا مضو "«سطراطها الوازثه من ده 
انتهى. 

لكن را يحتمل أن يكون ذلك من الحقوق الموروثة إذا لم يقيد بكونه له فقطء إذ لا وجه لعدم 
الارث بعد إطلاق ما تركه الميت من حق فلوارثه» بضميمة رؤية العرف كونه حقاء وأنه إنما جعله شرطا 
لئلا يبتلى بالاحتياج إلى الحاكم ونحوه. ونفس العلة موحودة في الوارث» كما في عكسه. إذا اشترط 


الراهن 


الاركرة: الزهن هوذه لأشة ويك تسو خدالنى قنه ا نان إنا ساك رن هذ الى ور 

وكيف كانء فهذا غير بعيد» وقد ذكرنا في كتاب الإارث تفصيلا حول الحقوق الي تورثء فإذا 
شرط المرتمن على الراهن أن يكون له البيع» فهل هو حق له إسقاطه, أو حكم, الظاهر الأول» فليس مثل 
حق السلام وعيادة المريض وتشييع الجنازة ما لا يمكن إسقاطه. ولذا فالظاهر أن له مبادلته» أو إسقاطه 
بعوض» إذ رؤية العرف كونه حقاً كاف في ترتيب آثاره عليه. 

إغا الكلام في أنه هل للراهن فسخ الوكالة بعد أن جعلت شرطأً عليه في ضمن العقدء قولان» 
أحيها اشوا وابسذل لذلكف كماءق المساللة وغيره» بأمور : 

الاول: إن الوكالة من العقود الجائزة» ومن شأها تسلط كل منهما على الفسخ. 

الثاني: إن الشرط لا يجب الوفاء به» وإن كان في عقد لازم» بل غاية الشرط تسلط الشارط على 
فسخ العقد المشروط فيه. 

العالك + إن الشرظ: إنا يلم الوقاء يد :ذا كان غقد لازم تبن افيه والرهن لثمن لازم هن 
طرف المرمن» لأن له حق رد الرهن. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: إن جواز الوكالة من حيث نفسها لا ينائي لزومها من جهة الشرطء بدليل 
«المؤمنون عند شروطهم»» كما أنها تكون لازمة بالنذر والعهد وما أشبه. 

وعلى الثاني: إن ذلك خحلاف «المؤمنون عند شروطهم»» وسواء كان الشرط الوكالة أو أن يوكل 
فقد لزم عليه ذلك» وهذا ما ذكروه في باب الشرط. 

قال علي (عليه السلام) كما ف رواية: «من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهبء فإنه يجوز 
كله غين امبراظة وكا شرط الك كنات الله فيو رد إلى كنات 


اللهء ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد فذاك جائز والشرط فيه لازم)”"©. 

والعمدة نصوص «المؤمنون عند شروطهم» ما ظاهره لزوم الشرط»ء هذا بالإضافة إلى النقض 
بالنكاح المشروط فيه» فهل يقال: بأن الشرط يوجحب تسلط الشارط على الفسخ., وإذا لم يقل ببطلان 
الشرط في النكاح مطلقاً لزم القول بأن غير النكاح مثلهء لاتحاد الدليل في المقامين. 

وعلى الثالث: إنه أي دليل على التفصيل المذكورء فإن الشرط لازم إلا في العقد الجائر مطلقاء 
لإطلاق دليل الشرط» بل ناقش حت في الشرط في العقد الجائر جمع» وقالوا بلزومه أيضاً كما ذكرنا 
تفصيله في كتاب المضاربة. 

تعفد الرهن :1 كان ته طرق« الزاهى الازساء" كان نا يلزه الزلفق لارما عن قلف عملا #قتطن 
اللزوم» بل رما يقال: إن أي دليل على جوازه من طرف المرقن؛ فإن مقتضى «المؤمنون عند شروطهم» 
و«أوفوا بالعقود» لزومهما عليه أيضاًء إلا إذا قبل الراهن بفسخ الرهنء والقول بأن كونه لنفع المرتمن 
ينائي اللزوم غير ظاهرء إذ هو وجه استحساني لا يقاوم إطلاق أدلة لزوم العقدء فإذا لم يقبل الراهن 
الفسخ لمصلحة له فهل يلزم بذلك» ومن أين الإلزام» فتأمل. 

وكيف كانء فهذه الوجوه لا تفي بجواز فسخ الراهن للوكالة» وعليه فقول من لا يجوزه هو 
مقتضى القاعدة» ولذا قال في الجواهر عند قول الشرائع: لزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة: وفاقاً 
للمشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلء بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه إلى أهل المخلاف» مشعراً بعدمه 
نضاة وليله كذللك قإن :1 أده الأ من العتهي. فق اللمعة «بناء عليه علق ذم "ضيه مق .مايه مرخ عل 


اللزوم في نحوه من الشروط في العقود اللازمة» وقد عرفت 


.١ح المستدرك: ج؟ ص85 ؛ الباب١ من أبواب بيع الحيوان‎ )١( 
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ضعفه؛ إلى آخر كلامه» وإن كان في بعض كلامه ما تقدم» حيث إنه قال: نعم» لو وقع الشرط 
على المرمن أمكن عدم لزومه عليه باعتبار أن له فسخ العقد المشروط فيه» إذ قد عرفت أن مقتضى 
القاعدة اللزوم أيضاً. 

ثم إنك قد عرفت أن الوكالة الجعولة للمرقن في بيع الرهن على قسمين: 

إما خاص بالراهن والمرتمن» وإما حق لهء والبطلان مموت أحدهما إنما هو في الخاص» ووحجهه 
واضحء حيث إن العقد لم يكن أكثر من ذلك. 

أما في الحق فمقتضى القاعدة عدم البطلان» فإذا مات الراهن كان للمرتمن حق البيع» وإن انتقل 
الملل إلى وارث الراهن» وإذا مات المرتمن حق لورثته البيع. 

وكذا إذا جن المرتمن انتقل إلى وليه» بل الغالب عدم الاعتصاص ولو ارتكازء حيث إن المقصود 
عدم ابتلاء الدائن عند انقضاء الأحل بأمر يرتبط بالمدين» بل يبيعه ويستوفٍ من الثمن دينه» وأي فرق في 
ذلك بين حياة الراهن وعدمهاء أو عقله وعدمه. وكذا بالنسبة إلى المرتمن. 

خلافاً للفاضلين والشهيدين وغيرهم في جملة من كتبهم, فقالوا: بأن موت الراهن يوجب بطلان 
الوكالة» وعلله في مفتاح الكرامة بأن الوكالة استنابة في فعل مخصوص بحال الحياة» لأن الوكيل ينعزل 
موت الموكلء ولا كذلك الرهانة» بل تنتقل إلى ورثة المرمن كما كانت له» لأنها حق من الحقوق المتعلقة 
بالمال» فيكون الحكم باستحقاقها كاستحقاق المال بين الورثة» وقد أخحذ منه الجواهر بعد ادعائه عدم 
الإشكال والخلاف في بطلانها موت الراهن قائلاً: لأن لزوم الوكالة الحاصل من الاشتراط ما دام محلها 
باقياً» لا إذا حرج عن قابلية النيابة والاستنابة اللذين 


قراامرة متوشافت الو كاله 

وفيه: بعد أن المتعرضين ليسوا إلا جماعة لا يمكن معه من دعوى عدم المنلاف أن العلة الي ذكرها 
المفتاح لعدم بطلان الوكالة بوت المرتمن آنية في الراهن أيضاًء فإن الأمر إذا صار مالياً لم يفرق فيه الحياة 
والموت؛ فهل إذا قال الراهن: أنت وكيلي ف ذلك حياً كنت أو ميتاًء يقال ببطلانهاء ولماذا إذا قيل به مع 
أن الوكالة عقد عقلائي قرره الشارع فلمتبع نظرهم حيث لم يغيره» ولو سلم أنه إذن لا وكالة» قلنا 
لايهم الاسمء وإتما المهم في المقام أن يكون هذا الحق باقياء سواء مات أحدهما أو حجن أو غير ذلك. 

ولما ذكرناه من أن الحق مالي ومثله لا يختلف فيه الحياة والموت والعقل والجنون وغيرهماء يكون 
الحق شتعلقا بالكين أو اله وإن اختلفت السيةة كما إذا "تقل المقيون دين الذي عليه إل غير أو تقل 
المرتمن عين الرهن إلى غيره» حيث إن تغير الأشخاص لا يوجب تغير الحق» ومن هنا حكي عن الشهيد 
أنه حكي عن إملاء فخر الإسلام أنه نقل الإجماع على انتقال حق الارقان إلى المشتري لو باعه المرتمقن 
وهو في ذمة الراهن من شخصء فتغير مالك الدين كتغير مالك العين المرهونة عموت الراهن والمرئن غير 
قادح في انتقال حق الرهانة» اللهم إذا كان خاضا كنا تقدة وإلا فالارتكاز يوجب عدم الخصوصية» 
فضلا عن التصريح بالإطلاق» فحال المقام حال البيع بخيار فإن ون ليك والمشتري وانتقال 
لاا لوو لل روسب وريد نجو اليون ارا ذا كان الما يك 

ومنه يعرف حال ما إذا كان الوكيل في بيع الرهن ثالاًء حيث إن موت الراهن والمرتن أو جنوهما 
لا يؤثر في انعزاله. 

نعم لو مات الثالث رجع أمر الوكالة إلى قدر الجعل» وإن لم يكن فيها 


فذولو اركارا بطلك: الوكالة لذن عدة اعد وتو الا تكارض مل سوال كاله نيما مطيقا : 

ثم أن الدين والرهن قد يكون الطرفان فيهما أصيلين» وقد يكونان وكيلين ونحوه كالوليين» وقد 
يكونان غاضيين: 

وقد عرفت الكلام في الأول. 

وأما الثاني: فالظاهر أنه غير ضار إلا إذا كان تقييدء فإن الغالب في التجار أن يكون وكلاؤهم 
تعاطوين الأعمال تقالو كا راهنا وق كان لتق ناتك ولوق قاذ اتفزيق أكون الفين لق الزاهق :أو 
الدين لغير المرتمن بيمين أو اقرار أو غيرهما لم يضر في الأمر. 

نعم أحياناً تختلف الحال» كما إذا رهن دارا وقبض ديناً ووكل المرتمن في البيع» ثم ظهر أنه وكيل 
ولم يكن له إعطاء الوكالة» فإن المرتمن يحق له إبطال الرهن إذا كان شرطاء وينبطل الرهن بنفسه إذا كان 
قيداً. 

أما إذا ادعى الزاهى لكان وكيد في الرهن» ولم يكن له حق في إعطاء الوكالة» كان عليه 
الإثبات» إذ الإقرار حق عليه لا له فلا يثبت بإقراره أن المرتمن ليس وكيلاً. كما أن العكس كذلك» 
فإذا أعطى زيد ديناً وأحذ رهناً شارطأ على نفسه كذاء ثم أظهر أنه وكيل .وأن الموكل لم يوكله في 
الشرط لم يقبل منه إلا بالإثبات. 

ومنهما يعرف الكلام في الثالث وهو الغاصب». حيث إن اللازم الإجازة» وإلا بطل الرهن 
والشرط» ومن الواضح أنه لا معن لإحازة الشرط بدون إجازة الرهن. 

ولو رهن أو ارتن ثم ادعى أنه غاصبء لم يقبل منه إلا بالإثبات» كما أن ادعاء شخص أن النقد 
أو الرم كاف ندا ونيف ] ١‏ والاقاك» وزيا فاكدن وق فلك نما أكان: 


نعم) لوازم الإقرار على نفسه تثبت. 


قال في الشرائع: ولو مات المرتمن (أي المشروط وكالته) لم ينتقل إلى الوارث (وكالته) إلآ أن 
يشترط» وكذا إن كان الوكيل غيره (أي غير المرتمن). 

وفي الجواهر عند قوله: إلا أن يشترطه» بل لم يعرف فيه حلاف بينهم. 

أقول: قد تقدم وجه عدم الانتقال مع عدم الإطلاق» ووجه الانتقال مع الإطلاق ولو ارتكازاً. 

ولو تنازعا في أنه هل وكله أم لاء كان الأصل مع عدم الوكالة» كما أنه إذا كان التراع في 
خصوصيات الوكالة كان الأصل عدم كل خخصوصية زائدة» إلا إذا رجع الأمر إلى التنازع» حيث إن 
المرحع التحالف» كما إذا قال الراهن: وكلتك أن تبيعه باطلاعي» فقال المرتمن: بل لم يكن هذا القيد في 
الوكالة. 

والتنازع مثل أن يقول: وكلتك أن تبيعه ف السوق الفلاني» وقال المرتمن: بل وكلتئ أبيعه في 
سوق آخر. 

أما إذا كانت الخصوصية الى يدعيها أحدهما حصوصية طبق المتعارف» احتاج المنكر إلى الإثبات» 
كما ]ذا :قال الزاهنة و كلتك أت تيع بالقيمة المسارفه "تفال المرقق» يل مطلفاء وذلك لأن الإطلاق ف 


مثل المقام حصوصية زائدة يحتاج مدعيها إلى الإثبات. 


(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع: ولو مات المرتمن ولم يعلم الرهن» كان كسبيل ماله حب يعلم 


أقول :1 للسوالة مسو 

الأولى: أن يعلم بوجود الرهن وأنه هذا بعينه» ولا شك في لزوم إرجاعه إلى الراهن بعد قبض 
الدين منه» ثم لو علم الدين حنساً وقدراً فهوء وإلا بأن مات الراهن أيضاء فالأصل يقتضي أن الدين أقل» 
فإذا علم بأن الراهن استدان من المرتمن ولم يعلم هل الدين ألف أو خمسمائة يقالل إنه خمسمائة» لأصالة 
عدم الزيادة. 

وإذا علم بأن الرهن إما لزيد أو لعمروء ول يعلم صاحبه بعينه» قسم الدين عليهما والرهن بينهماء 
فإذا لم يستعد أحدهما لإعطاء حصته بيع بقدره من الرهن» إلى غير ذلك من المسائل المتفرعة على صورة 
الجهالة في المقام. 

الثانية: أن يعلم بوحود الرهن وأنه هذا أو هذاء واللازم التصالح والتراضيء فإن لم يمكن فالمرجع 
تاعلنة العدل :لا القرضة قاذ للها اندع هذاه الما وام كد لدان" أو اليقان رقا ود اليد تتصفيها 
بعد استرداد الدين» ولا يفيد أن يقول وارثه إن الرهن الدار مثالا إلا إذا كانت أقل قيمة» حيث إن 
الاو عا عوا نين أنه علق قشم لكي :زا معطي كل امسن بالنسية سينا نناد كالكف؟ داز 
خمسمائة والبستان ألفأء فإنه يعطى ,قدار خمسمائة من الدار والبستان» مثل نصف الدار وربع البستان. 

الثالثة: أن يعلم بوجود الرهن بين أشياء كثيرة» مثل ما إذا كان للميت ألوف الكتب» وعلم بأن 
الرهن أحدهاء فإن تساوت قيمة فالظاهر إعطاؤه أحدها بالصلح القهري» و فالقيمة المنسوبة, معاد 
كاحت اموا عل اعم ل التسيو نال عي كل للك اليك بر يولي لل جرع بعرم عور تر مق 
اجموع, لقاعدة 


١1١١ 


العدل» وإذا لم يمكن حن ذلك كشيء من أثاث الدار الكثيرة» فالتصالح قهرأء وقد ذكرنا في بعض 
مباحث الإرث وغيره وجه التصالح القهري» وأنه لفض النزاع الذي علم نصاً وإجماعاً أن القضاء لا يدع 
تواعاً يقووق تحل: 

الرابعة: أن يعلم بوحود الرهن وأنه هذا مثلأء لكن لا يعلم هل أذ عوض ماله أو انتقل إليه يارث 
أو بيع أو ما أشبهء أو أنه بقي على كونه رهناء والأصل بقاؤه رهناء ومن الواضح أن دليل ملكية ما 
تحت اليد لا يحكم في المقام بعد أصل بقاء الرهن أصلاً لا قاطع له من عرف يوجب عدم اعتبار الشارع 
للاستصحاب ف قباله. 

فلا يقال: كيف لا تستصحبون عدم ملكية الميت لما في داره من أثاث وكتب وغيرهاء مع العلم 
فنا كاقس قبل لقره 

إذ يقال: إن العرف قاض بأنه ملكهاء والسيرة على ذلك» وذلك ثما يقدم على الاستصحاب» 
ومثل الرهن الوديعة والعارية والعين المستأحرة ومال المضاربة والمزارعة والمساقاة» حيث إنا إذا علمنا أنًا 
كانت للغير ولم يعلم هل انتقل إليه أم لاء كان الأصل بقاءها على ملك أصحابماء وقد ذكرنا ذلك في 
تلك الكتب من شرح العروة وغيره. 

ويؤيده أو يدل عليه» ما رواه الوسائل من الكافي والتهذيب والفقيه» عن محمد بن رياح القلاء 
قال:.سألك أبا الحسن (عليه السلام)» عن .رجحل مات أخوه وترك صندوقاً فيه رهون:“بعضها علية :اسم 
صاحبه وبكم هو رهنء وبعضها لا يدرى لمن هو وبكم هو رهنء فما ترى في هذا الذي لا يعرف 
صاحبه» قال (عليه السلام): «هو كمال 
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ورواه الصدوق في المقنع”". 

فإن الظاهر أنه محمول على عدم العلم يكونه رهناً على ما هو أحد محامل الجواهر وغيره. 

الخامسة: أن يعلم وحجود الرهن في العين» لكن لم يعلم هل أنه في تركته أو خارجء كما في من 
كان يدفن بعض أشيائه أو يودعها عند ناس أو ما أشبه؛ فإن علم أنه أدحل الرهن في ماله كصندوقه وما 
أشبه ول يعلم بإخراجه استصحب البقاء في التركة» وإلا فالأصل عدم دحوله في تركته. 

وعلى أي فإن علم الجنس والقيمة أعطي» وإن علم القيمة لا الجنس صولح بجنس له تلك القيمة 
أو بالقيمة» وإن علم الجنس لا القيمة» كما إذا علم أنه شاة لكن لم يعلم هل هي بعشرة أو بعشرين» فإن 
كان محصوراً عمل بقاعدة العدلء وإلا فبالتصالح» وإن لم يعلم أيهما فالتصالح. 

ومن الخامسة يعلم حال: 


فيها الأقسام المذكورة هناك أحكامها. 

ومنه يعلم الضمان يما إذا علم أن الرهن كان عنده إلى أن مات وأنه لم يتلف منه؛ إلا أنه لم يوجد 
في التركة إذ الاعتبار بالاستيلاء لا الوجود في التركة؛ فإذا كان مثلياً يلزم أن يعطى للراهن مثله» وإن 
كان قيمياً أعطي قيمته» وإن ضاقت التركة ضرب مع الديّانء وإن لم يعلم أنه مثلي أو قيمي أعطي 
لقعب انعا ١]‏ اع ليت الكلية اللعارعة باهيانة عده الولف بل انان العقااع على 
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اعتبار القيمة إلا ماخرجء أو يقال: إن القيمة واحبة على كل حالء إما في ضمن المثل أو بنفسهاء 
والمثل بحرى أصل العدم» كما علم منه ما إذا علم أن الرهن كان شاة مثلآء ورؤي تلك في داره» ولم 
يعلم أنها له أو هي الرهن» فإنه حيث لم يعلم بأنها عين الرهن انتقلت إلى القيمة؛ إلا إذا قيل أن الحيوان 
مثلي» كما لم نستبعده في المتشابه من كل الهات» وأوضح منه ما إذا كان مثلياً عند المشهورء حيث 
يعطى للراهن» لأنه إما عينه أو مثله فيما كان مثله بحيث وقع الاشتباه. 

نعم في لزوم إعطائه بعينه إشكال» حيث إن احتمال أنه غير عين الرهن يجعل الوارث في براءة من 
إعطاء العين» فهو كما إذا علم أن زيداً يطلب منه قلماء ولم يعلم أن ما بيده هل هو عين ما يطلبه أو 
غيره» فإنه لا يلزم إعطاؤه نفس القلمء والظاهر أنه لا يحري في مثله قاعدة العدل» بأن يقال: هذا القلم 
بينهما فاللازم إعطاؤه نصفه وتدارك النصف الآخرء إذ أصالة عدم الخصوصية تجعل الشخص في فسحة 
من إعطائه كلا أو بعضاء وإنما عليه مثل أو قيمة. 

السابعة: أن يعلم تلف الرهن بيد المرمن» ولم يعلم أنه بتفريط حب يضمنء أو بدونه حنى لا 
يضمن» والأصل الضمان» وكذلك في كل مورد لا ضمان إلا بالتفريط» حيث إن دليل «على اليد ما 
أغذت حن تؤدي» وهي رواية رواها الخاصة في كتبهم الفقهية كالمسالك وغيره» والعامة يعطي لزوم 
الأداء إل ما حرجء ول يعلم أنه خارج. 

وكذا في سائر الموارد مثل الوديعة والعارية والعين المستأحرة ومال المضاربة وغيرها. 
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لأنه يقال: الضمان أعم من تعد الفساد حي يقابله أصل الصحة:؛ فإن التعدي والتفريط ولو قصوراً 
يوجب الضمان. 

الثامنة: أن يعلم أنه أرحع الرهن ثم يرى في تركته؛ ولم يعلم أنه كان إرجاعه مع بقاء الرهن أمانة 
مثلاً أو إرجاعاً لفك الرهن؛ وإنما أحذه ثانياً أمانة أو اشتراء أو ما أشبهء والظاهر الحكم ببقاء الرهن 
استصحاباء إذ لا دلالة في الإرحاع والاسترجاع على فك الرهن؛ فالاستصحاب محكم. 

نعم لا يبعد أنه إذا أرجعه وكان عند الراهن؛ ولم يعلم أنه هل فك الرهن أم لاء يكون الظاهر عند 
العقلاء أنه فك الرهن» فلا يستصحب بقاء الدين» ولا بقاء الرهن» وإن كان المحتمل أن أحذ الراهن إياه 
وديعة ونحوهاء فإذا رهن قدره عند عمروء ثم استرجعه يقضي العقلاء بفك الرهن» وإن كان امحتمل أنه 
استرحعه لتسهيل أمر ضيافته ثم يرجعه إليه» وهذا الظاهر العقلائي محكم على الاستصحابء ويؤيده ما 
ذكرناه في كتاب القضاء من قول علي (عليه السلام) لرفاعة في كتابه إليه: «واقض بالظاهر» وفوض إلى 
العالم»» ومع ذلك ففي المسألة تأمل. 

التاسعة: لو كان شيء في يدهماء ونعلم بأنه رهن أحدهما ذلك الشيء عند الآخر, لكن لم يعلم هل 
أن الراهن له كله أو نصفهء وأنه هل رهنه الكل أو النصف. 

والظاهر الحكم برهن نصفه؛ لأن يديهما حجة على ملكهما له بالتناصف»؛ حي إذا كان امحتمل أن 
للقت الك رار ,وتلولة تفيها :بان إنسانا أقما ورناما سن الينا مداة [4 التسوال :لا طاو طهور 
اليد. 

وعليه فاللازم الحكم بكون نصفه رهناًء وأن الرهن باق إلى الآن. 

العاشرة: إذا لم يعلم أن الدار المرهونة في يد زيد من قبل الراهن» هل 


المرهون منها كلها أو بعضهاء مع العلم أن كلها للراهن» وتظهر الثمرة في موارد مثل أن لو قلنا في 
المسألة الآتية بأن الراهن يضرب مع الغرماء فيما كان الدين أكثر» ومثل ما إذا طلب ورثة الراهن من 
الحاكم إفراز نصف الرهن عن النصف غير المرهون» لوضوح صحة رهن المشاع» وصحة طلب الإفرازء 
لإطلاق أدلتهماء إلى غير ذلك من الأمثلة» وفي هذا الفرض الأصل عدم الرهن للكل؛ وإن كانت في يد 
الراهن أو ثالث. 

ثم إنا ذكرنا في بحث المضاربه وغيرهاء أن دفاتر التجار لها اعتبار في غير موارد المنازعات» لأنما من 
الذمكانة 7 كما قال (عليه السلام): ا 

وذكرنا أيضاً أن للدين ونحوه بقاءاً يلزم أن يكون اعتبار عقلائي؛ ولذا لا يلتزم الفقهاء بلزوم 
إعطاء حمس وزكة الميت» وإن علم الوارث أنه تعلق به الحق ول يعلم هل أنه أداه أو لا لا لأحل حمل 
فعله على الصحيح؛ بل وحن إذا لم يعلم هل أنه علم بتعلق الحق به أم لاء وكذلك لا يلتزمون بلزوم أداء 
ديونه الى استدانها قبل عشرين سنة» ما يتداول عند التجار للأّحذ والعطاء دائماء وبلزوم إعطاء أبدال ما 
اشتراه قبل عشر سنوات» مما لم يعلم هل أدى ثمنه أم لاء إلى غير ذلك مع أن الغالب وجود الاستصحاب 
في هذه الموارد» والسر أن دليل الاستصحاب لا يقاوم بناء العقلاء والسيرة المستمرة عند المتشرعة. 

وعليه فالأمر في مسألة الدفاتر» وبناء العقلاء كذلك في باب الرهن أيضاًء والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ باب 54 ح5. 
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(مسألة ١5؟):‏ قال في الشرائع: ويجوز للمرتّن ابتياع الرهن» أي فيما كان وكيله عنه في بيعه 
مطلفاة آنا ذا كله سير ف 

أما الأول: فلإاطلاق دليلي البيع والوكالة» فلا وجه للمنع. 

وأما الثاني: فلأنه لا يحق له التصرف في مال غيره بدون رضاهء بقاعدة السلطنة الى لم يخرج منها 
إلا بقدر إنقاذ حقهء وإنقاذ حقه أحص من البيع لنفسه» كما أن الأمر كذلك إذا قيد الوكالة بقيد آخرء 
مثل أن لا يبيعه لفلان» أو في مكان أو زمان أو خصوصية كذاء كما أنه إذا وكله في البيع لنفسه لا يحق 
له أن يبيعه من غيره. 

ولو شك في إطلاق الوكالة أو تقييدهاء فالأصل عدم الإطلاق» فيكون التقييد نتيجة وكالة لم يعلم 
إطلاقهاء كما إذا إذن له في دخول داره وشك في أن الإذن هل كان مطلقاً أم خاصاً لوقت» فإن حرمة 
التصرف في مال الغير إلا بقدر ما حرج تقف دون الدخول في غير الوقت المتيقن إذنه هذا إذا لم يكن 
هناك إطلاق يؤخذ به وإلا فالشك لا وجه له. 

وكيف كانء قال في الجواهر تبعاً لمفتاح الكرامة بعد نقل ما ذكرناه من حواز البيع لنفسه: إلا أن 
ظاهر المصنف فيما تقدم عدم بيعه من نفسه في إطلاق الوكالة. 

وعن أبي علي: لو وكل المرتمن في بيعه لم أحتر له بيع ذلك» خاصة إذا كان الرهن مما يحتاج إلى 
استيفاء أو وزنء أو أراد المرتمن شراءه أو بيعه لولده وشريكه وما يجري مجراهاء وظاهره الكراهة» وإن 
حكي عنه المنع» انتهى. 

أقول: حيث لم نظفر بدليل المنع» فلعل امحقق منع من جهة انصراف 
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الوكالة إلى البيع من غيره كانصراف التوكيل في زواجها إلى التزويج من غير الموكل» ولعل أبا 
علي جعل ذلك من باب «من دخل مداحل السوء اقهج)7© و«رحم لفق حت الغينة عن القسة 00 
حيث إن ذلك مورد الاتمام» حصوصا في مثل ما يحتاج إلى الوزن» حيث إنه محل اتهام التطفيف» لكن 
الانصراف غير ظاهرء والحكم بالكراهة عموماً لدليل أعص محل نظر. 

ثم قال الشرائع: والمرقن أحق باستيفاء دينه (من الرهن) من غيره من الغرماء» سواء كان الراهن 
خا وقد تشعر عليه للفلنن) أو .ميعا غلن الأشهن اننمن: 

ومثله في القواعد. 

وقد قال مفتاح الكرامة: إن الدليل على الحكم الأول الإجماع المحصلء والظاهر من المسالك وكذا 
مجمع البرهان» حيث قال: الظاهر أنه إجماع» وفي الرياض نفي الخلاف عنه. 

ثم أسند الحكم الثاني إلى الأشهر كما في الشرائع» والمشهور كما في المهذب البارع والمقتصر وغاية 
المرام ومجمع البرهان والكفاية. 

وف الرياض: إنه المشهور من غير حلاف يعرفء وفي السرائر الإجماع عليه» وأن الرواية بخلافه 
شاذة» وإلى الدروس وإيضاح النافع الرواية مهجورة» هذا لكن ظاهر الشرائع وغيره وجود المخالف» 
ووجود المخالف ظاهراً صريح المسالك والكفاية والمفاتيح. 

وعن فخر الإسلام: إن المخالف ابن بابويه» ومال إليه الأردبيلى والخراساني. 

أقول: ومقتضى القاعدة مع هذا القولء إذ أدلة التوزيع على الغرماء 


)١(‏ الوسائل: جم ص47 ح7. 
(؟) أسئ المطالب ص1١‏ ح5١7.‏ 
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مطلقة تشمل وجود الرهن وعدمه» فكما تشمل تلك الأدلة عدم رهن لبعضهاء والرهن لجميعها 
تشمل وجود الرهن لبعضها. 

وليس في قبال ذلك إلا الشهرة والإجماع المدعى ووجه اعتباري» هو أن فائدة الرهن شرعاً ولغة 
وعرها الشضاض الوقن بالخسهنا مقط ذلك ننه فلن غيرودنق القرماة: 

وكل ذلك لا يقاوم مقتضى القاعدة؛ إذ الإجماع ليس محققاً بعد وحود المخالف» بالإضافة إلى 
ظهور استناده إلى ذلك الوجه المتقدم» الذي يرد عليه أن احتصاص المرقن بالاستيفاء إنما هو مع عدم 
دين آخر للراهن؛ وإلا فأي اختصاصء وهل الذي أحسن بإعطاء الدين بدون رهن أسوأ حالاً من الذي 
م يعتمد على الراهن فأخذ في قبال دينه رهناء بالإضافة إلى وجود روايتين في المسألة ورميهما بالشذوذ 
ولتق قز نان بعد أن الشاة مركتي لكان و اله ويه لا مطلفاء واللقدر لين ارا عن حي 
الإعراض» وكون إعراض المشهور إذا كان محتمل الاستناد بل ظاهره لا يسقط الرواية عن الحجية كما 
وى الأصول: 

أما ضعف السندء فيكفي في دفعه وجودها في الفقيه الذي التزم صاحبه حجيته» وقول الجواهر: إن 
الصدوق عدل عما ذكره في أول كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا ما يفي به» غير ظاهرء بل الظاهر أنه 
(رحمه الله) التزم به إلى آحر كتابه» ويشهد له أنه في بعض الروايات يعلل ذكرهاء مع أنه لا يف بها بعلة 
مما يجعله استثناءء فيدل على بقاء التزامه إلى آخر الكتاب. 

وقد أشار إلى ذلك صاحب الحدائق في بعض المسائل؛ 2016 وأن سليمان بن حفص لم ينص 
علماء الرحال على توثيقه» لا أنه نص على حلاف ذلكء» وكأنه لما ذكرناه من حجية الرواية عنون 
الوسائل الباب بأنه إذا مات 
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الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالخصص. 

وقد نقل كلتيهما عن الفقيه والتهذيبء قال عبد الله بن الحكم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» 
عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون» وليس عند بعضهمء؛ فمات ولا يحيط ماله ما عليه 
من الدين» قال: «يقسم جميع ما لف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالخصص”". 

وقال سليمان بن حفص المروزي: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رحل مات وعليه دين 
ولم يخلف شيئاً إلا رهناً في يد بعضهم, فلا يبلغ تنه أكثر من مال المرتمن» أيأخذ بماله» أو هو وسائر 
الديان فيه شركاءء فكتب (عليه السلام): «جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحخصص”". 

ولذا قال في الحدائق بعد قوله: لم أر من تعرض للجواب عن الخبرين المذكورين من القائلين بالقول 
المشهور: وصريح الخبرين المذكورين التشريك بي الميت» واطراحهما والخروج عنهما بغير معارض 
مشكلء فالظاهر هو القول .ما دلا عليه من التشريك؛ ونقل عن بعض الفضلاء المعاصرين القول بذلك؛ 
ونقله عن السيد الجزائري» وهو لازم على جميع أهل الأخبار لصراحتهما في المطلوب وسلامتهما من 
المعارض» انتهى وأا 

ارك كلو اندلا وج لت اتقبررن على اعطاق يون اللي بإ عتف اي جردا نتيا لو لهذا 
الحمل» وبعد العمل بالخبرين لا محال لقول الشرائع وغيره. 

ولو أعوز الرهن عن وفاء الدين وقصرء ضرب صاحب الدين 


.١ حك التهذيب: ج١ ص55‎ ١ وسائل الشيعة: ج7١ ص9١ الباب9‎ )١( 
.١575ص‎ ١ج ح5» التهذيب:‎ ١9بابلا‎ ١١59 وسائل الشيعة: ج7١ ص‎ )١( 
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مع الغرماء بالفاضل» وإن كان ذلك لابد لقول المشهورء لأنه بعد أذ رهنه يبقى له شيء» فهو 
في ذلك الشيء كسائر الديان» إذ دينه في الذمة وليس محصوراً بالرهن» وهل للراهن حصر الدين في 
الرهن مطلقاء أو في بعض الصورء مثلاً يستدين ألفاً ويجعل في قباله دارا له تسوى بتسعمائة رهناء 
ويقول: بشرط أن لا حق لك ف الأزيد» ويقبله صاحب المال لمصلحة له في ذلك» حيث إنه لا يريد 
إبقاء الألف عند نفسه؛ لاحتماله سرقة اللصوص لاله» أو غصب الظالم إياه أو ما أشبه ذلك» أو لأنه 
يريك الاقان بالتسعفافة عا رضة وس د مه الائة الأتمرى أو :ها أشيه للك 

وال الو" اللتوكة وز الكل اق كا ناذا كانت الدان "سرض الفا وورية انان عقا 
لكن المرتمن يقول: اجعل الدار عندي رهناًء فإذا حدث التنزل إن اكتفي بقيمة الدار» وفي كلا حالي 
الإطلاق والشرط يكون ذلك حلاف الرباء إذ الربا القرض بالأقل وإعطاء الأكثرء وهنا قرض الأكثر 
وإعطاء الأقلء لايبعد ذلكء لدليل «المؤمنون عند شروطهم»») عدا كون امعلة حقاظيا لين الفا للكتاب 
العم 

بل قد ذكرنا في بعض «الفقه) قرب احتمال صحة عكسه. بأن يأخذ الأقل ويعطي الأكثر إذا لم 
يفادق عليه الزياه ولا يكن ارا للشاله مكلذ ويك القند الضنازى الآ سانةهمويريه الاسترياع به فقول 
له الراهن: أعطيئ الفك وأرهن عندك داري الى تسوى بألف ومائة» فإذا لم أتمكن من الوفاء فلك كل 
الدارفة فيقبري» نان اللائة" لاتير لها العرفا واه والين فينادا لجال كمااق ارو ايه شوق اليك ره اونا 
بأنه فساد الأموال. 

وكذا في صورة أخرىء وهي أن القوة الشرائية للألف أخذت في الازدياد» لأنهم مقبلون على 


الرخص»ء ويريد المرتمن أن يشتري به سيارة بعد شهر» حيث قوته الشرائية تكفى للاشتراء. 
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فإذا أخذه الراهن وباع المرتمن بعد ذلك داره» بعد سنة بألف» حصل التتزل في النقد» ولا يتمكن 
من اشتراء السيارة بالألف» لضعف القوة الشرائية للنقد» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولا يمكن أن يقال: إطلاق النص والفتوى على حلاف ما ذكرناه؛ إذ في الزمن السابق لم يكن هذا 
التلاعب الموحود الآن في النقد والبضاعة» فالأدلة والفتاوى منصرفة عن مثل هذه الموارد» وإن كانت 
المسألة بحاحة إلى مزيد التأمل. 


١" 


(مسألة ؟١7):‏ قال في الشرائع: الرهن أمانة في يده؛ لا يضمنه لو تلف. 

أقول: لا ينبغي الإشكال في ذلك بعد ورود الأخبار الحجة المعمول يماء ما يوجب حمل الأخبار 
المخالفة على التقية» فعن أبي حنيفة أنه مضمون. وعن شريح والنخعي والحسن البصري والثوري 
وأصحاب الرأي وغيرهم افونا 1١‏ لكن مع بعض التفصيلات» ولذا الذي ذكرناه ادعى في الجواهر 
عدم خلاف يجده في عدم الضمان بينناء واستغرب نسبة الدروس عدم الضمان إلى الأشهر» وحكى فيه 
د لمفتاح الكرامة الإجماع الصريح عليه من الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح» والإجماع 
الظاهر عن كشف الحق وبجمع البرهان والكفاية. 

قال في المفتاح: وقول المسالك إن ما روي مخالفاً متروك في معين الإجماع» لكن في الحدائق أيضاً 
نسب القول بعدم الضمان إلى المشهورء وقال: بل ادعى الشيخ عليه الإجماع» وناقش في المستند. 

وكيف كانء فيدل على عدم الضمان متواتر الروايات. 

مثل ما عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)» في رجحل رهن عند رجحل رهناً 
فضاع الرهن؛ قال: «هو من مال الراهن ويرجع المرتمن عليه بماله»”©. 

وعن أبان بن عثمان» عن رجلء عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجل رهن عند رحل دارا 
فاحترقت أو انهدمتء قال: «يكون ماله في تربة الأرض»» وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم؛ء أو 


رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع وم 


.١ البابه ك3 التهذيب: ج١؟ ص50‎ ١١ وسائل الشيعة: ج١1 صه‎ )١( 
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يتعاهده و لم يحركه فتأكل» هل ينقص من ماله بقدر ذلكء قال (عليه السلام): دلا)20. 

والظاهر أنه لم نك ريط بجو له كانه حدامنا بلا حلاف, ولذا قال العلامة في محكي المختلف: 
الأقريهه انك عل ارقم ليان لأرعز شوق القوئية المنقفرة إلى اتشروة ركوة ريط .و امفوط لاير7 

أما الإشكال على المقنع الذي أفى ممضمون الرواية» فغير واردة» لأنه يذكر نصوص الروايات في 
صورة الفتاوى, فاللجواب عنه كالحواب عن الرواية» وما في الحدائق من حمل الخبر المذكور على عدم علم 
المرتمن لوصول الضرر إلى المتاع مع بقائه على تلك الحال» لا ينفع إذا كان عدم علمه من باب التفريط 
أيضاء فيشمله دليل اليد وغيره. 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل يرهن الرهن عند الرحل فيصيبه شيء أو 
يضيع» قال (عليه السلام): «رجع عاله عليه)»9 . 

لكنه لا يخلو عن إجمال. 

وعن عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رهن سوارين فهلك أحدهماء 
قال (عليه السلام): «يرجع عليه بحقه فيما بقي». وقال: في رجحل رهن عند رحل دارا فاحترقت أو 
انهدمتء قال (عليه السلام): «يكون ماله في تربة الأرض)”". 

وعن الفضيل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر 
عبد بن فهلك أحدهماء أيكون حقه في الآخر, قال: «نعم»» قلت: 


.١54ص‎ ١ج وسائل الشيعة: ج7١ ص7١١ البابه ح5.» التهذيب:‎ )١( 
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أو كارا فاحترقت أيكون حقه في التربة» قال: «نعم». قلت: أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه 
في الأخرىء قال: «نعم»» قلت: أو متاعاً فهلك من طول ما تركهء أو طعاماً فقدء أو غلاماً فأصابه 
حدري فعميء أو ثياباً تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها ح هلكتء قال: «هذا نحو واحد يكون 
000010 

وعن أبان» عن رحل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته يكون الرهن .ما فيه إن كان 
خيرات أن ندا أءد كه أوفة راع تام اق بعائعدة ريق ان لضن فيكم مالف أ شه تداظية 
وليس له على مصيبته بينة» قال (عليه السلام): «إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء»؛ فلا شيء عليه 
وإن قال ذهب من بيي مالي وله مال فاك 27 

ولعل المراد إن كانت قرينة توجب اطمينان النفس فلا عليه يمين, لأنه لا وجه لحلفه بعدهاء وإلا لا 
يصدق بدون حلف ونحوه. 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» قال: قلت له: الرحل يرن العبد فيصيبه 
عون أو ينقض من جسدة شيء على من يكون نقصان ذلكء قال: «على مولاه»» قال: قلت: إن الناس 
يقولون: إن رهنت العبد فمرض أو انفقت عينه فأصابه نقصان في حسده ينقص من مال الرحل بقدر ما 
ينقص من العبد» قال (عليه السلام): «أرأيت لو أن العبد قتل قنيلاً على من يكون جنايته»؛ قال: جنايته 


4. 


: . 
فق 22 


.١550ص وسائل الشيعة: ج7١ ص8١١ الباب” ح١» التهذيب: ج؟‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص ١١5١‏ الباب94 ح١»‏ التهذيب: ج7؟ ص55١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص5؟١١‏ البابه ح6» الفقيه: ج؟ ص١٠١٠.‏ 
١"‏ 





وعن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه 
الآفة على من يكونء قال: «على مولاه»» ثم قال: «أرأيت لو قتل هذا قتيلاً على من يكون»» قلت: هو 
في عنق العبد» قال: «ألا ترى» فلم يذهب من مال هذا ثم قال: «أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد 
وبلغ مائيّ دينار لمن كان يكون»» قلت: لمولاه» قال«: وكذلك يكون عليه ما يكون له)”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن 
والدين بحاله)”؟. 

بل وروايته الأخرىء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)» أنهما قالا في الذي عنده الرهن 
يدعي أنه رهن في يديه بألف (إلى أن قال): «وإن ادعى أنه ضاع وكذبه الراهن ولا بينة له واحتلفا في 
قيمته» فالقول قول الذي هو عنده مع بمينه» وعلى صاحبه البينة فيما ادعى من الفضل)”". 

وقد أشار الامام (عليه السلام) في خبر إسحاق إلى القاعدة أيضاًء مما يمكن أن يكون رداً على 
العامة الذين ذهبوا إلى الضمان ف قبال الخراج» وحيث إن الرهن خراجه للراهن» فاللازم أن يكون 
ضمانه عليه. 

فمن طرقنا روى الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا يغلق الراهن الرهن من 


صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه وعليه عر 7 


.١5 وسائل الشيعة: ج١١ ص١١ البابه ح5» التهذيب: ج١؟ ص5‎ )١( 
.١ح (؟) مستدرك الوسائل: اج صخ 45 البابه‎ 
.١ح‎ ١١ا/بابلا (؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص85؛‎ 
مستدرك الوسائل: ج؟ ص85؛ الباب١٠ ح”.‎ )4( 
١5 


وروي أيضاء عنه إصلى الله عليه وآله)» «أنه قضى بأن الخراج بالضمان»20. 

وسيأتٍ الكلام في كون النفع للراهن. 

ومن طرقهمء ما عن سنن البيهقي» عن الشعبي وشريح والحسن: «ذهبت الرهانة بما فيها/"". 

وعليه فالحكم لا ينبغي أن يكون مورد الإشكال» وإن أشكل فيه بعضهم للروايات الأخر الي يلزم 
حملها على التقية» وقد عرفت دلالة نفس أخبار المشهور على أن القول بالضمان لهم لا لنا. 

وكيف كانء فالروايات هي ما عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) إذا كان الرهن أكثر من مال المرتمن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن؛ 
وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله» وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس 
ضيه شي )27 . 

وعن ابن بكيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرهنء فقال: «إن كان أكثر من مال 
المرتمن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن» وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدَّى إليه صاحبه 
فضل ماله» وإن كان سواء فليس عليه شيع)”). 

وعن أبِي حمزة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول علي (عليه السلام): «في الرهن 
يترادان الفضل»» قال: «كان علي (عليه السلام) يقول ذلك»» قلت: كيف يترادان الفضلء» فقال: 


)١(‏ غوالي اللثالئ: ج١‏ ص9 ١؟‏ ح85. 

.١74ص‎ ١5ج انظر الجواهر:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص ١١١‏ الباب7 ح6» الفقيه: ج؟ ص ؟5١.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص55١‏ الباب7 ح”, التهذيب: ج7؟ ص54١.‏ 
١»‏ 


«إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتمن على صاحبه» وإن كان لا يساوي رد الرهن 
فالتقص من حق المرتمن»» قال: « وكذلك كان قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك)”"©. 

وعن إسحاقء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرحل يرهن .ائة درهم وهو يساوي 
ثلاثمائة درهم فهلك؛ أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائ درهمء قال: «نعم, لأنه أذ رهناً فيه فضل 
وضيعه»» قلت: فهلك نصف الرهنء» فقال: «على حساب ذلك» كذا رواه الكافي والتهذيب والفقيهء 
وزاد الأول: قلت: فيترادان الفضل؟ قال (عليه السلام): «نعم»”". 

وعن أبي حمران الأرمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل رهن عند رجحل على 
ألف درهم, والرهن يساوي ألفين فضاعء فقال: «يرجع عليه بفضل ما رهنه» وإن كان النقص مما رهنه 
عليه رجع على الراهن بالفضلء وإن كان الرهن يساوي ما رهنه عليه فالرهن بها فيه»'”. 

أقول: الظاهر أن المراد ب «ما فيه» أي بمقابله» فلا شيء لأحدهما على الآخرء وهذا مما يؤيد 
التقية» حيث عرفت مثل هذه العبارة من جماعة من علماء العامة» ومن ما ذكرناه يظهر وجه النظر في 
كلام الحدائق حيث قال: ويعين قوله «الرهن .ما فيه» أنه يحسب الرهن من دينه ويرجع بالباقي وهو مععى 
صحيح في حد ذاته إلا أنه بعيد عن ظاهر اللفظ. 


.١5 ح1» التهذيب: ج” ص5‎ ٠7/بابلا‎ ١١ وسائل الشيعة: ج١١ ص9‎ )١( 
.٠١7ص‎ ١ج (؟) وسائل الشيعة: ج7١ ص55١ الباب/ ح5» التهذيب: ج؟ ص54١» الفروع: ج١ ص555, الفقيه:‎ 
.٠٠١ص (؟) وسائل الشيعة: ج١١ ص١١١ الباب/7٠ حه» الفقيه: ج؟‎ 
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الب سيق ع يان الوكين ونال كر قا ل ا 

ثم إن الجمع بين الطائفتين بأحد أمور: 

الأول: حمل الثانية على التقية» بقرينة رواية إسحاق المتقدمة» ولا يهم بعد ذلك ذهاب جمع من 
العامة إلى القول المشهورء فعن العلامة في التذكرة أنه نقل القول الذي عليه الأصحاب عن عطاء 
والزهري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأحمد وابن المنذر. 

ولا يخفى أن الزهري إن أريد المشهور تلمذه للإمام السجاد (عليه السلام) كان مختلفاً في مذهبه 
هل أنه من الأصحاب أو من العامة. 

الثاني: حمل الأولى على عدم التفريط والثانية على التفريط» بقرينة قوله (عليه السلام) في رواية 
اناق الأععر ورا لجل وها افيه مط وطريعه 


2 


3 


وما رواه المشايخ الثلاثة في غير الاستبصار» عن أبان» عمن أحبره» أو عن أبان» عن أبي عبد ا 
(عليه السلام) بدون واسطة؛ أنه قال: «في الرهن إذا ضاع عند المرتمن من غير أن يستهلكه رحع في 
إلى الراهن فأخذه, فإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما»”". 

فإن ظاهر الاستهلاك التعمد. 

بل ويظهر ذلك أيضاً من ما رواه الكافي والتهذيب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا ارتنت عبداً أو دابة فماتا فلا شيء عليك» وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت 


نا 


)21 وسائل الشيعة: ع١‏ ص ١١‏ البابه حل التهذيب: ج31 ص15 .١‏ 
2١‏ وسائل الشيعة: 1 ص”7 ١”‏ الباببه حل التهذيب: 1 ص16 .١‏ 
١0‏ 





وكذا عبارة المقنع الى هي متون الروايات» قال: زوأفك انها رهو رخل ضنه ريل وها فطاخ 
من غير أن يضيّعه فهو من مال الراهن؛ ويرتمع المرهن عليه بماله». 

الثالث: إن الطائفة الثانية صدرت من باب قاعدة الإلزام» كما ذكرنا مثله في بعض قضايا على 
(عليه السلام) في الإإرث وغيره» والمسألة المنبرية» حيث قال (عليه السلام): وكا دم اتنا 

وبمذا كله ظهر أن مقتضى القاعدة المشهور الذي قالوا بأنه أمانة» وله سائر أحكام الأمانات من 
قبول قوله بيمينه» وغير ذلك. 

نعم» لا يبعد أن يشترط الراهن الضمان وإن تلف بدون التفريط» لمساعدة العرف أنه حق وليس 
بحكم: بضميمة «عند شروطهم)». 

ثم إنه إذا أتلفه بالتفريط» فالظاهر عدم حصول التهاتر إلا بشرط المماثلة» إذ لا وجه للتهاتر بدونه» 
كما إذا استقرض دراهم وأعطاه كتابه رهناء فإن تلف الكتاب لا يوجب أن يأخحذ الراهن الدراهم بدله 
لو كان الكتاب مثلياء بل يطلب الراهن منه كتاباًء والمرتمن من الراهن دراهمء فإذا لم يعط تماترا بقيد 
يوم الاحتساب على ما ذكروهء بشرط أن لم يمكن إجباره» وإلاً فالأصل عدم انتقال الكتاب من ذمة 
المرمن إلى دراهم. 

ولذا قال الجواهر: لا يسقط حق المرقن ما لم يتلف بتفريطه, أما إذا كان بتفريط حصل التهاتر 
قهراً مع حصول شرائطه» وإلاً كان كل منهما مديونا للآحرء واحتمال التهاتر على كل حال لظاهر ما 
جمعته من النصوص امحمولة على ذلك أو الظاهرة فيه» بعيد لقصورها عن الحرأة بما على مخالفة الضوابط» 


عضوسا هد جديا ل جد وافناعلن«القاليه جلك المتناواة6:واففينال وادة#هيه انيار بديهاة. النهى: 

وعليه فلا فرق بين أن بموت المرتمن ثما يوجب تعلق الحق بتركته؛ أم لا. 

وإن كان مورثاً للراهن, فللراهن في تركة الميت كتاب» وللورثة على ذمة الراهن دراهم. نعم قدر 
حق الراهن في الدراهم الى في ذمته للمرتمن يسقط حق سائر الورثة منه» إذ لا معى لأن يطلب نفسه من 
نفسهء وكذا إذا كان الرهن في قبال قرض غير الدراهم؛ مثلاً اقترض منه كتاباً وأعطاه دابة رهناء وكان 
الراقن أن ردقه ترق الأرهةه قناك: اررقه رقن اقلق الذابة قريفا عزن عرق طني دياه و الورة 
الثلاثة يطلبون الراهن ثلاثة أرباع الكتاب هما له القيمة في حال الاحتماع ل منفصاف فإذا كان القرض 
على الراهن من المرتمن زوج حذاءء وكان الراهن أحد ولدي المرتمن» ومات كان للولد الآخر فرد بقيمته 
الاحتماعية» وهي حمسة دراهم ‏ إذا كانت قيمتها مجتمعة عشرة» وكل فرد فرد منفرداً واحداً ‏ لا 
درهم واحد» كما هو واضح. 

بقي شيء» وهو أنه لو أمّن الراهن متاعه الذي يسلمه إلى المرتمن مما أوجب عدم خسارة المرممن, 
وإن فرط فيه المرتن بما أوجحب تلفه» فهل يضمن المرتن للراهن للقاعدة» أو لشركة التأمين» لأن تفريطه 
أوجب خسارته لدليل «على اليد»» وحيث لا خسارة على الراهن حيىّ يعطي المرن الخسارة للراهن 
فاللازم إعطاء الخسارة للشركة الى خسرت هي واقعاً. 

الظاهر الأول» لأن الراهن لما أعطى البدل للشركة لم تخسر الشركة بالتلف» حيث أخذت بدطاء 


١١ 


وما مسر الراهن» حيث أعطى البدل» فاللازم أن يدخل بدل ما أعطاه للشركة ‏ والبدل هو ما 
تعطيه الشركة لأحل العطب ‏ في كيسه. فإن من عليه العُرم فله العٌّنم» فللراهن أن يأحذ من الشركة 
بدل ما أعطاها لأجل التأمين» ومن المرتمن بدل ما أعطاه من الرهن؛ ولا يكون ذلك جمعاً لعوضين لشيء 
واحد» بل العوضان لشيئين. 

أما إذا أتلفه المرتمن يما لم يكن تفريطاًء فلم يوجحب عوضاً على المرتمن» فإن الراهن يأحذ من 
الشركة بدل ما أعطاه لأحل التأمين. 

ومن هذه المسألة يعرف عكسهاء وهو ما إذا أمّن المرمن القرض الذي أعطاه للراهن. 

وذ يريك الصووا اوري اللبدالا واي اصن كن من المرتّن والراهن لما أخذه؛ أو لما أعطاه. 

بل أربع صور اعرف انض وعنا تابي افير أن االسفعي للكايية قيما]ذ عه الراهن رشها غازية 
ورهنه» وتأمين إنسان ثالث غير الراهن والمرتن للرهن» إذا قلنا بصحة مثل هذا التأمين من الأحبي. 

ومنها يظهر حال الغاصب وغيره راهنا ومرتناً. 


١1 


(مسألة 71): قال في الشرائع فزويا مع اللؤافية شوو يون الأضكات ديرما لاسو 
عدم جواز تصرف المرتن في الرهن من دون إِذن الراهن» فلو تصرف المرتمن حينئذ ف الرهن بركوب أو 
سك مثلاً أو إحارة من دون إذن الراهن أثم وضمن العين لو تلفت» ولزمه أجرة المثل في الأولين على 
المشهور» وريما ظهر من بعضهم الإجماع عليه؛ لأنه انتفاع مال الغير بغير إذنه» وفي مفتاح الكرامة نقل 
الشهرة على ذلك عن المسالك والكفاية والحدائق» قال: وقد يظهر من المفاتيح الإجماع عليه» انتهى. 

وسيأٍ الكلام فيما لو تصرف ثم أجاز الراهن» أو كان ولياً على الراهن مثلاء أو تصرف لا في 
العيقء. يل ق الاعبازة كنا إذا رهن المرمق الدار الأحؤذة وهنا عند لخر يسحيل الرهن .عند الدولة 
فقط بدون تصرف في العين. 

وكيق كان 'فيدل علق المشهور أنه يعد عدرو ته حين الأمانة عبان كمائز المتصرفيق غير الأمتاء. 

ورواية إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب 
أو الحلي أو متاع البيت؛ فيقول صاحب المتاع للمرتمن: أنت في حل من لبس هذا الثوب؛ فألبس الثوب 
وأنتفع بالمتاع واستخدم الخادم» قال: «هو له حلال إذا أحله وما أحب أن يفعل»» قلت: فارتمن دارا لها 
قله رن لعلف بقل عر لصحم لدان فلك ذا قن دما يضاء قفا لضائعية الأزض + ازوقها شرك 
فقال: «هو حلال ليس هذا مثل هذاء يزرعها لنفسه بماله» فهو 


١ 


له حلال كما أحله؛ لأنه يزرع ماله ويعمرها»”". 

وعن محمد بن قيسء» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «في 
الأرض البور يرتهنها الرحل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله؛ أنه يحتسبه نفقته وعمله خالصاًء 3 
ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارهن به الأرض ححى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع 
الأرض إلى صاحبها»”". 

وعن أبي العباس» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «وقضى ف كل رهن له غلة أن 
غلته تحسب اناه عل 

وعن إبراهيم الكرخي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل لاله أرضا اار ها 
غلة كثيرة» فقال (عليه السلام): «على الذي ارتن الأرض والدار ماله أن يحتسب لصاحب الأرض 
والدار ما أحذه من الغلة» ويطرحه عنه من الدين له)©). 

وعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة» فإن ثمرتما 
من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق منهاء فإذا استوف ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها»” . 

إلى غيرها: من الرواياك ال تأي جملة أخرى منها أيضاً. 

ولا يخفى أن الأحكام الى يمكن التكلم حوها هنا أربعة: 

تصرف الراهن, أو المرهن, والنفقة 
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والغلة ونحوها والشرط: 

والأصل في التصرف أن للراهن التصرفء والمرتمن ممنوع عن التصرفء إذ الرهن ليس إلا وثيقة 
والوثيقة إنما تمنع التصرف الذي يكون خلاف كونه وثيقة» أما سائر التصرفات فهي على الأصل للراهن 
لأنه ملكه. 

ومنه يعلم وجه عدم حتق المرن في التصرف. 

ويؤيد حواز تصرف الراهن ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلامم)؛ في رجحل رهن 
خارينه قزم أل آنا نذكلاهاء :قافتال روزن الذيق ار موه عر لون ده ينها قله ارا بتك إث قدو 
عليها خخالياء قال (غليه السلام): «نعوء لا أرى به بأسام(©. 

وق رواية أخرى مثلهء إلآ أنه (عليه السلام) قال: «إن قدر عليها خاليا ول يعلم به الذين 
اركنوها0. 

وف رواية الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم» وذكر مثله إلا أنه (عليه السلام) قال: 
(نعم لا أرق هذاعلية ا 

وهذه الروايات كلها صحاح. 

ومنه يعلم أن ما في رواية الدعائم يحمل على الأولى؛ ور بقرينة ذيلها. 

فقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إذا رهن الرجل الحارية» وأراد أن يطأها بغير إذن 
المرتمن عنده لم يكن له ذلك؛ وإن وصل إليها فوطأها فلا 
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شيء عليه» وإن علقت منه قضى الدين من ماله وردت إليه» وكانت أم ولد إذا ولدت)”"2. 

وقد جوز الشيخ التزويج مستدلا عليه بقوله تعاللى: «إوأنكحُوا الأَيَامَى منكو04". 

وأحاز العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس» وأبو العباس والصيمري والشهيد الثاني وغيرهم في 
محكي كلامهم؛ جواز التصرف .ما يعود به النفع على المرتمن» كمداواة المريض ورعي الحيوان وتأبير 
النخل وحتن العبد وحفض الحارية إن لم يؤد إلى النتقص. 

وقد جزم بجواز الوطي المذكور الكاشاني والبحراني» ومال إلى العمل بالروايات المتقدمة الأردبيلي 
والخراساني» وليس في قبال ذلك إلا أمور: 

الأول: الشهرة المحققة في عدم الحواز» والإجماع المدعى» وقد ذكر تفصيل أقواههم في ذلك مفتاح 
الكرامة» وتبعه الجواهر. 

الثاي: النبوي (صلى الله عليه وآله): «الراهن والمرتمن ممنوعان من التصرف»"". 

الثالث: إن المنع مقتضى الرهن. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الإجماع ليس غققا والمنقول ليس بحجة» جعيوما وظاهر كلامهم 
استناده» كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما من الاستدلال للمنع بأن وجه الحكمة وهو تحريك الراهن 
إلى الأداء تنتفي بجواز التصرفء فلو جاز الانتفاع ولو في الجملة لانتفت الفائدة» وفيه: إن 
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الرهن وثيقة والتصرف غير المنائي للوثاقة لا بمنع» ولذا تراهم قد أكثروا من مواضع الخلاف بالمنع 
والاجازة. 

قال في الجواهر في النقل من بعض البحوزين للتصرف: وكذا ما لا ضرر فيه على المرتمن من 
التصرفء» كتقبيل الحارية والاستخدام ولبس الثوب ومسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلكء إذا كان 
بحيث لا ضرر فيه بنقص للمرهون ونحوه. 

ثم بعد أن مثل .عداواة المريض ورعي الحيوان وتأبير النخل وخحفض الحارية وحتن العبد والفصد 
والحجامة ونحو ذلكء, قال: صرّح به الفاضل والشهيدان وغيرهم من المتأخرين. بل عن المبسوط التصريح 
بعدم المنع من الثلاثة الأخيرة أيضاً. 

ثم بعد أن ذكر إطلاق دليل المنع» قال: لكن فيه إن مقتضى الأصول الحواز» بل لا ينبغي التأمّل في 
سقي الأشجار ورعي الدواب وعلفها وقو للف ها يكون نيا لفط لاله با قم يشلك فق إزاقة خطلق 
التصرف من المنع في فتاواهم» وإن لم يتضمن انتفاعاً بحيث يكون كمال الغير الذي يحرم لمسه وحمله 
ونحوهماء بل في المحكي عن الخلاف إذا زوّج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة كان تزويجه 
صحيحاً كا محكي عن المبسوطء إلا أنه قال: لا يسلم إلى الزوج إلا بعد الفك» وفي الدروس: وهو 
قريب» وفي المختلف بعد أن جعل المعتمد عدم الجواز قال: لو قيل: له العقد دون التمكين والتسليم كان 
وي قلت: هو كذلكء ومنه ينقدح صحة تدبير العبد المرهون» كما جزم به المحتلف» بل الظاهر 
جوز غين التدوير من الوضية لذللي: كنا ينيك لبق 
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الجملة ما صرّح به الفاضل والكركي في الفلس الممنوع من التصرف في المال» إلا أنه غير ممنوع 
منها لذلك. بل عن الشيخ جواز إنزاء الحيوان المرهون والإنزاء عليه» إلى أن قال: فلو فرض إمكان انتفاع 
من دون تصرف في العين لم يبعد جوازه» وفي المسالك: ال ال ا 
له؛ وبمكن تأييده بقوله إصلى الله عليه وآله): «له غنمه؛ وعليه غرمه»” ماقيو مخضا . 

وكليو هد لوستاتل و اليفررك ترفيها ى اتفال 

وبذلك ظهر وجه النظر في الشهرة المحققة» والإجماع المدعى» وأنهما ظاهر الاستناد لا محتمله فقطء 
والنبوي ضعيف السند لا يقاوم الصحاح المتقدمة وغيرهاء بالإضافة إلى قرب احتمال التصرف الذي 
كان منافياً لكونه وثيقة» بل لعل ذلك هو المنصرف منه بقرينة الحكم والموضوع. 

أما مقتضى الرهن» فقد عرفت أنه ليس أكثر من التصرف الذي يناقي حق المرقن, فالقول .مقالة 
غير المشهور هو مقتضى القاعدة» وإن كان الاحتياط في اتباعهم. 

ثم على القول بحواز تصرفه تصرفاً لا يناي حق المرتمن» وعدم حواز تصرفه تصرفاً ينافيه» فإذا 
رف عورا قل كلبيما! كما إذا كانت الاجارة نه مره ماف بوللة كير مرج النينة غير مهافية 
بالنسبة إلى ما بعد السنة» وأحرها ستتين مثلاء فبالنسبة إلى غير المنافية صحت» وبالنسبة إلى المنافية 
توقفت على إجازة المرتمن» فان أحاز فهوء وإلا فإن كان المستأحر عالماً بالواقع بطلت الإحارة في المنافية 


ولا شيء للمستأحر بالنسبة إلى الفسخ, 
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وإن كان جاهلاً حق له الفسخ لتبعض الصفقة» هذا كله بالنسبة إلى الراهن. 

أما بالنسبة إلى المرتمن» فلا يجوز له التصرف في العين» لما عرفت من أنه أحبي» والرهن لا يقتضي 
التصرفء فإذا تصرف بالإجارة ونحوها توقف على إجازة الراهن» لأنه فضولي» فإن أجاز فالأحرة له 
لأنه المالك» وإن لم يجر بطل. 

هذا كله في الأمر الأول» وهو مسألة التصرف منهما. 

أما الأمر الثاي: وهو المنفعة» فقد تقدمت ف الروايات أنما للراهن لأنه المالك» سواء كانت عيناً 
منفصلة كالولد والبيض والثمر» أو متصلة كالسمن والكبر والصوف وما أشبه» أو منفعة كمنفعة الدار 
والدكانء أو ارتفاع قيمته بسبب فيه كتعلم الحيوان» أو بلا سبب كارتفاع القيمة السوقية. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم, ما رواه الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «إذا 
كان الأمة أو الدابة أو الغنم رهنء فولدت الأمة أو نتجت الدابة أو توالدت الغنم؛ فالأولاد رهن مع 
الأمهات)20. 

ثم هل للمرتن أن يتصرف ف الرهن في قبال إنفاقه عليه» المشهور قالوا بالعدم» ولذا قال في 
الجواهر مازجاً مع الشرائع: لا فرق في عدم جواز تصرف المرتمن بين كونه قد أنفق على الرهن بوجه 
شرعيء أو لم ينفق» لقبح التصرف في مال الغير على كل حال» وحيتئذ فإن كان للرهن مؤنة كالدابة 
أنفق عليهاء ولو كان قد تصرف فيها بركوب ونحوه ظلماً تقاصاء كما عن غير واحد مع اجتماع 
شرائط التقاص. 
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وقال الشيخ والحلبي وابن سعيد وابن حمزة: إذا أنفق عليها كان له ركويماء أو يرجع على الراهن 
عا أنفق. 

أقول: ستأق مسألة النفقة» وإِنما الكلام الآن في أنه هل له أن يتصرف في قبال الإنفاق» في غير مثل 
وطي الحارية المرهونة» حيث أطبقوا على عدم الجواز كما هو مقتضى القاعدة» لأن الفرج للراهن ولم 
جد والذاءة كوو وحولت امير خليه إذا فغل: 

قال في القواعد: ويجب على المرتمن بالوطي العشر أو نصفه» ولو طاوعت فلا شيءء ونحوه ذكر 
الشرائع والجامع والتحرير والدروس واللمعة» وعن الروضة أنه المشهورء وعن الخلاف الإجماع عليه. 

إلى غير ذلك من كلماقم المنقولة في مفتاح الكرامة وغيرهاء قال جماعة تقدم أساميهم بذلك 
لصحيح أبي ولادء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأحذ الدابة أو البعير رهتاً بماله أله 
أن يركبه» فقال (عليه السلام): «إن كان يعلفه فله أن يركبه» وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له 
8 

وخبر السكوني» عن جعفر عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
على الله علية و ]لمم والظهر يركن إذا كان مرهونا» وغلى الذق ير كب ققمة واللان يقترت إذا كان 
مرهوناً وعلى الذي يشرب نفقتهع". 
وعن البحار» عن موسى بن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
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عملي :الله غايقة وآله 1 الرهن ير كني ذا كاذ عيغو ناه وغل اللا تر كني الور 0 

وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «الرهن محلوب ومركوب”". 

وعن الغوالي» عنه (صلى الله عليه وآله) مثله. وزاد: «وعلى الذي يحلب ويركب النفقة)"". 

وقد ذكر المشهور الروايتين الأولتين وحملوهما على جملة من المحامل» مثل مساواة حقي الراهن 
والمرتمن» والإذن للمرقن بالاستفادة ولو للعادة» أو لأن رهنه مع عدم الإنفاق قرينة على ذلكء إلى غير 
ذلك من المحامل» وذلك لإعراض المعظم عنهما. 

بل في الجواهر: انحصار الخلاف في النهاية ال هي متون أخبار وليست كتاب فتوى» وف أبي 
الصلاح الذي نقل لنا كلامه» وليس النقل كالعيان» انتهى. 

وإن كان في حصره المذكور تأمل» فإن قيل ممقالة المشهور لا بد من الاقتصار على مورد الرواية 
لأنه حلاف القاعدة لا يتعدى عنه إلى مثل إيجار الدار والدكان وثمرة البستان في قبال العناية» إلى غير 
ذلك» خصوصاً بعد قول التذكرة ليس للمرتن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن بلاعلاف؛ والسرائر لا 
يجوز للمرتمن التصرف في الرهن على حال للإجماع وغيرهماء ولا يبعد الحمل الثاني» وإن كانت المسألة 
محل تأمل. 

وأما الأمر الثالث: وهو النفقة» فهي على الراهن لأنه المالك» وجعله وثيقة لا يوجب خلاف 
القواعد الأولية» ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك» ما دل على 


.١ح‎ ١١؟بابلا مستدرك الوسائل: ج؟ ص85؛‎ )١( 
مستدرك الوسائل: 1 ص ه535 الباب١ ح1.‎ 2١ 
مستدرك الوسائل: اج ص ه535 الباب١ ح5.‎ (0١ 
١١ 





أن الخراج بالضمان» ومن له العُنم فعليه العُرم» بضميمة ما تقدم مما دل على أن فوائد الرهن 
للراهن. 

ورواية الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له 
لد و و 

وعليه فإذا أبى المرتمن من قيام الراهن بإنفاقه» كان له إحباره بسبب الحاكم, بل بدونه» لأنه حال 
بين ماله وبين التصرف فيه بالإنفاق» وكذلك حال الإصلاح؛ كما إذا مرض حيوان الراهن؛ أو أشرفت 
الدار المرهونة على الخراب» إلى غير ذلك. 

نعم للمرتمن إذا حاف من استيلاء الراهن عليه بحجة الإنفاق والإصلاح المنع إلا تحت نظارة 
الحاكم أو ثقة أو ما أشبه. لأن له الحق في التحفظ على حقهء وكذلك إذا امتنع الراهن من الإنفاق أو 
الإصلاح ثما يضر تركه بالرهن» كان للمرمقن إحباره بسبب الحاكم. 

أما إذا لم يضر رهنه. كما إذا رهن الدار في قبال مائة وهي تسوى حي بعد الخراب المائة وأكثر 
ا 0 5207 
النهي عن المنكر إذا كان عدم الإنفاق والإصلاح منكراً. 

ثم إذا لم يمكن جبر الراهن على الإنفاق وأنفق المرتمن فله حق الرجوع إلى الراهن فيما أنفق» وذلك 
للإذن الشرعي الملازم عرفاً لذلك, كما أن الحال كذلك فيما إذا رأى إنسان دابة غيره تموتء أو داره 
تنهدم ثما يلزمه الشارع 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج؟ ص85؛ الباب١٠‏ ح”. 
١‏ 





بالإنفاق والحفظ فأنفق ورمم كان له الرحوع, بخلاف ما إذا لم يكن أمر شرعي, حيث لا حق له 
في الرحوع وإن عمل وأنفق بقصد الرحوع, إذ لا إذن شرعي ولا مالكيء فللمالك الامتناع لأصالة 
العدم» ولأنه مسلط على ماله ونفسه» فلا يخرج شيء من كيسه بغير اختياره. 

ذا اتخفلن لاهن وال قن بق زفت انق أو لام ار كان سعانها الى الأنفاف ان لاه أن افق 
كثيراً أو قليلاًء فالأصل مع الراهن؛ وكون المرتمن أميناً لا يوحب تقديم قوله المخالف للأصل بالحلف أو 
بدونه» مع أن على المدعي البينة. 

ثم الظاهر أنه إذا غاب الراهن أو نحوه أن لا ترك منافع الرهن تفسدء كأن لا يحلب الحيوان حي 
يفسد حليبه» أو لا يعطي الماء للشجر حى تتساقط ثماره فاسدة» أو ما أشبه ذلكء» لأنه حلاف الأمانة 
المستفادة :مرح الت :والفقوى أنه أمين: عتلافة مال انان مقا نعي لا يلزه غلى جعاره ذلك إلا إذا كان 
كر علم من الشارع إرادة عدمهء فحال الرهن بيد المرتمن حال العين المستأجرة والوديعة والعارية 
وأرض المزارعة ونخيل وأشجار المساقاة بيد المستأحر والودعي والمستعير والزارع والساقي» إلى غير ذلك. 

وتما تقدّم يظهر موضع النقد في كلمات جملة من الفقهاء» ومنهم المسالك» حيث قال: وأما النفقة 
فإن أمره الراهن بما رجع بما غرم» وإلآ استأذنه؛ فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم؛ فإن تعذر أنفق 
هو بنية الرجوع وأشهد عليه ليثبت له استحقاقه» فإن تصرف مع ذلك في شيء مما ذكر سابقاً 
(كالر كوب واللبن) ضمنه مع الإثم» وتقاصا ورجع ذو الفضل بفضله. انتهى. 
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وعليه فإذا أمكن إبقاء الثمر أبقاه» كالنتاج والثمر بعد التجفيف والصوف وما أشبه. وإلا كان له 
مستقلاً أو بعد الرجوع إلى الحاكم صرفه أو بيعه أو ما أشبه»؛ ثم ينقص ذلك من دينه» أو يدخر ثمنه 
وبدله له واللازم هو حفظ العين ثم البدل. 

ولو أمكن أمران» مثل بيع البيض لدجاج الراهن وحفظ ثُنه» أو استفراحه» فهل يتساويان أو لاء 
الظاهر ترحيح ما يكون مقتضى الأمانة من التساوي أو تقديم أيهما. 

ومنه يعلم لزوم عدم العمل بخلاف الأمانة إذا لم يكن الحاكم قام بنفسه فيما لم يمكن مراجعة 
الراقوه ياد الق كاف الرانة حيرانا إذا لم يذبح مات لتفشي لعي انار إذا لم تبع أحذها 
الغاصبء أو نقداً وضع بعنوان الرهانة إذا لم يصرف سقط عن الاعتبار» إلى غير ذلك من الأمثلة» فان 
في كل ذلك يلزم مراعاة مقتضى الأمانة» فإن كان مقتضاها واحداً عمل به» وإن كان متعدداً مع 
الترحيح عمل بالراحح الذي خلافه حلاف العمل يمقتضى الأمانة» وبدون الترحيح يتخير» وجزئيات 
المسألة كثيرة لا داعي للتعرض إليها. 

ومنه يعلم حال ما إذا يصيبه التتزل ثما يكون تركه بحاله حلاف الأمانة. 

وكيف كانء فإذا لم يفعل ما يقتضيه الأمانة» فإن كان 06 ضمنء وإلا بأن كان عن جهل 
بالموضوع ونحوه لم يضمنء والله سبحانه العالم. 

وأما الرابع: وهو مسألة الشرطء فكل شرط من أحدهما على الآخر أو من كليهما لم يخالف 
الكتاب والسنة جائز للإاطلاقات» ومما يخالف الكتاب ما إذا شرط المرن على الراهن التصرف في الرهن 
عدا "يف إن "ذللت بزحب الزياك: كنا إذا عط بعافة قاذ قرضا »و تقرف الماية وفوف الالة 
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يتصرف في الدار سنة» ومنفعة الدار تسوى عشرة. 

نعم يصح ذلك في صورء مثل أن يشترط أن له منافع الدار في قبال حفظها وتعميرها وما أشبه. 
حيث إن المنفعة صارت ف قبال ذلكء ولذا تقدم في الروايات: «إن كان يعلفه فله أن يركبه»» و«على 
الذي يركب نفقته»» إلى غير ذلك. 

ول أن مششرظ الزاغرم على الل قذي جشيها فيرف إن المنايى: أعتك رياد اشكيق «الزياء قف انفدان 
مائة وشرط على المرتمن خياطة ثوبه ما أجحرهها عشرة ويرد عليه مائة فقط. وقد تكون المعاملة عقلائية 
أقيف :]إن كذال نإذا كان عله أرقن" كان عطور ا فكاة رقن اع نديها اكحال حيط الراه مالف 
ومثل أن تكون الزيادة الي تصيب المرتمن بشرب لبن الحيوان وركوبه وكون نتاجه له وسكي الدار 
وغيرها في قبال الزيادة المضاربية للمال» أو زيادة النفع في قرض مثل الدابة وإعطاء المقترض دابته رهناء 
كما لو أذ الفرس قرضاً وأعطاه البعير عارية» فإن في كلا الطريقين نفعاً فلا رباء وكذلك في النفع 
المضاربي للقرضء كما إذا كان نفع المائة عشرة للمائة بإضافة نفع عشرة أخحرى لسعي الراهن» إذ الربح 
يقسم بين رأس المال الذي هو عمل متراكم؛ وبين العمل ال حالي في رأس المال. 

وعليه فإذا اقترض الراهن مائة لسنة» فقد أحذ مائة وعشرة في الحقيقة» فإذا شرط عليه المرتمن 
شرب حليب الرهن وهو يسوي عشرة لم يأخذ المرتمن من الراهن زائداء ولا فساد في امال الذي هو علة 
حرمة الرباء ومثل أن تككون الزيادة لأحل التتزل أو التضخحم» كما إذا اقترض منه مائة في يوم قوة المائة 


الشرائية بقدر ضعف قوة المائة الشرائية في يوم رد المائة بعد سنة» حيث 


مثلاً تشترى بالمائة حين القرض عشرة شياة» وفي يوم الرد خمس شياة» فإن للمرتمن أن يشترط 
على الراهن التصرف ف داره هذه السنة» فيما كان إيجار الدار بقدر التفاوت» أي النمسون الذي يتنزل 
النقد في خلال السنة بقدر ذلك الخمسين» وتكون النتيجة أن المقترض أخذ مائة وأرجع خمسينء لأن 
لامعال لواف اءتيي رف اسن ةعنام اذاو للاف يدا ونا مين اش نغ ةلك بن الكل 

أما مع فرض العكسء بأن كانت قوة النقد الشرائية في يوم الإرحاع أكثر من قيمته يوم القرض» 
بأن كانت مائة يوم القرض ومائتين يوم الردء فقد ذكرنا في (الفقه: الاقتصاد) وغيره عدم بعد أن يعطي 
بقدر القوة الشرائية» أي حمسين في المثال» إذ النقد الورقي واسطة فقطء فلا اعتبار عند الواقع إلا بقوّته 
الشرائية» وعليه يترتب مسألة الرهن فيما ضمن فيه. 

ولافقن الفرزق ون الشذ بوره كمادق الوذه كماحق, :اومان" الزواناكة: إذا اذه له قينة 
ذاتية فليس حوالة» بخلاف الورق» والمسألة سيالة تحري في المهور والوصايا والأوقاف والاجارات 
والأقارير وغيرهاء كما فصلناه في بعض مباحث الفقه. 

وكيف كان فالشرط مطلقاً صحيح إلا إذا خالف الكتاب أو مقتضى العقد. كما قرر في محله. 

ويؤيده في المقام ما رواه الدعائم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» أنه قال: «في كراء الدواب والدار 
المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة ذلك كله للراهنء إلا أن يشترط المرتمن أن يكون رهناً مع 
الأصل)7؟. 
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ثم إذا شرط فاللازم درن الريك ولق ارنكا ١‏ كر ذاو فرطل إن يكون نتاج براق يف ا 
فأنتج اثنين» بينما كان الارتكاز واحداء لم يجعل إلا أحدهما رهناً حسب التراضي في التعيين» فإن تعاسرا 
فالقرعة» وإن أبى المشروط عليه من تنفيذ شرطه فإن أمكن إجباره فهوء وإلا كان للمشروط له حق 
الفسخ, ويترتب عليه ما إذا لم يكن رهن. 

نعو إذا كانت الخصوصية قيداً لا شرظاً بطل يمجرد عدم خضول القيد» لأنه لا عقد بدونه. 

ثم إذا كان الشرط انتفاع المرتن بنتاج الراهن ولم يكن نفع» كما لو لم يثمر الشجر أو الدابة أو ما 
أشبهء فإن كان الأمر على نحو القيد بطل كما تقدّم» وإن كان على نحو الشرط حق له الفسخ. 

أما إذا لم يكن شرط ولا قيد وانتفع المرتمن بدون إجازة الراهن» كان له استرداده منهء فإن لم 
بمكن حق له التقاص لأدلته» وخصوص ما رواه الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الرهن لا 
ينتفع به» وما انتفع به من الرهن حسب مما هو فيه وقوصص به» 7" فإنه يصلح مؤيداً. 

بالإضافة إلى جملة من الروايات السابقة الدالة على التراد في الفضل. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج؟ ص45؛ الباب8/ ح؟. 
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(مسألة 75): قال في الشرائع: ويجوز للمرتمن أن يستوفي دينه ما في يده إن خاف ححود الوارث 
مع اعترافه. 

أقول: ذلك لأنه يتقاص عن حقه بذلك بعد خوفه من الححود الذي يوجب ذهاب حقه إن لم 
يتقاص؛ والأصل في ذلك بعد مطلقات التقاص مكاتبة المروزي لأبي الحسن (عليه السلام): في رحل 
مات وله ورثة فجاء رجل نافع علي نالا وأن عنده رهنء فكتب (عليه السلام): «إك كان له على 
الميت مال» ولا بينة له فليأحذ ماله مما في يدهء ويرد الباقي على ورثته» وم أقر .ما عنده أذ به 
وطولب بالبينة على دعواه وأوني حقه بعد اليمين» ومى لم يقم البينة والورثة ينكرونء فله عليهم يمين 
علمء يحلفون بالله ما يعلمون له على ميته حقاً»(". 

ومقتضى القاعدة عدم الفرق بين كون الطرف للمرتمن نفس الراهن أو ورثته أو غيرهماء كما إذا 
أعطى انول المسيفة ديا الأخل: يناه المسعدة واحل معاسهها التستدت زهناء يق إله يصع :دلق قيما 
يصح رهنه من ممتلكات المسجد. 

كما أن الحكم كذلك في صورة علمه بالإباء. 

أما في صورة ظنه أو خحوفه الذي قد يكون وهماء إذ النوف حالة نفسانية تنسجم حى مع الوهم؛ 
أو في صورة علمه بعدم الإنكار» لكن إيجاب المشقة عليه» أو ف صورة الاحتياج إلى البينة الموجودة عنده 
أو حلفه؛ لأنه دعوى على الميت» فمقتضى القاعدة الأولية أن الأمر دائر مدار الواقع من امتناع الراهن أو 
ورثته من الأداءء لأن التقاص كسائر الألفاظ موضوع على الواقع من غير مدخلية علم أو جهلء إلا فيما 
حرج بالدليل. 
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وعليه؛ فإذا تيقن الجحود وباع ثم ظهر الخلافء كان البيع فضولياء توقف على إحازة الراهن. 

كلاذ عدن عفن لفن اما قي اتداقت انع والحن النزية كه لي لمكيو زان تين 
أنه لا يححد ومع ذلك باعه بسبب عدم مبالاته ثما زعم أنه فضولي» ثم ظهر أنه كان جاحداء كان البيع 
مم لذ معي تفن الأولنة: 

أما حسب الدليل الثانوي» فالظاهر كفاية الخنوف حيث دليل «لا ضرر»» فإن في موارد الخنوف 
بعضها مطابق للواقع» فإذا لم يأذن الشارع بالبيع والاستيفاء كان معيئ ذلك أن الشارع سبب ضرر 
المرتمن» وحيث إن الشارع لا يسبب الضرر كان جواز الاستيفاء بالبيع أو غيره مقتضى القاعدة. 

ولذا قال في الرياض» فيما حكي عنه: صرح بذلك الأصحاب من غير خلاف يعرف» وعن شرح 
الإرشاد الإجماع على أن للمرن الاستيفاء من الرهن إن لم يكن وكيلاً في البيع أو انفسحت وكالته 
موت الراهن إن حاف ححود الراهن أو الورثة للحق» ولم بمكن إثباته عند الحاكم لعدم البينة» أو غيره 
من العوارض. 

وعن مجمع البرهان الإجماع أيضاء إن ل تكن له بينة مقبولة؛ أو لم يمكن إثباته عند الحاكم. 

ومنه يظهر وجه النظر في كلام المسالك» حيث قال في تفسير كلام المحقق: المراد الخوف المستند 
إلى القرائن المثمرة لللن الغالب. 

وعلى هذاء ففي صورة خوفه من أي سبب كان يجوز له التقاص؛ لكن 
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إذا لم يوجحب التقاص قيرر ا على الزاغق وال تا رض الأمزانة يود إذا باع نصف دار الراهن؛ 
ونصفها .كائة قدر دينه» صار النصف الآخر مائة بينما النصفان معا بثلاثمائة» وكذا إذا باع فردة حذائه. 
حينك كان الرهن الفردنين. 

وإذا تعارض الضررانء فإذا كان السبب إنكار الراهن أو ورئته مع علمهما لم يبعد تقدم «لا 
ضرر» المرئمن» إذ الراهن بإنكاره عمداً أوحب ضرراً على نفسه؛ لا أن الشارع أوجب ضررهء فيكون 
حاله حال من يقدم على الاشتراء بالأكثر» حيث لا خيار له؛ لأنه أوجب ضرر نفسه بإقدامه. 

وإذا كان السبب نسيان الراهن؛ أو جهل ورئته مثلء قدم أقل الضررين إن كان أحدهما أقل» ومع 
التساوي حق للمرقن التقاص» مثلاً إذا باع نصف الدار حيث لا بمكن بيع كل الدار» تضرر الراهن 
بقدر مائة» وإذا لم يبع فاته دينه الذي هو خمسون, فإنه لا يحق إضرار الغير بقدر مائة» حيث يدفع ضرر 

فإن الإنشان .إن" تلق اله.دقم الطترر المتويعه إلى تفمية»: وإ علي أن ضرا كبر يقويحة إلى غيرةة 
مثل أن يهرب عن لص يريد سلب ماله وهو خمسونء وإن علم أنه يذهب بسبب عدم وجدانه لمال هذاء 
إلى إنسان آخر فيسرق من ماله مائة» كما قرر في بحث «لا ضرر»» إلآ أن ذلك حيث إن الإنسان لم 
يوحب ضرر غيره. 

أما إذا أوحب نفس الإنسان ضرر الغير» فدليل «لا ضرر» كما بمنع أصل الضرر يمنع زيادته 
لفاوق 4 اشرو لج عل أسران بنذ 6 هب اليل" إن القاية كحمة دونه سن يقال كباله عرفا افد 
موضع البقال فذهب وافترسه» وإن لم يذهب فإنه دينه. فإن الداين أمره دائر بين أن يضرر نفسه أو 
يضرر بضرر أكثر البقال» فيقدم «لا ضرر» البقال على «لا ضرر» نفسه» وتفصيل هذه المسائل في 


بحث «لا ضرر». 

ثم إذا دار الأمر بين أن يأحذ نصف الدار» حيث يتضرر الراهن في نصفه الآخر» وبين بيع كل 
الدار حيث لا يتضررء وإما تفوت العين على الراهن؛ قدم البيع لتقدم دليل «لا ضرر» على دليل عدم 
التصرف في ملك الغير عند المع بينهما عرفاً. 

نعم؛ لو دار الأمر بين أن يبيع الدار مائة ويرحع نصف القيمة» لأن دينه خمسون, أو يبيع نصف 
الدار» ويرحع نصفها الآخرء حيث لا تفاوت بين العين والقيمة» لا حق له في بيع الكل؛ لأنه تصرف في 
النصف الثاني من غير وجه. 

ومما تقدم يعرف أنه لو اعترف الراهن أو ورثته بالدين» لكن بالأقل من الواقع» يكون حال التقاص 
حال عدم اعترافهم؛ لأن في المورد أيضاً عدم اعتراف بالدين في الجملة» فيأت فيه الدليل المتقدم في عدم 
الاعتراف بالكل. 

ولو كان عند المرتمن الرهن وشيء آخر للراهن؛ فهل يحق له أن يتقاص من أيهماء أو اللازم 
التقاص من الرهن فقطء احتمالان» من إطلاق دليل التقاص» ومن وحود رهن في قبال هذا الدين؛ 
والثاني أقرب. 

والظاهر أنه لا يحق للمرقن التقاص إذا استعد الراهن في إعطاء دينه» لكن بعنوان آخرء مثلاً يزعم 
الراهن أن الرهن وديعة فلا دين في قباله» وإنما يطلبه المرتمن أرش حناية أو ما أشبه» فإن استعداده للدفع 
إلى المرتمن بقدر دينه يكفي في عدم التقاص؛ لأنه لاف الأصل لا يصار إليه إل في صورة الاضطرارء 
والمفروض أنه لا اضطرار في المقام» هذا كله في صورة علمه بالإباء أو خوفه. 


أما في صورة عدم الإباء ولكن توجب مشقة؛ فإن كانت بقدر العسر 


١6١ 


والحرجء لم يبعد جواز المقاصة لرفعهماء فإنه إذا جمع مع حقه في ماله اقتضى حقه في الاقتصاص. 

فلا يقال: رفع العسر لا يوجحب التكليف. 

إذ يقال: إنه كما ذكره الشيخ وغيره من أن رفع الضرر يوجحب خيار الغبن. 

أما إذا لم يكن أي ذلكء, كما لو كانت عنده بينة» فاللازم الرجوع إلى الحاكم؛ لأنه دعوى على 
الميت» إذ لا محذور يقف في وجه أصالة عدم التقاص. 

قال في الجواهر: ومن وجوب الاقتصار فيما حالف أصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير 
إذنه على المتيقن». يعلم الوجه في اعتبار عدم البينة: ونض عليه الخبر وفاقاً لجماعة» وإن أطلق المصئف بل 
وغيره» بل عن بمجمع البرهان التصريح بأنه لا يشترط عدم البينة» ولا عدم إمكان الإثبات عند الحاكم؛ 
بل قال: والرواية غير صريحة بالاشتراط» وإنما فيها إشعار يمكن أن يكون قد حرج مخرج الغالب» انتهى. 

ومما تقدم يظهر حال ما إذا كان بعض ورثة الراهن يعترفون» وبعض ورثته لا يعترفون. 

أما إذا أمكن المرتمن أن يأخذ ماله من الراهن أو ورئته خلسة.» فالظاهر أنه مقدم على التقاصء إذ 
في التقاص تبديل العين بالقيمة» وتشخيص كل طالبه في هذا الشخصء وفي الاختلاس الثاني فقطء ففيه 
حلاف أصل واحد. 

ومنه يعلم تقدم التقاص من الرهن الذي عنده من التقاص من مال آخر عند الراهن؛ لأن الاختلاس 
حلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع الضرورة» ولا ضرورة مع وحود الرهن. 

ولو كان هال ارقن الذي دهده الزاهن تعيا بو كان الرن النقه كان المكين أي كرة سال 
المرُمن التقك بو كان الرزهرن.ملياً. 


١65 


(مسألة ١؟):‏ قال في الشرائع: وإذا وضعاه على يد عدلء, فللعدل رده عليهماء أو تسليمه إلى من 
يرتضيانه» ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم» ولا إلى أمين غيرهما من غير إذهماء ولو سلمه 

أقول: أما الحكم الأول» فلأن العدل لا لزوم عليه في إبقائها عنده. فالأصل حقه في رد الوثيقة 
نويا ول يدق النااق :تدفا هال ؟ الدرهنام ولو ع عيدو 1ن هو مق كالتماو إن كان للق عدرفاء 
لكنه إذا فعل فأعطى العين للراهن ضمن للمرتن بقدر دينه لا أكثرء إذ حقه ليس أكثر من ذلك» وإنما 
يعم له.بقور"دينه إذا كاتف العين: بقون الدون أ أكثره 

أما إذا كانت أقلء؛ فإن تمكن المرتمن من أحذ كل دينه بواسطة وجود العين عنده» كان الراد للعين 
فابا لك ديه لأنه أتلف كل دينه بردّه إلى الراهن» وإن لم يتمكن إلا بأخذ قدر قيمة العين» لم يضمن 
الراد إلا بذلك القدر لأنه لم يتلف عايه إلا بذلك القدر. 

أما إذا أعطى الأمين العين للمرتمن؛ فإن تمكن الراهن من استرجاعهاء فلا شيء على الأمين» وإن 
لم يتمكن فإن كانت العين بقدر الدين أو أقل لم يضمن الأمين قتعا إلة إذا سسب" اوها الأمية 
للمرتن أن المرتمن تمكن من تزييف الواقع» بأحذ دينه عند الحاكم بنوة ره الرفي نديد كان انا 
ولم يتمكن الراهن من إثبات الرهنء فإن الراهن له حق الرجوع إلى الأمين الذي سبب فوت العين من 
يده» وإن كانت العين أكثر من الدين كان للراهن الرجحوع بالتفاوت على الأمين» لأنه الذي سبب فوته 
عن يده. 

أما اما ذكزه الشراقع: ثانياً بقولة: .وله وز لهاتسليمه مع وحووهاً إل الناكهه فهو كما ذكره 
لأن الحاكم ولي الغائب والقاصر والممتنع» 


١6ه‎ 


والمفروض حضورهما وعدم قصورهما وعدم امتناعهما عن التسليم. 

وعليه فإذا سلمه إلى الحاكم كان ضامناء فإن كان الحاكم أيضاً عالماً كان ضامناء وإن لم يكن 
غاماً كان ضامناً بدون قرار الضمان» ولذا قال في الجؤاهر:. ضمن هو ومن تسلمة؛ .وإن كان لها الرجوع 
إلى العدل مع الغرور. 

أقول: الحاكم إما أن يتسلم مع حهله بالموضوع, أو مع علمه بالموضوع وعلمه بالحكم؛ أو جهله 
بالحكم جهلاً عن عذرء أما إذا كان عن علم وعمد أو خهل غير غذرء فقد سقط من العدالة» اللهم إلا 
إذا تسلمه وسقطت عدالته ثم تاب ورجعت ملكته. 

وعلى أي حالء فالضمان لا يتبع العلم والجهل» وإنما قرار الضمان على من أتلفه ونحوه إذا لم يكن 
روي وال فالفر ]على الغان: نكسي القافذة اللكورة ى كاتني الخفنيي 

وإذا سلمه الأمين إلى غيره بدون إذفماء حيث يشترط إذفهماء ولكن كان ذلك بإحازة الحاكم 
بدون أن يكون للحاكم ولاية» فالظاهر أن الضمان على الحاكم, لأنه الغار فيما لم يعلم الآخذ والمعطي 
عدم حق الحاكم في ذلك» فإن كان الحاكم فعل ذلك خخطاأًء كان خخطائه في بيت المال؛ وإلاً كان على 

ومن ذلك يظهن الوجوه الشانية للمسالة) من علم الأمين وجهلة» مضروباً ق:علم التاكم وجهله 
مضروباً في علم الآخذ وجهله. 

ولو سلمه الأمين إلى أحدهما موافقة الآخر أي إلى الراهن أو المرتمن» فلا شيء عليه وإن لم يكن 
موافقة الآخر فإن كان تسليمه بحق» كما إذا كان اللازم تسليم الرهن إلى الراهن لأنه ملكه؛ وحصلت 
الوققة متيل زهنا 41153 الدولة معان وق 
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سلمه إلى الراهن؛ أو كان اللازم تسليمه إلى المرقن لاقتضاء عقد الرهن بينهما ذلك» فلا شيء 
غلبف" متسل الى إن املد وإنه 1 ويك تسليهه ال نين مدلية عقا كان" كل واد هن الأفين 
والكح وات وقد تقدّم قدر الضمان بالنسبة إلى حق الراهن وحق المرقن. 

ومما تقدّم ظهر وجه قول الأردبيلي (رحمه الله حيث جوّز تسليمه إلى الراهن» لأنه مالك 
ولاستصحاب جواز تسلمه؛ فإنه لا بد من أن يحمل على ما تقدم ثما كان الرهن لا يستلزم تسليم الحق 
إلى المرتمن. 

فقول الجواهر: إن كلامه غريب» إطلاقه محل نظر. 

كما نامو قيطي اناهن دعوم الطمناة ل سايم ران الى كر إلا كان حففا ده 
فإطلاق الإشكال عليه أيضاً غير وجيه. 

وكيف كان؛ فقد قال في الشرائع ممروحاً مع الجواهر: ولو امتنعا عن قبضه من العدل بعد أن 
طلب منهماء أقبضه الحاكم الذي هو ولي الممتنع» ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل 
آخر من غير ضرورة لم يجر ويضمن لو سلمء هو ومن تسلمه؛ وكذا لو كان أحدهما غائباً سلمه إلى 
ا 0 

أقول: إذا سلم الراهن والمرمن الرهن إلى أمين وديعة مثلء فإن كان الشرط عليه في ضمن عقد 
ولو ارتكازاً أن يبقى عنده؛ لا حق له في الدفع إليهما أو إلى الحاكم إلا إذا قبلاء لأن الشرط حقهما 
فلهما إسقاطه؛ ولو أسقط أحدهما دون الآخر لم يسقطء لأن لازم الوفاء لهما ممقتضى «المؤمنون» أن 
لكل منهما شرطأء فليس شرطاً واحداً مقوماً يما حي يفقد الكل بفقد الجزء. 


١ هه‎ 


أما إذا لم يكن شرطاًء كان له الحق في الإرجاع إليهماء لقاعدة تسلط الناس على أنفسهم. فإذا أبيا 
عن تسلمه؛ أو لم يقدر عليهما لغيبة ونحوهاء حق له التسليم إلى الحاكم, لأنه ولي الممتنع والغائب 
و نحوهما. 

ومنه يعلم وحه النظر في قول الشرائع بالضمان بتسليمه إلى الحاكم» إذ الضمان خلاف تسلط 
الناس على أنفسهم., وتعليل الجواهر له بوجوب الصبر عليه إلى حال الحضور من الغيبة الي لا تقصير 
معهاء والأصل عدم ولاية الحاكم في مثل ذلك مستشهداً بكلام المسالك في الودعي: ليس له دفع 
الوديعة إلى الحاكم مع غيبة المالك إلا مع الضرورة» غير ظاهر الوجهء إذ دليل تسلط الناس لم يدفعه 
شيء حي فيما إذا أعطاهما كلاماً أنه يحفظه إلى حين حضورهم. إذ الكلام وعد غير واجحب الوفاء. 

ثم إذا أراد الأمين التسليم» فاللازم أن يسلمه إلى الحاكم أو أمينه» وهما في عرض واحدء إذ لا دليل 
على الترتب» بل كونه نائبه يجعله مثله في الأحكام إلا ما حرج بالدليل» فإذا سلمه إلى غيرهما ولو كانا 
عدلين ضمن, لأنه سلمه إلى غير أهله فلم يكن إحازة شرعية ولا مالكية» كما قال به الشرائع والجواهر 
وغيرهما. 

أما لو تعذر الحاكم وأمينه واضطر إلى الإيداع فلا إشكال في جواز إيداعه العدل» بل الثقة على 
ما رححناه من رواية «إن كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس»» خلافاً للشيخ المرتضى (رحمه الله) 
وكبدف سيف الا .ا لعن لتو ولو ا 

أما إذا لم يكن اضطرار» فهل اللازم حفظه بنفسه. أو يجوز دفعه إلى الثقة» وكذا إذا امتنع الحاكم 
وأمينه من التسلم» مقتضى تسلط الناس على 


١675 


أنفسهم ذلك» ولم يكن قبوله من الراهن والمرتمن ملزماً لحفظه عندهء بل ملزم لأن لا يعمل فيه 
عملاً غير عقلائي» والتسليم إلى الثقة ليس عملاً غير عقلائي» وما في الجواهر من أنه أودع من ثقة 
وأشهد, الظاهر أنه من باب الاحتياط» إذ الإشهاد لا يرتبط بالجواز» وإنما ينفع عند التنازع. 

ولما ذكرناه قال في القواعد: لو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجحة وتعذر الحاكم» لكن 
قد عرفت وجه الكلام في كل من اشتراطي التعذر والعدالة. 

ولو دفعه إلى الثقة زاعماً أنه غير ثققه من جهة اللا مبالاة» فالظاهر عدم الضمان, لأن الحكم دائر 
مدار الواقع» وبحرد التجري وإن قيل بأنه حرام» لا يوجب الضمان. 

أما لو سلمه إلى غير الثقة بزعم أنه ثقة» فهل يضمنء لأنه لم يؤد التكليفء والزعم لا يغير الواقع؛ 
أل ذأ التي ان اويا فارتكاتن :الس .يهب القار ةيهو انس للقاء. إقراك آل اقوط اوتنه العام 
الظاهر الثاني» وقد ذكرنا مثله في عمل الوصي والولي والقيم وغيرهم. 

نعم إذا ظهر له عدم صلاحية من سلم إليه وجب عليه الاسترجاع إن أمكن, فإن لم يسترحع 
ضمنء ولو احتلف الأمين والراهنان بأن الأمين لم يكن يثق حمن وضعه عنده» وقال بل كنت أثق» فلهما 
50 

وهل وتو طق" الأنين الاساكم القاة» تمن جتكرط العدالة يفول بن تاها بلمدالك كه ىق 
غير الرهن» حيث قال: إن العدالة لا تنافي عدم الإسلام؛ بل العبرة العدالة عند كل مذهب. 

أما من ل يشترط إلا الثقة كما رجحناه» فلامانع منه. 


والظاهر أن الإيداع 


١ /اه‎ 


من الثقة المسلم أو مطلقاً تكليف ووضع. لا أنه وضع فقط حين يكون أثره الضمان وعدم 
وذلك لأن بناء العقلاء عدم التسليم إلى غير الثقة» ولا دليل على تغير الشارع لبنائهم؛ بل «إن كان 
مثلك» وغيره دليل تقرير الشارع إياهم؛ فيكون سحلافه خيانة» وهي محرمة. 

ومما ذكرنا يعلم كفاية إيداعه البنك المتعارف الآنء وإن لم يكن القائمون به مسلمين» إذ لا 
حصوصية للفرد» بل هو أكثر وثاقة من الفرد. 

ولا يبعد أنه إذا دار الأمر بين الثقه والأوثق يقدم الثاني إذا لم يكن الأول عقلائياًء مع إمكان الثاني» 
إذ قد عرفت أن المعيار العقلاء» ولذا نرى أنه لو سلّم الوديعة المسافر الثقة ليوصلهاء وقد أمكنه التسليم 
إلى البنك لإيصالحا فسرقت وبخه العقلاء بإعطائها المسافر. 

نعو إذا::ل يكن تريخ ل 'يلرم الأوثق» لشهمول قوله شيتحاته: إن الله يام كذ اق ردول الأمَائَات 
إلى أَمْلهًاي”" لكلقما ولا يعد ذلك جيعد من اليانة أو الافراظ والتفريطظ. 

ثم إذا لم يستعد الحاكم أو الثقة من تسلم الرهن, وأمكنه تبديله» فهل له ذلك بدون الضرورة؛ 
حيث يريد التخلص منه؛ لقاعدة «الناس مسلطون على أنفسهم» مثلاً الوديعة شاة» فإذا أبدها بالنقد 
تسلموهء وإلا فلاء احتمالان» لتعارض التصرف في مال الغير بغير إذنه مع قاعدة السلطنة» ويحتمل 
التفصيل بين مثل تبديل الشاة إلى النقد. حيث إنه ليس خلافاً للعقلائية» ومثل تبديلها بالفحمء حيث أنه 
خلافهاء ولعل الموارد تختلف. 

أما مع اضطرار الودعي 


)١(‏ سورة النساء: الآية /ه. 


١ مه‎ 





فلا اشكالء لرفع الاضطرار. 

وإذا علم الودعي أنه إن كان عنده الرهن تلف أو غصبء أما إذا كان عند غير الثقة احتمل التلف 
والغصبء فاللازم تسليمه له, لأن الأمر بين الأهم والمهم؛ والمعيار في المقام ‏ سواء قلنا بالعدالة أو الثقة 
الحفظء فإذا دار الأمر بين الأورع والأحفظ قدم الثاني للتناسب بين الموضوع والحكم المستفاد من 
الدليل ممعونة العرف. 

قال في القواعد: فإن امتنع أحد الراهن والمرتمن من الدفع إليهما فدفعه إلى الآخر ضمنء والفرق أن 
العدل يقبض ماء والآحر يقبض لنفسه. وأشكل عليه الجواهر بأن العدالة تنفى ذلك» ار بالتأمل. 

أقول: فيه إن التسليم إلى العدل مع استعداد أحدهما لأن يقبضه محل نظرء إذ تسليمه إلى العدل 
تسليم إلى غير ذي الحق مع استعداد ذي الحق تسلمه؛ فإذا قال أحدهما: سلمئ ‏ والفرض أنه ثقة أيضا 
لم يجز له تسليمه للعدل, لأنه تصرف في حق الغير مع فيه. 

نعم لوك ان مريد تسلّمه منهما غير ثقة دار الأمر بين محذورين؛ إعطاء مال أحدهما إلى غير ثقة: 
وإعطاء مال من يريد التسلم إلى الثقة بدون رضاه» لكن يقدم الأول» لأن محذوره أقل. 

نحي إن امك تسليمة إلى مرية اسلو والثقة عا ها حفط حق هريد (وغير-مرية التسلم وحب» 
كما إذا جعله في بنك الرهون باسمهماء حيث لا يتمكن غير الثقة حيف مال صاحبه. 


١ 


(مسألة 56): قال في الشرائع: ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهماء ولو أذن له الآخر. 

أقول: أما أصل وضعه على يد عدلين أو ثقتين فلا إشكال فيه ولا خلاف, بل في الجواهر جاز 
إجماعاً محكياً عن التذكرة إن لم يكن محصلاً وذلك لأن الحق لا يعدوهما. 

ومتشيعل وان إيداعهما فاسما أن فاشقين إذا + يكل عدوو خسن 

بل في القواعد: يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره» وقد ذكر في التذكرة تفصيل الكلام في 
ذلك؛ ومقتضى القاعدة أنه إذا كان محذور في تسليم الرهن إلى الفاسق سواء كان المرمن أو غيره صح 
الرهن ولم يجز التسليم» إذ لا ربط للبقاء عنده بالرهن» كما إذا رهن دابة عند من يعلم بأنها إذا بقيت 
عنده فعل يما أو ما أشبه ذلك. 

وكيف كانء فإذا وضعاه على يد عدلين فهو على أربعة أقسام: 

الأول: أن يصرحا بأن المودع كله في يد كل واحدء وحيئئذ إذا فرطا فيه كان للمالك والمرتن 
الرحوع إلى كل منهما بالكل على سبيل البدل» أو على كل منهما بالبعض على التناصف أو التفاوت؛ 
مثل أحذ ربعه من أحدهما وثلاثة أرباعه من الآخرء أو ما أشبه ذلكء لكن الغرامة بينهما نصفاء إذ لا 
وجدالزيادة أعلاه] اع الكعر ون كاذ الحوضا اضر تفويظاء موز أذ كوف الغناة مناتيع الكدزة العا 
بأن كان مقدار أكلها صاعاً فأعطاها أحدهما صاعاً ونصفاء والآخر صاعاً وربعاً ولا يهم بعد ذلك عدم 
معلومية أنما أكلت نصف الصاع الزائد نحيت أكلت صاعاً ونصفاً عن .هذا أو ذاك: 


ومثله إذا كان من التفريط جعل باب الحضيرة توا حيث يفترس الذئب الشاة» فجعل أحدهما 


الباب مفتوحاء والآخخر الباب الثاي» وجاء الذكب من أحدهما وافترسه فإنه إذا لم يكن هذا الباب 
شونا حداءة الثاني ندري انباتك الاجر و35 ذا :1 بيعل انه جاه ون اي الثابيوة لتاضدة العدل بق 
الضمان» كما إذا رمياه ول يعلم أنه قتل بأيهماء حيث يشتركان في الدية والضمان. 

وإذا صرحا بأن المودع كله في يد كل واحد منهما وفرط أحدهما كان الضمان عليه؛ إذ لا وجه 
لضمان الثاني بعد عدم تفريطه. 

نعوء إذا كان المفرط مجهولاً بينهماء كان عليهما لقاعدة العدل. 

الثاني: أن يصرحا بأن كل نصف في يد أحدهماء سواء على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين؛ 
عيفد يكز عنمن كز شيف عل اوها كردا انزقان عا كاذه شكال و انا رذ اقلق ا عندها لصيف 
أولاً في مثل زوج الحذاء والباب» حيث إن لاحتماعهما قيمة» ضمن المتلف الأول قيمة الفرد والاجتماع 
بخلاف الثاني» حيث يضمن قيمة الفرد فقط» وإذا شك في المتلف المقدم نصف بينهما لقاعدة العدل. 

الثالث: أن يصرحا بأن ثلاثة أرباع في يد أحدهما يها ل نف لاع أو عليه خللك: ويضمن كل 
بقدر المودع عنده» ولو شك أن أيهما كان أكثر من الآخر نصف الضمان لقاعدة العدل» أما كيفية 
تقسيم الغرامة بين الضامنين» فالظاهر أنه بالتساوي» فإذا كانت شاة وألقياها في الهوة» فعلى كل منهما 
نصفهاء وإن كان صاحبها يأذ من أحدهما ربعا ومن الآخر ثلاثة أرباع» ويحتمل أن لا حق لصاحب 
القلاثة الأزباغ الرعوع بالريع إل "ضائعب الزبع إذ لا وحه لذلك بعد أن كان هو :شريكا بمعه اي 
الإهلاك, حاله حال أبوين اشتركا ف قتل ولدهماء حيث إن الأب يذهب من كيسه ثلثا الإرث» والأم 
ثلث الارثء ولا 
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حق للأب في رجوعه إليها بالسدس بحجة أنها يقع عليها نصف القتل» فلماذا تخسر أقل من حسارة 
الأبء مع أن الأب أيضاً يقع عليه نصف القتل؛ وقد ذكرنا في كتاب القصاص أن الاعتبار بعد الحناق 
لا عدد الجنايات. 

وكذا الحال في الضمانء فإذا رمى أحدهما الزجاجة بحجرين» والآحر بحجر وانكسرت بالثلاثة 
كان على كل نصف الضمان لا بالتفاوت. 

نعم» يحتمل هنا التفاوت للقاعدة العقلائية الي لم يردع عنها الشارع هناء بل ظاهر (جزاء كل 
امرئ مما كسب) كما في الآيات والروايات التفاوت» وإن حرج منه مسألة الديات والقصاص للدليل 
الخاص» ولعل هذا أقرب. 

نعم) إذا كان الرهن مثلاً ثلاث شياة وأودعا اثنتين بيد زيد» وواحدة بيد عمروء ثم أفرطا فهلكت 
إحداها مما لم يعلم هل هلكت من حصة زيد أو من حصة عمرو التفاوت وكان من إجراء قاعدة درهمي 
الودعي. 

أما على الرواية بتضمين كل نصف الشاة؛» أو على قاعدة الحساب بتضمين صاحب الشاتين ثلثين» 
وصاحب الشاة ثلثاً بقاعدة الأربعة المتناسبة» لأنه إذا تلفت كل الشياة كان على صاحب الاثنتين اثنتان» 
ذا لفك 0اة رذ يكو علي م الى الوق 

ومنه يعلم حال ما إذا تلفت شاتان» فإن القاعدة المذكورة تقتضي أن يكون على صاحب الشاتين 
شاة وثلث» وعلى صاحب الشاة ثلث» كما هو واضح. وعليه يقاس سائر الأمثلة. 

الرابع: أن يجمع الراهن والمرتمن في إيداعهما الرهن لنفرين بين تضمين الكل وتضمين البعض؛ مثل 
أن يقول لزيد: أنت ضامن لكل الشاة المرهونة» ولعمرو أنت ضامن لثلاثة أرباعهاء فإذا أتلفاها أو فرطا 


فيها استخرج 
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قدر ضمان كل بالأربعة المتناسبة» فيقال: إذا كان المودع ‏ بالفتح ‏ سبعة أرباع كان على 
ضامن الكل عند التلف أربعة أرباع» فكم عليه والحال أن المودع أربعة أرباع» ثم يقال: إذا كان المودع 
سبعة أرباع كان على ضامن ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع» فكم عليه والحال أن المودع أربعة أرباع» وصورة 
الحساب هكذا. 

ومن ذلك يعرف حال سائر أمثلة جمع الصحيح مع الكسرء سواء كان صحيحاً واحداً أو أكثرء 
كيرا واد ال أكفا لضيو أريطةة 

:١‏ أما الصحيح الواحد والكسر الواحد فكما تقدم في واحد وثلاثة أرباع. 

؟: والصحيح المتعدد والكسر المتعدد» كما إذا أودعا الرهن عند أربعة وقالا: زيد يضمن الكل؛ 
وعمرو يضمن الكل» وبكر يضمن النصف» وخالد يضمن النصفء من غير فرق بين تشابه الكسرين 
كالمثال» أو احتلافهما مثل بكر يضمن النصف وخالد الربع» إلى غير ذلك. 

": وحدة الصحيح وتعدد الكسر. 

5: وحدة الكسر وتعدد الصحيح. 


١١ص هنا حدول راجع الفقه ج59‎ ١١ 


وإنما حولنا الشاة إلى (؟) قسمة, لأنه المحرج الوحيد الأقل الذي يمكن أن يخرج منه الكسران» 
ولك تعيش ال ار 
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إلى )١١(‏ ومجموع الصورتين يساوي (58)» يوضع على العدد الصحيح وهو الشاة المودعة. 

الخامس: أن يضع الرهن بيدهما بدون ذكر الخصوصيات الأربع المتقدمة» والظاهر التنصيف» كما 
يظهر من ميل الفاضل في محكي كلامه, لأنه المستفاد عرفاً مع الإطلاق» فحاله حال ما لو باعه لمما أو 
وقفه لهما أو جحعلهما طرف الصلح أو المضاربة أو المزارعة أو المساقاة أو غيرها. 

ولق كويغاى كل نميا لشفت اسان اشيكيق: كل مساك اف فل كل الفديان 
على سبيل البدل؛ فله أن يرحع على أي منهما بنصفه أو بكله. أو على هذا بالربع وعلى الآخر بثلاثة 
أرباع» إلى غير ذلك؛ غير ظاهر الوحهء وإن مال إليه أو قال به بعضء واللازم حينئذ أن بحفظ كل 
منهما نصفهء كما إذا كان الرهن شاتين. 

وهل لأحدهما أن يستودع الآخر نصفهء الظاهر ذلك» بشرط أن لا ينص المالك أو المرتمن على 
الخلاف, وأن لا يكون ارتكاز على ذلكء إذ الحفظ لا يلازم كون الشيء عند الإنسان بل له أن يحفظه 
مما يتعارف؛ مثلاً في زماننا إذا أودعه نقداً صح له أن يودعه البنك؛ ولا يرى العرف أنه فعل خملاف 
الأمانة. 

وعلى هذا فإذا كان تصريح بجواز وضعه عند آخرء أو تصريح بعدم الجواز» أو ارتكاز بأحدهماء 
كما يتعارف الآن الارتكاز على جواز الاستيداع؛ فهوء وإلآ ل يجر» لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه 
وتظهر الثمرة فيما إذا تلف بيد الآخر فإذا لم يكن تصريح أو ارتكاز بالجواز» كان المستودع 
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عنده ‏ بالفتح ‏ ضامنا لأنه تصرف عدواني) وإن ل يكن الثاني مفرطاً أو متعدياً. 

أما إذا أحذ منه المالك» فهل له أن يرحع إلى الثاني» الظاهر ذلك إذا كان الثاني ور أو ادي 
أو كان عام بأن الأول لا حق له في استيداعه؛ لأنه متعد» وإن لم يتعد على الشيء» فيشمله دليل «على 
اليد» بعد أن لم يكن أميناً لا شرعاً ولا مالكا. 

أما إذا لم يعلمء بأن كان مغروراً ول يكن متعدياء لم يكن عليه قرار الضمان إذا رجع إليه المالك» 
بل على الودعي الأول» كما لم يكن عليه شيء إذا رجع المالك إلى الودعي الأول. 

وعليه فللمالك الرجوع إلى أيهماء فإذا رجع إلى الأول أو الثاني رجع أحياناً إلى زميله وأحيانا 
يكون قرار الضمان على نفسه. 

وكيف كانء فقد عرفت مما تقدم أنه لو سلمه إليهماء ولم يعلم هل هو على نحو الاحتماع» أو 
انفراد كلء مثل الأب والجحد في الولاية على الصغير» كان مقتضى القاعدة الاحتماع وإن كل واحد 
مسئول عن نصفه, فإذا أراد الراهن والمرتن ردّه إليهما وجب على العدلين التسليم فوراًء لكن هل إذا 
كان أحد المودع عندهما حاضراء والآخر غائباً أن يمتنع من التسليم» لاحتمال وقوع مشكلة عليه أم لاء 
لأن كلا ذي الحق يريدان ولا ثالث» الظاهر أن له الحق إذا حاف المشكلة» كما أن لكليهما الحق في 
غلم اللي إل بشهوة. أو نحوه: إذا بخاها: المشكلف” لا مدل :وري الله امن جعت“ إلغيئة خرن سف 00 
و«من دخل مداحل السوء اقهه)7" و«ورحم الله امرئ عمل عملا فأتقنهي2", ونحو ذلك» إذ هي 


.7١ ح5‎ ١ أسئى المطالب: ص/5‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج48 ص577 ح7.‎ 
البحار: ج١١ ص7١٠ ح.‎ )5( 





لا تقف أمام حق الناس» بل لأن الإنسان مسلط على نفسه أن لا يهتك عرضه ولا يسلب ماله 
يتليل نولا ضور اناما علر وها تنا تقلع مدلةه عطي ال دك 

وعليه فلا حق للمتراهنين في تغريمهما أو تغربمه إذا فاتت بسبب المماطلة المشروعة بعض منافعها. 

ومنه يعلم حال ما إذا سلم أحدهما المال يدوك إذن الآخرء .وسبب ذلك ضرر على الآخخر فإن 
المسلع #باممة حبك إنه سسب اتكفارة تمه مدل :ولا يدوق ندق_ امرئ يليم 1١"‏ حوره ولعل را 
من قال بعدم جواز تسليم أحدهما مع اعتبار الاحتماع إلا بإذن الآخر ما ذكرناه» فقول الجواهر في ردّه: 
بل إذا أراد تسليمه وجب فوراً على كل منهماء لأن قول هذا القائل غير واضح المفادء محل نظر. 

ولا فرق على ما ذكرناه بين كل الأقسام الخمسة المتقدمة» لأن «لا ضرر» عام يشمل الجميع. 

وكيف كانء فلو يل خا العدلق إل لاخر واثلقه الانس تتريطا و تعديا :”فنا كان عا ذرافية 
حيط كل بز اعد ديسا النه بو لق بارتكارالردضى هنك عفن الرذيعة لايك الشل امناسا< أنه ايم 
بيإذن صاحبه. 

أما إذا لم يكن إذن» فإن كان المسلّم إلى كل منهما الكل ضمن كل واحد الكل» أو البعض فبقدر 
ذلك البعض نصفاً أو بالاختلاف» وقد عرفت أن مقتضى الإطلاق التنصيف» لكن فرق بين الذي سلّم 


)١(‏ الغوالي: ج١‏ ص5١”‏ ح5”. 
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حيث عنمن لابقا معطي وبين الذي تسلم حصة شريكه حيث يضمن الكلء وذلك لأن 
المسلّم لم يخن في الأمانة إلا بقدر ما أودع لديه. 

أما الآخر فقد أتلف كل مال المالكة والمقليق تفريطا ضامن؛ سواء أودع ند ار اده عي 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في إطلاق كلام الجواهرء حيث قال: لو سلّم أحد العدلين إلى الآخر 
ضمن كل منهما الكل» لحصول سببه من كل منهما بالتفريط من الدافع والتعدي باستقلال اليد من 
المتسلم؛ فإن كلامه تام في ما إذا ضمن كل واحد منهما الكل لا مطلقاً. 

ولو أعطى المالك الكل بيد كل واحدء لكن تبرأ أحدهما من ضمانه ولو بالتفريط» فإن جعل لكل 
واحد الحق في أن يسلمه إلى الآخر بأن جعلا بمتزلة الأب والحد» فاللازم ضمان من ل يتبرأ إذا تلف في 
يده لا ضمان من تبرأ» سواء تلف في يده أو أعطاه إلى الآخر فتلف في يده» وذلك لأن من تبرأ إذا تلف 
في يده لا ضمان عليه حيث تبراأ. 

وإذا سلمه إلى صديقه لا ضمان حيث كان له أن يسلمه. 

أما من لم يتبرأء فإن تلف في يده ضمن لتفريطه» وإن سلمه إلى الآخر وتلف في يده لم يضمنء لأن 
التسليم كان حائزاً لهء وإن تلف في يدهما كان الضمان بالنسبة إلى حصة من ل يتبرأ فقط. 

وإن لم يجحعل لكل واحد الحق في التسليم إلى الآخرء فإن تلف في يد المتبري لم يضمن لتبريه» وإن 
أعطاه المتبري للآخر وتلف في يده لم يضمن المتبري أيضاً لتبريه. 

أما الآخرء فإن تلف في يده ضمن لتفريطه بدون تبريه» وإن سلمه للآخر وتلف ف يد الآخر 
ضمنء لأنه لا حق له في التسليم إلى الآخر» فكان بذلك 
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تكد لمعيع: فيمات: 

ومن الكلام في صورق الحق في التسليم وعدم الحق» يعرف حال ما إذا جعل لأحدهما الحق في 
التسليم دون الآخر. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في إطلاق الجواهر بقوله: والظاهر أن قرار الضمان على من تلف في 
يده المال. 

ولو سلم كلاهما الرهن إلى ثقة ولم يجعل له الحق في تسليمه إلى أحدهماء ثم انفك الرهن حق له 
التسليم إلى الراهن لأنه ماله. 

ولو أراد المرتمن البيع» فإن كان وكيلاً في ذلك حق له تسليمه إليه بعد البيع بلا إشكال؛ لأنه صار 
فلك لمكتو الملل إل نات لتتلية اليا 

أما هل له تسليمه قبل البيع» احتمالان» من أن الحق له حيث إنه وكيل» ومن أن الملك ليس له. 
والظاهر الأول. 

ومن الواضح أنه لو مات أحدهما وانتقل كل الرهن إلى الحي منهما حق له تسليمه إليه. 
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ونسالة 090 قال' فى الشرائع مروحاً مع الدواهرة لوبباع الزن الرهن حييف يوق له للق أو 
العدل» ودفع الثمن إلى المرتمن وفاء أو وثيقة إذا كان له ذلك؛ ثم ظهر فيه أي المبيع عيب» لم يكن 
للمشتري الرجوع إلى المرتمن الذي قبض الثمن المملوك للراهن وفاء أو وثيقة إذ الفسخ بالعيب إتما هو 
من حينه» بلا حلاف أجده بين من تعرض له؛ انتهى. 

اقول 1" السا له صو 

الأولى: أن يرد المشتري الرهن بسبب العيب أو الغبن أو الاشتراط أو غيرها من أقسام الخيار الي 
هي لهء ومقتضى القاعدة أن الرهن يرجع رهناء والثمن يأخذه المشتري من المرتمن» ولا ربط لأن يأخذ 
الثمن من الراهن ويرجع الرهن إليه» إذ الفسخ يجعل البيع كلا بيع» وإذا كان لا حلاف ونحوه في أن 
الفسخ من حينه فقد حرج ذلك بالدليل» أي إن الدليل دل على أن النماء ونحوه حال قبل الفسخ 
للمنتقل إليهماء لا المنتقل عنهماء فليس المقام كالوكيل» حيث إن طرفه إذا فسخ يرجع إلى الموكل» لأن 
الوكيل لا شأن له وكذلك إذا كانت إقالة أو ما أشبه. 

نعم» الظاهر أنه لا حق للمرتن في قبول الإقالة بدون رضى الراهن» لأن الملك كان للراهن» فأي 
حق لغيره في قبول الإقالة» كما أنه لا حق للراهن في قبول الإقالة» لأنه بتوكيله في البيع أو إحازة الحاكم 
للبيع لم يكن له الحق في فسخحه إلا برضى المرتن أو الحاكم. 

وإن شكت قلت: إن الرهن كان متعلقاً لحقي الراهن والمرتمن حين باعه المرتمن» فإذا رجع الرهن 
كيف يكون متعلقاً لحق واحد أي الراهن حن يقال: إنه يرجع إلى الراهن» ويأخذ المشتري ثمنه من 
الراهن» ولنفرض أن المرتمن 
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باع الرهن بشاة» والشاة عندهء فإذا بطل البيع كيف تبقى الشاة سالمة ويأخذ المشتري بدلا من 
الراهن» أليس ذلك حلاف مقتضى الفسخ, وقد قالوا إنه إذا وقف أو نذر الشيء الذي فيه الخيار ثم بطل 
البيع بطل الوقف والنذر» لأن حق الخيار سابق» وهنا أيضاً حق الرهن سابق. 

لا يقال: بطل حق الرهن بالبيع. 

لأنه يقال: البطلان متوقف على بقاء البيع» وإلا لم يكن بطلان» فهو مثل أن يقال: بطل حق الخيار 
المتعلق بالعين في الوقف والنذرء وانتقل الحق إلى بدل الموقوف والمنذور. 

وجعل الفسخ بالعيب كالإتلاف المتقضي تعلق الرهانة بالقيمة الى هي بدله؛ غير ظاهر الوجه؛ إذ 
العبن لما تلفت والحق باق لم يكن بد إلا من تعلقه بالمثل أو البدل» وليس الفسخ موحباً لذلك؛ فالأصل 
بقاء اطق 

وعليه فالمقام مثل موت البائع» حيث ينتقل البدل الذي ملكه البائع إلى الورثة» ومع ذلك إذا فسخ 
ابيع الشعري عتياز اله وجع إلى 'نقس عيفة» :ولا يقال: إن العين عتارت ملكا للورثة:وهذا لق سابق 
على حق الفسخء فلابد أن يرحع الفاسخ إلى بدلماء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وبما تقدم تحقق أمور: 

الأول إننتلذ من لازاه أو القن تفرد تق الإقالق بل عا امع ذلاك: 

الثاني: إذا حصلت إقالة» أو فسخ بعيب» أو غيره من موجبات الفسخ» رجع الرهن رهتاًء لا إلى 
المالك حين يكون المشتري مكلفاً بأحذ بدله من المالك. 


الثالث: إن كل مورد يكون حق سابق على حقء إذا بطل البيع قدم الحق السابق على ذلك الحق 
اللاحق» لأن ذلك مقتضى السبق واللحوق. 

وبذلك يظهر وجه النظر في تأييد المسالك للماتن» بأن العيب لا ييطل البيع وإئما يبطل بفسخ 
المشتري من حين الفسخ وهو مسبوق بقبض المرقن الثمن وتعلق حق الوثيقة به سواء كان قد أخذه من 
دينه أم أبقاه وثيقة به» بل تعلق الوثيقة في الحقيقة حصل جرد البيع» لأنه وقت نقل الثمن إلى الراهن؛ 
فلا يبطله الفسخ الطاري من المشتري» بل يرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن» انتهى. 

وإن أيده الجواهر وغيره. 

ووه سسشكل فق للف انه إذا كان الزقق مقتريا بآنا ناض قشص حزان ىقابل الرنعن لز 
على ما ذكروه سقوط خيار الحيوان» لأنه إذا فسخ ذهب البائع وأنخذ بدله من الراهن» وخيار الحيوان في 
إرجاع الحيوان نفسه. 

وكذا إذا كان المرتمن باع حيواتاء وقلنا بأن البائع له حيار الحيوان أيضاء وأراد المرتمن الفسخ؛ أو 
أراد المشتري الفسخ, لأنه مشتري للحيوان» وكل ذلك خلاف إطلاق أدلة خيار الحيوان إلى غير ذلك 
من النقوض» والحل ماتقدم من سبق حق الرهن. 

وما تقدم ظهرت الصورة الثانية: وهي ما لو فسخ المشتري» أي طرف المرمن, إذ أدلة فسخ المرمقن 
تأي في فسخ طرفه. 

والصورة الثالثة: وهي فسخ شخص ثالث جعل له الخيار في عقد بيع المرمن» أما فسخ وارث 
المرتمن ووارث طرفه فهما داخلان في الصورتين الأوليين. 
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الصورة الزابعة: فسخ الراهن» كما إذا باع المرقن الرهن بأقل من.قيمته مما كات غبناء فهل له حق 
الفسخ» حيث إن الرهن متعلق حقهماء فكما للمرتمن حق الفسخ للراهن ذلك الحق» وكذا إذا كان 
الشمن معيباء الظاهر ذلك» فإذا فسخ كان مقتضى القاعدة ما تقدم في الصورة الأولى من رجوع الرهن 
رهط ولثالع ]إلى كاين شرت المي 

والظاهر أن للمرقن أيضاً الفسخ إذا باغ الراهن بأقل منا سب فوت بحق المزمن» إذ لا مال آخخر 
للراهن بمكن تقاضيه لسد مقدار التفاوت بين الدين وقيمة الرهن الي باعه بماء ماد اقترض م ألا 
ورهنه داراً تسوى ذلكء ثم باعها الراهن غبناً بتسعمائة ولا شيء آخر للراهن يسد به المائة» فإن المرتمن 
له حق الفسخ لإنقاذ ماله كاملاً. 

أما إذا كان للراهن شيء آخر كالمائة ويسد يما البقية فهل للمرتن الحق في الفسخ, لأنه بالرهن 
صار متعلق حقه. أم لاء لأنه ليس مالكاً ولا ضرر عليه حي يوحب حقه في الفسخء الظاهر الثاي. 

الصورة الخامسة: الراهن باع لوفاء دينه لنفس المرقن؛ ثم ظهر عيب في أحد البضاعتين أو غبن؛ 
والظاهر أن الفسخ التابع لذلك يوحب رجوع الرهن رهناً كما كان» كما تقدم. 

ثم إذا باع الراهن أو المرتمن الرهن فظهر الشيء المأخوذ من الطرف معيباًء حيث للبائع حق الأرش 
وأعذهة فإن كاذ زائدا علق الدين أتجذه الزاهن. وإلا أده المزقن: 

أما الأول: فلأنه مالك» فالأرش له. 

وأما الثاني: فلأن المرتمن تعلق حقه بالعين» فبدها له بقدر دينه» وحيث كان البدل أقل من الدين 
بيك الفرضل كان له عدوم أن ذا كاة ارهن هيا 
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وأراد الطرف أحذ الأرش أحذه من طرفه. لا من الآخرء فإذا باعه الراهن أحذه منه. وإذا باعه 
المرقن أحذه منهء فإذا أحذه من المرتمن ما نقص مقابل الراهن من دينه رجع المرتمن إلى الراهن» لأن 
الرهن وثيقة» وليس ف قبال كل دينه» فالزائد للراهن والناقص عليه. 

ثم هل للراهن أن يقول للمرتمن: إن دينك ف قبال الرهن؛ فإن زادت قيمته فلك» وإن نقصت 
فمنك» احتمالات» من أنه شرط و«المؤمنون عند. شروطهم: ومن أنه أحياناً يلزغ الغرر ودلا غرر» كما 
عنه (صلى الله عليه وآله) وأحياناً يلزم الرباء ومقتضى القاعدة صحة الشرط من أيهما على أيهما إذا ل 
يستلزم أحد امحذورين. 

الصورة السادسة: أن يوكلا عدلاً لبيعه عند الأحل وتعذر وفاء الراهن» فإذا باع وظهر عيب أو 
غبن: فالبيع يقع فضولأء إذ لا وكالة لبيع كذلك» كما أنه لا وكالة من الراهن لبيع المرتمن غبناً أو عيباًء 
لانصرافهما ولو ارتكازاً إلى البيع المتعارفء وحيتئذ لا وكالة للعدل في الإبطال أو أذ الأرش» كما لا 
وكالة له في البيع الصحيح أن يقبله» وإنما أمر الإجازة للبيع ثم فسخه بالغين أو بالعيب أو أحذ الأرش في 
العيب راجع إليهما على ما تقدم. 

وما سبق ظهر أنه لا فرق بين كون البيع للرهن من جهة أخذ المرمن حقه؛ أو من جهة حفظ 
الو يع عي ار سدور ارقو برو يني اللا از وقياد و كرات راد وتيا د حلي ادر د 
رهناً أو غير ذلك» فتفصيل الجواهر بينهما بعود المبيع رهناً في البيع لأحل حفظ الراهن؛ لأن رهن الثمن 
يغبت كون اللمبيع رهنء فمع فرض الفسخ المزبور يعود المبيع على ما كان عليه من وصف الرهانة تحقيقاً 
لمعن البدلية» بخلاف البيع لأحل سد دين المرتمن» غير ظاهر الوجه» بعد أن عرفت أن المناط في الكل 
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وإذا باع العدل» ثم ظهر للعدل العيب أو الغبن لم يكن له الرجوع, إذ الملك ليس مربوطاً به» وإنما 
هو وكيل. 

نعم إذا كان وكناذ مفوضا كان له ذلكء والظاهر أنه إذا لم يرجحع حت فات الأمر» بحيث لم 
يتمكن المالك من الرحوع أغرم؛ لأنه سبب الضررء هذا فيما كانت وكالته عامة تشمل مثل ذلك البيع؛ 
وإلا يقع البيع فضولياً متوقفاً على إجازة المالك» وفيما كانت وكالته عامة له الحق في أخذ الأرش للعيب 
إذا لم يكن إضراراً بالمالك» إذ الأرش تذارك النقصء وكثير من الناس لا يهمه التدارك قيمة» وإنما 
وروقوة التنء لصحي مذاذ النذراء: القاميلة إل اقرط عه ارطن لعن والناكية الفباتشدة "لو ترظن 
اشتراء بعض الناس لماء لمما قيمة إذا تدورك بالأرش لم يتضرر الإنسان قيمة» ولكن لا يريدهما بعض 
الناس» وهذا نوع ضرر وإن م يكن مالياًء إذ «لا ضرر» مطلق يشمل حى مثل ذلك. 

أما إذا أمكن الرحوع للمالك لم يغرم العدل» إذ لا ضرر متوجه من جانب العدلء وإنما من جحانب 
امالك :نقسه ذا لم يرع فإذا ومن إنشان حجر وكات امالك قادرا عرفا على نيت وتحاحه عن 'مرمى 
الحجر فلم يجنبه لم يكن ضمانء ولذا ورد أنه من قال حذار فقد أنذرء كما في كتاب الديات» و«من 
أتلف» لا يشمل الرامي» إذ عدم التجنيب أقوى. 

ومقاجينا لمق فك درم الانف للعالنه لطي عن اواعبي بو كاه نوضام ما رذ لير احيدهين 
ولم يكن مفوضاًء وكان بإمكانه إخبار المالك حي يستدرك هو فلم يخبر حي فات الوقت» فإن الضرر 
متوجه إلى المالك من جهة العدلء» فاللازم عليه تداركه. 


أما إذا لم يعلم نفس العدل بالضرر حنى فات الوقت» فإن كان عمل في 
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معيو لواف الوه 1١‏ ميقيو أن الاتستاف ليس كفا ]را باليتال ممع الاج كنا 
ذكرنا مثله في عمل الوصي والقيم والولي والمتولي للأوقاف وغيرهاء فإنه «إما عَلَى الْمُحْسنِينَ م 
سبيل2””4» بل وأدلة الضمان واليد وما أشبه منصرفة عن ذلكء إلا فيما كان دليل خاصء مثل قتل 
الخطأء وإن زعم الإحسان كما في الطبيب المخطئ ونحوه. 

ويؤيده أن خطأ الحكام في بيت المال» مع أنه لو عمل حلاف الموازين كان خطأه على نفسه؛ لأن 
دليل خطأهم على بيت المال منصرف عن العمل حلاف الموازين» ولذا ضرب علي (عليه السلام) قنيرا 
سياطاًء حيث ضرب ابحرم سياطاً أكثر مما قاله (عليه السلام) له اشتباهاً"”» ولكن كان اشتباهه على 
حلاف الموازين» حسب القاعدة» إذ لا تقاص في غير العمد في باب الحدود والديات والقصاص. 

وكيف كانء فإذا انعكس الفرع السابق بأن ظهر للمشتري من العدل عيب المبيع أو غبنه» فإن 
كان عدلاً مفوضاً حق للمشتري الرجوع إليه» لأنه يعنولة المالك» كما حق .له الرخوع إلى المالك» 
لإطلاق الأدلة في رجوع المغبون. وإن لم يكن مفوضاً وكان يعلم بأنه وكيل» لم يحق له الرجوع إليه» بل 
إلى المالك» إذ لا شأن للعدل حينئذ ح يرجع إليه. 

أما إذا لم يعلم المشتري من العدل أن العدل وكيل» بل زعم أنه أصيل حق له الرجوع إليه» وكان 
على العدل إثبات أنه ليس أصيلاًء ثم إذا رحع المشتري إلى العدل في العيب يرجع العدل إلى امالك فإن 
قبل الاللك كلنة فى أن كان هعيبا تدا رات توزة كان اله نفق للك عن العدلةه أن العدل 
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قا ولق علي زا الدتن #الاتساعة إن الشنة: 

وما تقدم يظهر وجوه النظر في أقوال الجواهر» ومحكي التحرير وجامع المقاصد ب.ما لا يهم نقلها 
والتعرض لها. 

وف المقام فروع كثيرة أخرى» تركناها حوف التطويل» فإن الراهن والمرتمن والعدل والمشتري إذا 
احتلفوا في القميةة ار اليك ]د «الشوافلاة انمق للك وي إذا أضيف إلى ذلك تدحل وارث 
بعضهم مع موت المورث» أو تدخل تعدد أحد الخمسة» كما إذا كان هناك عدلان واختلفا بينهماء 
تحصل بذلك صور كثيرة» والله سبحانه العالم الموفق. 
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(مسألة 18): إذا باع المرقن الرهن؛ ثم ظهر للمشتري استحقاق الرهن لغير الراهن» لغصب أو 
نحوهء فإن أحاز المالك فلا شيء للمشتريء لأن غاية الأمر أنه بيع فضولي قد أحيز. 

نعم إذا كان شَرَّط المشتري أن يكون الراهن مالكاء حق له الفسخ لخيار الشرطء كما أنه إذا 
كان يدا ب نوات العقن روات قيله كفا تائجة للقصيزة 

وكما لا شيء للمشتري مع الإحازة لا شيء للمرتمن» وإن لم يكن علم بأنه مغصوب بحيث إنه لو 
علم بالغصب لم يقبل ولم يقرضء لأن ظهور بطلان الرهن بعد انتهاء المدة لا ثمرة له إذا لم يكن شرط أن 
كووظافة اررق عرد مهيح هنا لضي الأقا و تعد اهواه ادن الا 

أما إذا كان بيع الرهن قبل تمام مدة الرهن» نوف فساد أو غصب أو نحوهما كما تقدم في المسألة 
السابقة» فإن كان الرهن كلياء وأعطى الراهن للمرتن هذا الشيء من باب مصداق الكلي لم يضر ذلك 
بالرهنء وإنما على الراهن تبديله إذا لم يجر المالك» حيث يصح رهن العارية. 

وإن كان الرهن شخصياً ظهر بطلان الرهن في صورة عدم إجازة المالك» واسترجع المشتري ثمنه 
إن كان باقياً بيد من وجدهء راهناً أو مرهناً أو عدلاً أو غيرهم ولو تعاقبت عليه أيد» بل ولو وقف أو 
نذر أو أوصى به. لأنه لا يصلح لذلك. 

وإن كات الفا أو >التالف مثل .وقوعه ف البحر أو ذهابه إلى:يد السلطان استرجع يله معلا أو 


وكذا يسترجع بدله إن كانت عينه موجودة» ولكنها سقطت عن القيمة» كما إذا كان ورقا نقديا 
سقط أو جمدا حفظت عينه ف الثلاحة وصار شتاءء إلى غير ذلك. 
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قال في الجواهر: ولو تعذر عليه المرتمن أو العدل» كان له الرجوع على الراهن» وإن لم يكن في يده 
فعلاًء لأنه البائع حقيقة» وقبض العدل أو المرمن إنما كان عنه» انتهى. 

أقول: إذا وكل إنسان إنساناً فغصب الوكيل شيئاً وباعه بعنوان الموكل وقبض الثمن لم يكن 
لصاحب الثمن الرجوع إلى الموكل الذي لم يسلم إليه الثمن» إذ أي ربط للثمن بالموكل حي يكون محلاً 
للرجوع إليه» بل لو أمر الموكل الوكيل بالغصب فيما لم يكن الآمر أقوى من المباشر ‏ والبيع 
وصرف ثمنه في كذاء وفعل الوكيل ذلكء لم يكن لصاحب الثمن أو المغصوب منه الرجوع إلى الموكل؛ 
إذ لا وحه لضمانه فإن دليل «على اليد» ونحوه يشمل الوكيل فقط» وبحرد الأمر لا يوجب الضمان. 

نعم لو كان الوكيل جاهلاً» كان قرار الضمان على الموكل؛ لقاعدة الغرورء فاللازم في الضمان 
أخل أشياع عمقل اليف أى قرة السينيع لاتساتت لعز إل المسيت:: الأقوى مو الباقن الأضعف» كماءإذا 
أمره بكسر زجاج زيدء وإلاً ضرب عنقه كما ذكروه في كتابي القصاص والديات» أو الغرر» لقاعدة 
رجوع المغرور إلى من غرء ولذا تقع الحريمة على الشاهدين في القتل ونحوه إذا تعمد الشهادة دون الحاكم 
وجلاده. 

ومنه يعلم ما في إطلاق كلام الجواهر المتقدم, وي تعليله بأن الراهن هو البائع حقيقة» وأن قبض 
العدل والمرتمن كان عنه» فتأمل. 

ثم قال: ولو تعذر عليه الراهن م يكن له الرحوع على العدل بعد فرض كون المال في يد غيره فعلا 

وزة هرات هليه نابنا رذ كافعان بوكالته حال البيع» ولم يكن العدل عام باستحقاق البيع» لأنه 


حينئذ قد اشتراه منه على أنه نائب عن غيره ويده يد غيره. 
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فقبضه للثمن قبض للراهن» وإنما هو واسطة» كناقد الثمن للمشتري عند إرادة دفعه إلى البائع؛ 
وبعلمه بوكالته كأنه قد أذن له في تسليمه إلى غيره. 

أقول: قاعدة اليد تشمل ما إذا كان العدل عالماً بعدوان الراهن. حيث المال غصب» أو غير عالم بل 
(اهما ضح ةنيدم ولو رام لله المكهدونا ذا كان للعدوى عام رانو كيل أ اغبا اند اصي انه قد 
سلم المال إليه» والعلم والجهل وغيرهما لا تؤثر في عدم الضمان بعد إطلاق دليل اليد الذي لا مخرج عنه 
ا 

منتهى الأمر إذا كان العدل عالماً باستحقاق المبيع» ومع ذلك سلمه إلى الراهن وأتلفه لم يكن على 
الراهن قرار الضمان» حيث إن مثل العدل حينئذ مثل من يسلم ماله بيد غيره ليتلفه» حيث لا ضمان 
على المدلف» عخلاف ما إذا لم يكن العدال غالماء يثك إنه-مغرور فيرجع :إلى من غره»: ويكون قرار 
لقان على الزاحن: 

وأولى من عدم علم العدل بالغصب في الرجوع إليه» ما إذا علم من أول الأمر بالغصبء أو بعد 
البييع قبل تسليم المبيع» أو قبض الثمن» أو بعدهما قبل التسليم إلى الراهن» فما يستظهر من جامع المقاصد 
من التفصيل بيرق القلدءق ال ابجع وين العله او غير هنال البيم أيضاً غيزء اهو الؤبحة: 

والحاضل: إن العتنانات وضعيات: لآ يوثر افيها لبا أو بإنخاباً العلى والعمة» .وحن المغرور عليه 
ضمان إلا أنه يرجع إلى من غرّه. 

وبذلك يظهر وجه أن المشتري بعد تبينه بطلان البيع له الرحوع إلى كل الثلاثة من راهن ومرتمن 
وعدل» حيث وضعوا اليد على ثمنه» علماء كانوا أو جهلاء» مغرورين أو غير مغرورين. 


نعم» إذا كان غرور من أحدهم رحجع إلى من غره. 
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وبذلك يظهر وجه النظر فيما عن الشيخ في مبسوطه. والفاضل والشهيدين وييى بن سعيد واحقق 
الثاني بأنه لو تلف في يد العدل أو المرتمن لا يرجع إلى العدل» مع العلم بوكالته» بل إلى الموكل كما في 
كل وكيل في بيع مال غيره. 

بل أولى بالإشكال تفريق بعض هؤلاء بين العدل والمرتمن» بالرحوع إلى الثاني دون الأول» ولذا 
الذي ذكرناه من حق الرحوع, خلافا لؤلاء» كان المحكي عن خلاف الشيخ الرحوع إلى الوكيل. 

وقال الجواهر ف أخير كلامه: ويمكن القول بالرجوع على العدل والمرقن حى مع العلم بالوكالة 
حال البيع» لعموم على اليد وظهور فساد الوكالة» فيكون من مسألة تعاقب الأيدي» انتهى. 

ثم في كل مورد يرجع المشتري إلى العدل أو المرتمن» إذا كان عدلان أو مرقنان» أو عدل ومرمن, 
كان له الرجوع في كل نصف إلى كل واحد, إذ لا وجه لغيره بعد كون يد كل على نصف, فليس من 
مسألة تعاقب: الأيدي» فهو كما إذا كشزا زجعاتحه أو قدلا ولده.حيت إن الضمان على كل متهنما 
بالنصف. 

ولو أعطى أحدهما له الكل بدون إذن الآخرء لا حق له في الرحوع إلى الآخرء إذ هو كما لو 
أعطى زيد دين عمروء حيث لا حق له في الرحوع إلى عمرو إذا لم يكن الإعطاء بإذنه. 

ثم إنه لو تلف المال في يد المرتمن كان لالكه الحقيقي الرجوع إليه» عالماً كان بالغصب أو جاهلا 
لقاعدة اليد. 


عب إذا كان تجاهلا كان له الرسوه إلى الراهن + لقاعيدة الغزوره درن 


نالو كان هانا. 

ولو كان العدل أو المرتمن وكيلاً عاماً عن الراهن فغصب شيئاً للراهن ورهنه لغيره أو نفسهء لم 
يكن ضمان على الراهن» وإن كان علما بكل ذلك» بل وأمراء لما تقدم من أن الأمر والعلم لا يوجبان 
التاق ارلا عو ايده 
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(مسألة 79): قال في الشرائع: إذا مات المرتمن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث. 

أقول: قد يكون الرهن مقيداً بالتسليم إلى المرتمن ولو ارتكازأًء وقد لا يكون مقيداً بذلك» ولكن لا 
يطمئن المرتمن من الوارث؛» ففي هاتين الصورتين يحق للراهن بعد موت المرتمن أن يطلب من الحاكم 
الشرعي حعل طريق يحفظ حق كلا الطرفين الراهن ووارث المرمن. 

كب واكم #دلاك سنا نان الوقن ارات اد معو ا موقي ترقا اهن ار 
إلى غير ذلك مما يوجحب وقوع الرهن تحت إشراف ولي أو وصي أو وكيل أو ما أشبه فإن الرهن فيه 
حقهماء فاللازم مراعاتما. 

أما إذا لم يكن قيد كون الرهن بيد شخص المرقن» ولا خحوف للراهن مما يشمله «لا يتوى حق 
امرئ مسلم» حيث إن احتمال التوى أيضاً كاف في لزوم المراعاة» كاحتمال الخوف الموجب لترتب 
أحكام الخوفء فمقتضى القاعدة انتقال حق الحفظ من المرمن إلى وارثه» لقاعدة (ما تركه الميت من حق 
فلوارثه) بضميمة أنه حق عرقي كما ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الإرث. 

كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوصي والولي والقيم والوكيل؛ إذ لا يلزم على المرقن حفظ 
الرهن بنفسه. 

ومن ذلك يعرف وجه النظر في قول الماتن» وإن تبعه المسالك قائلاً: فإذا كان الرهن في يد المرتمن 
بالاشتراط أو بالاتفاق» فمات لم يحب على الراهن إبقاؤه في يد وارثه» فإنه قد يستأمن من المورث ولا 


بحام مه الوارث. 
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إذ فيه أولا: أن ظاهره عدم اقتضاء الرهانة الوضع بيد المرتمن؛ مع أن ظاهر الرهن ذلك إلا إذا كان 
تصريح أو ارتكاز بالخلاف. 

وكا إن علته بقوله: فإنه قد يستأمن إلخ» أخحص من المدعى» ولذا مال الجواهر إلى أنه حق يصل 
إلى الوارث» قال: نعم لو قلنا إن الوضع في يد المرتمن من توابع حق الرهانة أمكن حيئئذ القول بانتقاله 
إلى الوارث حيئدذ بانتقال حق الرهانة إليه» انتهى. 

أما بالنسبة إلى العدل» فلا ينبغي الإشكال في عدم إرث وارثه حق البقاء عند لأنه ليس حقاً له. 

والظاهر أن الانتقال إلى الوارث انتقال حسب الإرثء» فإذا كان للميت زوجة وولدان وثلاث 
بنات» وكان الرهن ثمان شياة متساو القيمة والإنتاج فرضاًء حق للزوجة ولكل بنت أن تحفظ شاةء 
ولكل ولد أن يحفظ شاتين» وإذا كانت المنفعة للمرقن بوجه صحيح غير ربوي كان لكل وارث منفعة 
ما عندهء كما أن المرأة أيضاً لها حق في فائدة العمارة عيناً والأرض لأن الممنوع عته الروحة ليس ذلكء 
فإن هنا حق-الرهن .لا ملك المورث» كما ألمعنا إلية في كتاب الإرث: 

ثم ظاهر الرهن ‏ إذا لم يكن شرط أو ارتكاز خلاف ‏ كون الرهن يبقى تحت يد المرتمن إلى 
حين حصوله دينه» وهذا هو الذي استظهره الجواهر من الآية وغيره» فاحتمال أنه لو أطلقا الرهانة لم 
يستحق المرتمن استدامة الوضع عنده» بل يتفقان هو والراهن على من يضعانه عنده» وإن احتلفا قطع 
اختلافهما الحاكم بالوضع على يد عدل أو غيره» غير ظاهر الوجه. 

ثم إذا وضعا الرهن في بنك الرهون» أو رهن المقترض من بنك الرهون ووضع بضاعته أو نقده 
عنده؛ فالمال يبقى وإن اختلف على البنك المديرون» 
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لأن الرهن عند الإدارة لا عند فرد حت يتبدل الحكم بتبدل الفرد. 

نعم» لو تبدل ملاك البنك» حيث قد يباع ويشترى في البنوك الأهلية» حق للمشروط عليه وضعه 
ف البنك طلب سحبه لتبدل الموضوع» وكذلك حق للراهن عند البنك طلب السحبء لأنه لم يودعه 
عند بنك هؤلاءء إلا إذا كان تصريح أو ارتكاز بالإطلاق الشامل للبنك في كلا حاليه. 

نعم» لا شك في حقهما في استرجاع الرهن إلى الراهن أو إعطائه غيره» لأن الحق لا يعدوهما. 

أما إذا كان الرهن شيئين وورثهما حقاً وارث المرتمن فوافق أحدهما في الإرجاع دون الآخرء كان 
لكل ما يعمل في حقه. وإذا كان الرهن شيئاً واحداً فوافق أحدهما الإرجاع دون الآخرء فالظاهر لزوم 
فصل الحاكم ولو بالمهايات في الزمان» إذ لا وجه للترحيح بعد أن لكل أن يجعل حقه كما يريد» لقاعدة 
«لا يتوى» وغيره. 

وهل للمرقن إجبار الراهن ف كون الرهن عنده إذا لم يرد الراهن ذلكء؛ احتمالان» من أنه ملكه 
فاللازم عليه قبوله» ومن أن مقتضى الرهن كونه عند المرتمن فله حق عدم القبول» والظاهر الثاني. 

ومنه يعلم حال الوارث - على ما رأيناه من انتقال الحق إليه ‏ فليس له إجبار الراهن في قبوله» 
خلافاً للمسالك حيث قال: وكذا للوارث الامتناع من تسليمه الرهن له. 

ثم إنه إذا سلم الراهن الرهن إلى المرتن ثم شك في أنه هل يخون أم لاء ما ماف على ماله» سواء 
كان التسلية شيب الشرط ولق ارتكارك أو أب عقت :الرهن أو الخ ذللفة قله “براتععة الداع 
للاطميناكن. 
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والحاكم إما أن يجعل عليه مشرفاء أو يأحذ منه كفيلاً أو ما أشبه ذلك: مما يكون جمعاً بين الحقين. 

ولو كان المرتمن اثنين» فمات أحدهماء أو حنّ أو ما أشبهء ضم الحاكم إلى الآخر ثقة» إلا إذا 
رضي الراهن بالبقاء في يد الباقي منفرداًء كما في الجواهر» ولا حق للمرتهن الآخخر الامتناع. 

وإذا كان شرطهما الوضع على يد ثقة فمات ذلك قبل القبض أو بعده أو حن أو غاب» أو لم 
يقبل أو حان أو ما أشبه فإن رضيا بشيء فهوء وإن احتلافا فصله الحاكم بما يراه صلاحاً. 

ومنه يعلم أن قول الشرائع: ولو حان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن احتلف المرتهن والمالك؛ 
من باب المثال في الموضوع وف الحكم. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا احتلفا في أن العدل حان فاللازم أحذه منهء أو لم يخن فاللازم بقاؤه 
عنده. 

والر قب انان ها فعدة رتو ملم إل للقن ع متلق "ارق إل الخال ياغ الحنيال 
إلى المشتري وقبض ثمنه ودفعه إلى المرتمن» كان للمالك الرحوع إلى أيهم شاء بعد تلف ماله لأنه من 
الأيادي المتعاقبة إذا لم يجوز البيع» وإلا أحذ ثمنه من المشتري أو العدل أو المرتمن» حيث تعاقبت أيديهم 
عليه. 
ولو رهن الغاصبء لكنه لم يسلم الرهن إلى المرتمن» وإن سلّمه إلى العدل لم يضمن المرتمن لأنه لم 
طم عليه ابلق كندا انلق تلم الشتوف الرلفق مو الباق دراه كان ان عرقدا رعذلا 1 يكن 
لمالكه الرجحوع عليه إذ محرد إيقاع البيع لا يوجحب قينا علي كما أنه إذا اشعزام" المشترع :و سمه 
لكن لم يؤد الثمن بعد» وأجاز المالك البيع» لم يكن له أن يسلمه إلى غير المالك. 
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وإذا وقع التراع بين الراهن مثلاء ومدعي أنه ملكه ف أنه ملك الراهن أم لاء حق للمشتري الكف 
عن تسلم المتاع وتسليم الثمن ححى يظهر الحال» بدليل «لا ضرر» الذي تقدم ثموله نوف الضرر أيضاً 
في ما كان حوف. 

وثما ذكرنا ظهر مواضع القيد في كلام القواعد» حيث قال: لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان 
مستحقاً قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب والعدل وامرتمن والقابض والمشتري» 
ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب. 

وقال في مفتاح الكرامة: ذكر العبد على طريق التمثيل» إذ لا خصوصية للعبد. 

ثم إنه إذا وكل الراهن والمرتمن العدل في بيع الرهن فباعه وسلم المال إلى المرمن» ثم قال أحدهما: 
إلمنافة يا كو واخة الرافق' قل أقولة ونع وما أنه نيو اليس هليه لذ النسين: 

نعم» إذا كان وكيل المرتمن في الحفظ خاصة ل يجر عليه حكم الأمين. 

أما إذا ادعى دفع الثمن وكذباه. فقد قال في القواعد: لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتمن قبل 
قوله في حق الراهن؛ لأنه وكيله على إشكالء ولا يقبل قوله في حق المرقن؛ لأنه وكيله في الحفظ 
عا ون ردن و اماك شير كنا لو رز كل يكنات اوهتنا ودين ادعو «عايقه إل هنا جتن الديع: 

أقول: مقتضى القاعدة أن القول قول الوكيل بالنسبة إلى الراهن والمرتمن لو كان وكيلهماء 
وبالنسبة إلى أي منهما لو كان وكيله دون الآخر الذي لم يكن وكيلهء ولذا كان محكي الإيضاح 
والحواشي قبول قوله في حق الراهن في مفروض القواعد. 

وفصل ف جامع المقاصد بين الوكالة الفعلية فلا يقبل قوله» والتولية فيقبل» ولعل وجهه الجمع بين 
قبول قول الوكيل» وأنه إذا لم يكن 


١85 


لفظ لم تكن وكالة تامة» لأن المعيار في الكلام كما قال (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام ويحرم 
الكلام)”"2. 

ولعل وجه إشكال العلامة ما ذكره مفتاح الكرامة من تعارض الأصل والظاهرء إذ الأصل العدم» 
وعافن خاله وافقياوة ليا الأدلي” لكان دفني :مادق الجيعدة للذكوو جة علي فول الأبوي كمه أن 
الفرق بين الوكالتين بعد حنصول الاستيمان غير ظاهر. 

أما إذا كان وكيل المرتمن دون الراهن وادعى الأداء» حيث يقبل قوله من جهة المرمن دون الراهن؛ 
فيتصور فيما إذا ادعى الراهن التواطي مع المرتمن لأجل أن يأكل العدل الثمن» ثم يتقاص المرتمن من ماله 
للراهن عنده أو نحو ذلك. 

وكيف كانء فإذا قال المرتمن: لم يصل إلي حقي فيما لم يكن وكيلاً عنه» لزم على الراهن التدارك. 

أما بالنسبة إلى فرع القواعد الثاني بعدم قبول قول العدل في حق المرتمن» ولذا كان المحكي عن 
المبسوط والتحرير والتذكرة أن القول قول المرتن مع بمينه» وعن جامع المقاصد موافقتهم لانتفاء الوكالة 
في الأداء من طرف المرتهن» فيه إشكال ذكره المبسوطء وتبعه غيره من أن العدل مفرّط في ترك الإشهاد 
الموحب لخسارة الراهن» وقد كان ظاهر الوكالة أنه وكله في دفع يبرؤه من الثمن»؛ فإذا لم يعمل بالوكالة 
م يكن أميناً يقبل قوله بحلفه فأمره دائر بين الخيانة وبين عدم العمل بمقتضى الوكالة. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص75” ح5. 
/ام/ ١‏ 





اقرز ليت عرق كاف الم كاله طمدة لد أ ردكا دكي اكوا وار كنك الت العدالية هي 
الإشكال» لكن لو ادعى الأمين الإشهاد وأن الشهود ماتوا فهل يقبل» الظاهر ذلكء لأنه أمين. 

وكذا إذا ادعى عدم اشتراط الإشهاد» فعلى الراهن المدعي له الإثبات. والكلام في المسألة طويل 
موكول إلى باب الوديعة والوكالة. 

ثم قال القواعد: ولو غصبه المرقن من العدلء ثم أعاده إليه زال الضمان» ونقله مفتاح الكرامة عن 
الملبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصدء وذلك لأنه قد رده إلى وكيله فزال الضمان عنهء كما أنه 
كذلك إذا رده إلى نفس الراهن. 

وكذا الحال فيما لو قبضه المرن لا بعنوان الغصب» كما عن التذكرة. 

وعلى أي حالء فإذا أعطى العدل الرهانة إلى المرتمن» فإن كان لم يرض بذلك الراهن» ولذا لم 
يسلمه إليه من الأول كان ضامتاء أما إذا لم يكن كذلك وقد دفعه العدل إلى المرتمن لأنه وكيلة العام 
مدلا في أمورهة فهو .بلك كسائر الأمناء الذيق لا يقيدون يعباشرة الأعمال» ولم يكن الراهن :ماتعا عن 
تلكء ول يكن على العدل شيء في تلفه بيد المرتمن بدون تفريط لأنه أمين» كما أن المرتمن أمينه أيضاً. 

وف المقام فروع أخرى» لكن حيث إهُا مرتبطة ببابي الوكالة والوديعة تركناها خحوف التطويل 
والله الموفق المستعان. 
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(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع: لو باع أو وهب الراهن وقف على إجازة المرمّن. 

أقول: وذلك لأنه كالفضوليء بل أقل منه» حيث إن في الفضوي لا ملك أصلاًء وهنا ملك متعلق 
لحق الغير» فاللازم أن يقال بالصحة بالأدلة المذكورة هناك» كما أن العكس كذلك أولى من الفضولي» 
بأن باع المرقن» إذ في الفضولي لا ملك ولا حق» وهنا لا ملك لكنه حق. 

وكيف كان, فإن حصلت الإحازة حكم بالصحة فيهماء وإلا حكم بالبطلان» كما في المسالك 
والجواهر وغيرهما بالنسبة إلى الفرع الأول. 

وقال في القواعد: ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخرء فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع 
باطلء بل موقوفاء إلا عت المرتمن فإنه يبطل وإن أجاز الراهن. 

وقد نقل مفتاح الكرامة صحة عمل الراهن حي في العتق عن النهاية وجامع الشرائع والنافع 
والتذكرة والتحرير وغيرهم؛ بل لم يُنقل حلاف إلا من المبسوط والمراسم والوسيلة والغنيمة وميل 
الدروسء ثم قال: دليل الأولين إطلاق أدلة الفضولي وأنه ملك؛ ودليل الآخرين في استثناء العتق من 
الراهن أنه إيقاع فلا يكون موقوفاء لاعتبار التنجيز فيه والكلام في صحة الفضولي في الإيقاع موكول 
إلى بابه. وإن كنا لم نستبعد ذلك» لأنه عقلائي؛ فدليل الفضولي يأنِ فيه إلا إذا كان احتياط أو نحوه 
كالطلاق. 

وكيف كانء فمن لا يقول بالفضولي في البيع يمكن أن يقول به هناء لما عرفت من وجود الملك 


أما وحه عدم صحة عتق المرئمن» فهو دليل أنه ولا عتق إلا في ملك»؛ بل ادعي عليه الإجماع» وإن 
كان فيه نظر» وكأن بعض الأصحاب قالوا به لأن المسالك 
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قال: إن كثيراً من الأصحاب لم يتوقفوا في عدم وقوع الفضولي في العتق من المرتمن. 

ولذا قال في مفتاح الكرامة: إن كان هناك إجماع فلا كلام» وإلا فالفضولي جار في مثله. إذ المرتمن 
أعتقه عن الراهن. 

أقول: والفضولي قد يوقع العقد عن المالك» وقد يوقعه بعد تتريل نفسه متزلة المالك كما حققوه في 
المكاسب» ومقتضى القاعدة صحة كليهما إن أجازه المالك» أو انتقل المال إلى الفضولي فأجازه؛ أو أن 
نفس الانتقال بحكم الإحازه كما حقق في محله. 

وكيف كانء فإن لم يجز المرتمن بيع الراهن» فهل يبطل كما هو مقتضى ظاهر كلماتهم, أو يقع 
موقوفاً على افتكاك الرهن» فإن فك صح تلقائياًء لأن الناقص فيه وهو تعلق حق المرقن به قد زال» لا 
يبعد الثاني» لشمول أدلة الفضولي له فلا وجه للبطلان إلا إذا كان إجماع. 

ثم هل إجازة المرتمن كسائر إجازات عقد الفضولي» أو أنها إسقاط حق رهانته ليؤثر العقد أثره 
لتمامية المقتضي وارتفاع المانع» ظاهر كلماتهم كما ادعاه الجواهر أيضاًء بل صريح بعضهم كالعلامة 
وثاني الشهيدين وغيرهم الأول» وهذا هو الأصح.ء إذ تعلق حقه يجعل المال بلا مقتضء فإن المقتضي هو 
الملك التام ولا تام هناء كما لا ملك في جانب المرتمن» فله حق الإمضاء والفسخ» كما أنه إذا باع 
المرهون ثالث توقف على إجازقما معاء فإن أحازا صح وإلا بطل. 

ومثله ما لو باع المالك داره المستأحرة بيعاً للأصل والمنافع» حيث نقول بصحة بيع المنافع» فإن 


الأمر متوقف على إجازة المستأحر. 


وكذا إذا باعها المستأحرء فإن الأمر متوقف على إجازة المؤجر» وبذلك ظهر أن إجازة المرتمن مثل 
كار لزاه تتكون للقن اعقو كما انين رن اندو ار وقيوي :وتقى الأنخاز سه إمقاط لد 

والظاهر أن له الإحازة المقيدة» بأن يقول: أجيز بنحو يكون بدله رهناء أو بشرط إعطائي كذا 
فيما كان له الانتفاع بالرهن بصورة لم يكن رباء لما تقدم من أن مثله عقلائي فيشمله الدليل» فإذا لم يف 
المشروط عليه كان له المطالبة بالشرط» فإن لم تنفع كان له إبطال الإحازة الموحب لبطلان العقد» كما 
أن لك الأكراذع عن اتدل رسا :]5 لاتق اللماللك و ميعةه والقلان اتدامع قنيل اتضنة الزلف نه ومقلة 
صحيح. فلا يقال: الرهن عقد ولم بحصلء إذ لا دليل على أكثر من ذلكء» فحاله حال نتيجة الملك. نعم 
في النكاح والطلاق لا يصح ذلكء لدليل خاص. 

أما إذ جعل رهن البدل قيداً ول يمكن؛ بطل بيع الرهن تلقائياء لانتفاء القيد بانتفاء شرطه» بخلاف 
الشرط الذي هو التزام في التزام. 

وعلى ما ذكرناه فإذا باعه الراهن ثم انفك» أو المرتمن ثم ملكه في قبال دينه صح العقد السابق. 

نعم في الأول: لا يحتاج إلى إحازة حديدة؛ لأنه باع ملكه وقد زال مقتضي التوقف الذي هو 
إحازة المرئمن. 

وف الثاي: يحتاج إلى إحازة جديدة؛ لأنه وقت البيع لم يكن ملكا له» مثل بيع الوارث مال مورثه 
ثم ملكه. 

ومما تقدم ظهر الكلام في ما لو وقفه الراهن ثم افتك حيث يصح الوقف لتجمع شرائطه؛ كما أن 
الأبو كلك 
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وقفه الراهن ثم أذن المرتمن قبل الانفكاك بقيد أو شرط أو مطلقاًء وحال القيد والشرط إذا لم يعمل 
مما حال ما تقدم. 

ومن ذلك ظهر قول الجواهر: إن من الحال في العتق يعلم الحال في الوقف» وإن قلنا باعتبار النية 
فيه» وكونه كالإيقاع في عدم الحاحة إلى القبول» واحتمال المنع لاعتبار نية القربة فيه الي لا تقبل التعليق 
يدفعه بعد تسليم اعتبار ما فيه منع منافاة حصوطا بإيحاد سببه» فيما يتوقف على ارتفاع مانع شرعي إرثه 
كذلك. 

ومنه يعلم حال ما إذا وقفه المرتمن ثم انتقل إليه أو أجازه الراهن؛ لأن الحكم هنا وفي باب العتق 
من واد واحدء كما ظهر بذلك حال الوصية من أحدهماء بل هو أوضح.ء كما إذا وصى الراهن أن يجعل 
الدار المرهونة مسجداً أو ما أشبهء فإنه إن أحاز المرتمن وجعل لم يكن فيه كلامء وإن أحاز فهل يلزم 
ذلك مبطلقاء أو إذا مات ولم يبطل إحازته» أو أحاز بعد موته» الظاهر عدم الملزم» وتنظيره بإحازة الورثة 
لكر من النلنك لأتوحه ننه لاله تف يديل 

نعم؛ إذا نفذت الوصية لا محال للمرتمن في رجوعه لانتفاء الموضوع» ويأي في إجازة المرتمن للوصية 
الكلام السابق في الإجازة المقيدة والمشروطة والمطلقة. 

أما لو انعكسء بأن أجاز الراهن وصية المرمن, كما لو أوصى بأن الرهن أو بدله وهو الدين الذي 
يسدد مما عليه الرهن حيث يباع يصرف ف كذاء فإنه لا إشكال في صحة الوصية» وعدم الحاحة إلى 
إجازة الراهن. 
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أما إذا أوصى بحعل نفس الدار المرهونة عنده مسجداً مثلاًء فإها لا تصح إلا بإجازة الراهن؛ إذ 
متعلق الوصية ملك الغير» فإذا أحاز ونفذ لا حق له في الرجوعء وإنما يكون الرهن في قبال دين المرتمن 
منه» وإن أحاز ولم ينفذ حق له الرحوعء لما تقدم من عدم دليل على كون الإحازة ملزمة» وقد ذكرنا في 
كتاب الوصية صحة الوصية الفضولية وتأثير الإجازة فيها. 

وعليه فقد يوصي المرتمن فضولة عن الراهن رهناً لا يكون المرهون في قبال دينه؛ لأنه وصية الراهن 
لا المرمن حقيقة» وقد يوصي عن نفسه رهناً يكون في قبال دينه بعد إحازة الراهن» فإذا كان المرهون 
بقدر الدين فلا شيء» وإذا كان أقل لزم على الراهن إعطاؤه التفاوت» وإذا كان أكثر كان على المرمن 
إعطاء التفاوت» ولا إشكال في ذلك من جهة الرباء لأنه عكس الربا كما تقدم مثله في بعض المباحث 
السابقة. 

ولو أذن الراهن للمرتمن في بيع أو وقف أو عتق أو غيرهاء ثم رجع قبل أن يعمله المرتمن» وعلم 
الاق الاق كاك كاقق: أن عملا بعد الك وكون فصولا ولو رحجع الراهن بعد أن عمل فلا كلام 
أيضاً ف عدم تانر رجوعهة: 

أما الأول: فلأنه لا دليل على أن الإذن ملزم» فالأصل تسلطه على إبطاله. 

وأما الثاي: فلأن العمل صدر عن إذن المالك» فيشمله وفوا بالُْقَود»”" ونحوه. لأن الصادر عن 


إذنه بعل عقده. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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نعم» يقع الكلام فيما إذا رجع قبل عمل المرتمن» ولم يعلم به المرتمن حى عمله؛ والظاهر أنه 
فضوليء إذ الأمر دائر مدار الواقع حسب ظواهر الأدلة. نعم لو وقع ضرر ونحوه لم يتحمله المرتمن» لأنه 
مغرور فيرجع إلى من غره. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام الجواهرء حيث قال: لو أذن الراهن للمرتمن في البيع ورجع؛ أمكن 
القول بعدم البطلان لأنه من الوكالة» إذ فيه: إن الوكالة غير الإذن كما حققناه في أواحر شرح العروة. 

ولو أذن المرتمن للراهن بالتصرف فرجع عنه بعد التصرف الم يكن له مجال» ونفذ التصرف» ولو 
شرط في إذنه فلم يعمل الراهن بالشرط» كان له حق الإحازة لتصرفه والفسخ» وأن وقف الراهن أو 
أعتق أو زوج اللحارية» لإطلاق الأدلة. 

ولو أذن ورحع قبل العمل وعلم رجوعه الراهن» فهو كما لو لم يأذن, أما إذا لم يعلم الراهن إلا 
بعد أن عملء قال في الجواهر: أمكن القول بالفساد كما عن المبسوط الحزم به لبطلان مقتضى الصحة في 
الواقع. 

أقول: ومقابل احتمال الفساد احتمال الصحة, إما لأنه وكالة والوكالة نافذة ما لم يعلم الوكيل؛ 
وإما تنظيره بالوكالة لوحدة الملاك» وإما لأن العرف يرى أن المعيار في العمل هو الموازين الظاهرية» كما 
ذكرنا مثله فيما إذا ظهر عدم المصلحة في مباشرة أعمال الصغير والمولى عليه وما أشبه, وفي الكل ما لا 
يخفى» إذ لا مناط» والقياس ممنوع. 
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نعم» إذا تضرر الراهن ما عمله» فهل الضرر على المرتمن الراجع عن إذنه لأنه سبب ضرره؛ أو على 
نفسه لأنه أقدم على ما يحتمل الضررء احتمالان» وإن كان الثاني أقرب. 

ولو احتلفا في أنه هل رجع المرتمن قبل عمله كما يقوله المرتمن» أو بعد عمله كما يقوله الراهن؛ 
فالظاهر الثان؛ لأصالة الصحة؛ كما إذا اختلف اللمتبايعان بعد البيع في أن البائع أو البيع هل كان جامعاً 
للشرائط أم لاء فمدعي الفساد بحاحة إلى الدليل» ولو ادعى المرقن على الراهن علمه بأنه رحع لم يكن 
له عليه إلا الحلف بعدم العلم. 

ولو باع المرتمن فيما حقه البيع بخيار» كالعيب والغبن والتأخير والحيوان ونحوهاء فلا شك في أن 
للراهن الفسخ لأنه المالك» وكون المرتمن له الحق فيه لا يجعله شرط له في الخيار»ء أو مانعاً في وجهه إن 
منع المرتمن من أحذ الخيار» وقد تقدم أن مقتضى القاعدة أنه لو بطل العقد بالخيار رجحع الشيء ا 
وهذا هو المحكي عن المبسوطء حلاف للجواهر حيث قال: لو فسخه الراهن لم تعد الرهانة للأصل السام 
وفيه: إنه لا أصل بعد كون مع الفسخ رجوع كل شيء إلى حالته السابقة» ولو كان الفسخ من حينه؛ 
لا من حين العقد. 

نعم» إذا لم يكن محل للرهن» كما لو ورث المرتمن الراهن أو ما أشبه» بطل لفقد موضوعه. 

ولو طلب الراهن من المرتمن أن يهب الرهن فأجازه المرتمن» لم يكن إسقاط للرهن إلا إذا حصلت 
البق لذنة اله ماقا ديرن النقاء هيا عزلة ب روريج اقنة التسفولة ارهن مر حو قوفي 

ولو باع الراهن بدون إذن المرتمن» فطلب المرقن الشفعة» فالظاهر أنه 


إحازة إذا كان علم بالرهن؛ لا أن وكيله أحرى ارهن ول يكن ناننيا وغافلاً عن إذ في غير 
الصورتين تتوقف صحة الشفعة على بيع صحيح» وهو رضى المرمن» فحمل طلبه على الوجه الصحيح 
المعتبر يستلزم ذلك. 

أما اتيال"التواهر: أن يكون ظلية إبحازة قور لأس إل على :الرقنا اللاي خضل يها الهاو بعد 
ظاهر الوحه؛ إذ لو دل دليل على ذلك في موضع لا لتصرف المسقط لحق الخيار» لا يدل على أن ذلك 
على وفق القاعدة حب يرجع كل مورد إليها. 

ثم معرفة هل أنه غافل أو ناس أو ما أشبه» يعرف من قبله» كما أنه إذا لم نعلم ولم يمحكن 
الاستفسار ونحوه كان أصل الالتفات محكماًء فإنه أصل عقلائي يؤحذ به ما لم يعرف المنلاف. 
فأحازه» ثم قال الراهن كذلكء فإن وقع البيع لم تنفع الدعوىء لما تقدم من أصالة الصحة؛ كما أنه إذا 
كان قبل البيع لم يحتج إلى ادعاء الذهولء لما تقدم من أن الإجازة لا تلزم» فله حق الرحوع, وإن لم يكن 
ذاهلاً. 

نعم لو أجاز بعد البيع» ثم قال: كنت ذاهلاء وكان ارتكازي غير الرهن» وحيث لا إجازة فلا 
تمامية» لأن العقود ونحوها تتبع القصودء فالظاهر عدم قبول قوله؛ لأنه يريد بذلك إبطال العقدء» وأصل 
الصحة مانع منه. 

وهل يصح أن يرهن المرتمن حقه في الرهن عند الراهن؛ الظاهر ذلك إذا قلنا بأن الرهن لا يلزم أن 
يكون فيعاء.بل يفت في الذين اطق كما لم نستبعده في أوائل الكتاب» وهنا تأت جملة من الفروع 
السابقة بين الراهن والمرتن في رهن العين» والله العال. 
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(مسألة :)7١‏ لو أذن المرمن الراهن في بيع الرهن قبل حلول أجل الدين فباع؛ ولم يكن ارتكاز 
حعل بدله رهناً وما شرط» بطل الرهن؛ بلا حلاف ولا إشكال» كما ذكره امحقق والعلامة وشراحهما 
وغيرهم: وذلك لأن الرهن لا يلائم روج الملك عن ملك الراهن» اللهم إذا استعد المشتري لكونه رهناً 
كالسابق» فيكون مثل استعارة الراهن ما يرهنه لدى المرقن, إذ لا فرق بين الاستعارة السابقة واللاحقة. 

أما إذا أحاز المرتمن للراهن في ا أو أن يعتقه أو أن يتلفه.» مثل أن كان 
حظة و عار "ان يميا ل غير انس دك هال :أن ركزة ست أ جدله :رسا ا القت و عر له 
يصلح للرهن, والمأكول زائل عينه» ومثله ما كانت عينه باقية لكن يسقط من الصلاحية» كما إذا أجاز 
له أن يلقيه في البحر لتخفيف السفينة» أو يعطيه للغاصب والسارق للخلاص منه» حيث لا تصل إليه 
الب 

أما إذا كان ارتكاز يكون بدله رهناً في القسم السابق» أو كان شرط عليه ذلك قام البدل مقام 
البدل منه» لإطلاق أدلته. 

ومنه يعلم وحه النظر في المحكي من الأصحاب كما في الجواهر» من أن ظاهرهم سقوط حق 
الرهانة» لعدم تعقل بقائها في المبيع حي تقابل بالثمن» ثم تأمل هو في صحة ما قالوه. 

قال في القواعد: لو باع الراهن بإذن المرتمن صح ولا يجب رهينة الثمن إلآّ إذا شرط» ولو قال: 
أردت بالإذن أن يكون الثمن رهتاً ل يقبل. 

أقول: وجه عدم القبول أنه إذا وقع البيع عن الإذن أحذ بظاهره» وإلا حق لكل بائع وغيره أن 
يقول بأنه قصد قيدأًء وحمل ذلك على طرفه؛ مع 


١5/ 


أنه واضح البطلان» فإن العقد مما هو واحب الوفاء لا مما يظهر أحدهما بعد العقد ثما هو خلاف 
ظاهره» ولذا نقل مفتاح الكرامة مقالة العلامة بعدم القبول عن المبسوط والتحرير والدروس وجامع 
المقاصد, ثم قال: ومرجعه إلى الاختلاف في النية» ووجهه أن الاعتبار .ما دل عليه اللفظء ولا دلالة في 
الإذن في البيع على ذلك. 

وقال في المسالك: هذا مع عدم شرط جعل الثمن رهتاً عند إذن المرتمن في البيع» وإلا لزم قطعاء 
لعموم قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم)"”©. 

وفيت كانم اذا" اتعاة: المركزى "لز لعي ونقلن "الللق :قرطل زقافه وها قل بالوققن على «الذريةة 
فالظاهر أنه لا مانع منه لأنه ليس تحريراً كما حقق في محله. 

ثم قال القواعد: ولو ادعى شرط جعل الثمن رهناً حلف المنكرء وظاهره أن المراد بالمنكر الراهن» 
لأنه ينفي الشرط» وهذا ما فهمه جامع المقاصد واختاره تبعاً للدروس كما حكي عنهماء لكن عن 
التذكرة حلف المرتمن لأن القول قوله في أصل الإذن» فكذا في صفته. 

قال في مفتاح الكرامة: وهو ظاهر المبسوط. 

أقول: ولا يخفى ما فيه» فمختار الشهيد وامحقق الثاني على طبق القاعدة. 

ثم إن قول المرتمن قصدت الإذن بشرط جعل الثمن رهتاء لا يقبل إذا أظهر ذلك بعد البيع. أما إذا 
أظهره قبل البيع» فهو كما يقولء إذ حي إذا كان كاذباً في قوله قد قيد إذنه الآن بذلك» وقد سبق أن 
الإذن ليس ملزماء فكما له رفع اليد منه له تقييده. 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص٠"‏ الباب١٠‏ من أبواب المهور ح5. 
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وقال في الجواهر: ومنه يعلم أن السقوط بالبيع لا بالإذن فيه» فله حينئذ الرجوع بما قبل البيع؛ 
لعدم بطلان حقه بذلك. 

ولو باع الراهن بعد إذن المرتمن له ثم ادعى المرتن أنه رجع» وأن الراهن علم بذلك» فله على 
الراهن الحلف بعدم علمه. ولو قال كلاهما إنه رحع» لكن قال المرتمن كان قبل البيع» وقال الراهن بل 
كان بعد البيع» كان من مسألة بجحهولي التاريخ» أو معلوم أحدهما. 

وقد كله ويخ اكز بق قو ابدواخر علق مدع 'التأ حير من ذللك القت لآله نكر بيناء غِلى 
أصالة تأحر مجهول التاريخ عن معلومه؛ انتهى. 

ولو اختلف العرف ف أن الإطلاق منصرف إلى ارتكاز جعل بدله رهناً تساقطاء وكان الع 
الإطلاق» إذ لم يعرف الارتكاز بعد التساقط» وإذ قد عرفت أن الإذن إذا لم يكن فوط الف أ 
ارتكازاً لم يكن بدل المبيع زهل لذت ما ذا كان مشتروطاء لم يبق الكلام في إبداء الفرق ما قبل 
الأحل وما بعده» فسواء حل الحق» أو كان الحق حالا أو مؤجلاً يدور الأمر مدار التقييد المذكور. 

وبذلك يظهر وجه النظر ف محكي المبسوط والتحرير والدروس من التفصيل بأنه لو أذن له في البيع 
بعد محل الحق فباع صح البيع» وكان ثمنه مكانه حي يقضي منه أو من غيره» وقد عللوه بأن ذلك 
مقتضى عقد الرهن» حيث إن الرهن يقتضي بيع الرهن عند محله» فينصرف الإذن إليه. 

وظاهر المسالك تبعاً للشرائع وتبعه الجواهر إنكار التفصيل المذكورء إذ أي فرق بين الإذن قبل 
حلول الحق أو بعده؛ فإن كان انصراف كان فيهماء وإلا لم يكن في أي منهماء وربما أشكل في أصل 
جعل البدل وثيقة وإن شرطء لأن المتعلق للرهن قد زال والثمن لم يقع 


ل 


متعلقاً لرهن حديد» والشرط ليس .كشرع. 

وفيه: إن التبديل حى بدون الشرط يقتضي ذلكء» حيث إن الرهن ارتكازاً بالمالية» وصورة الرهون 
لا خصوصية لاء والمالية موجودة في البدل كوحودها في المبدل منه. فإذا أتلفها متلف وأعطى بدله كان 
متعلق الحق» وإنما احتيج إلى الشرط أو الارتكاز لكلا يكون إذناً بذهاب الرهن» حيث يقتضي إطلاق 
البيع ذلك؛ فلا حاحة في حواب الإشكال إلى ما ذكره الجواهر بأن الشرط في الإذن في العقد كالشرط 
في العقد في اللزوم» بل قد ينحل هذا الشرط إلى كونه شرطاً على البائع في الإيجاب المعتير رهناً هما معاً 
في صحته؛ انتهى. 

ثم إن المسالك قال: ومثله في الجواز ‏ أي في صحة الشرط ‏ ما لو كان الدين مؤجلاً فأذن 
المرمن في البيع بشرط أن يعجل حقه من منه» فيلزم الشرط» لأنه شرط سائغ تدعو الحاجة إليه» نبه عليه 
في التذكرة. 

وفي الجواهر: لا أحد فيه خلافاً إلا من الشيخ» فلم يسقط الأجل بهذا الشرطء ولعل وجه قول 
الشيخ أنه ليبن :شرظا في خسن :عقدة قله وبحه لاسقاطه الأحل»-وفيه إنه شرظ في قبال .شيع ويكفى 
مثله في اللزوم» كما ذكر في بحث الشرطء وليس شرطاً ابتدائياً الذي ذهب المشهور إلى عدم لزومه. 

ومنه يعلم حال العكسء بأن يشترط المرقن على الراهن المريد للبيع تأحيل المدة في ما كان الدين 
خالا محذور له في أن يأنِ المال بيده حالاء وكذا شرط تقصير المدة أو تطويلهاء أو اشتراء شيء خاص 
بدل الرهن ليكون رهتاء بل له أن يقول بالتبديل إلى ملك آخرء وإن لم يشترط كون المبدل به رهناًء لأنه 
ره كلف الاناشق: للق 1 فيك ونيد له كين لشي ونا 

وكذا له الاشتراط بضم ضميمة إلى الرهن البدل» كما أن للمالك قبول 


الشرط بشرط جعل بعض البدل رهناً لا كله؛ إلى غير ذلك من أنواع الشرط المقصود للعقلاء. 

ولو أذن له في التبديل فصار البدل أقل قيمة أو أكثر» لحصول التضحم أو التنزل في البدل دون 
المبدل منه» بقي البدل رهناً سواء صار أزيد أو أقل» لإطلاق الشرطء فلا يضم إليه شيء في التتزل» ولا 
يخرج بعضه عن الرهن في التضخم. 

قال في الشرائع: ولو أذن الراهن للمرقن في البيع قبل الأحل» لم يجر للمرقن التصرف في الثمن إلا 
بعد حلوله؛ وإذا كان بعد حلوله صح. 

وقال في المسالك: وجه عدم الحواز ظاهر بعدم استحقاقه حينئذ» والإذن في البيع لا يقتضي الإذن 
في تعجيل الاستيفاء. 

وقال في الجواهر: معناه كونه رهناً عنده عوض المبيع» كما صرح به في الروضة؛ بل رما قيل: إنه 
لا حلاف فيه سوى ما حكاه في الجامع بلفظ القيل من أنه لا يكون رهناً. 

أقول: وجه القيل بطلان الرهانة بالبيع» وقد تقدم ما فيه» فما ذكره المشهور هو مقتضى القاعدة 
وقد فصل الجواهر الكلام هناء ونقل قول الرياض بعدم الفرق بين إذن الراهن والمرقن في بطلان الراهن؛ 
وعدم جعل الثمن رهناًء ولكن حيث عرفت في الفرع السابق وجه كونه رهناء وهنا وجه عدم حلول 
الأحلء لا داعي إلى نقله. 

ثم إن أذن أحدهما للآخر في البيع» فإن كان الارتكاز التبديل صح الصلح ونحوه أيضاء وإلا لزم 
التقين عا د كره ما يكون غير فضوليا متوقها غلن الاخازة: 


ثم إن أذن الراهن للمرقن في البيع» فباعه من نفسه بما يساوي حقه جنساً ووصفاء فإذا جاء الأحل 
حصل التهاتر القهريء أما في غير هذه الصورة بأن كان امبيع له أحنبياء أو باعه من نفسه بغير ادنس أو 
الوصفء؛ وجاء الأحل لم يحصل التقاص» حيث إن طلبه من الراهن كلي» ومال الراهن عنده جزئي» 
وانطباق الكلي على هذا الجزئي بحاحة إلى إذن المالك, فإذا لم يأذن ول يمكن الاستيفاء من الحاكم حق 
له التقاص. 

ومنه يعلم أن قبول الشرائع: ولو أذن الراهن للمرقن في البيع قبل الأحل لم يجز للمرقن التصرف 
في الثمن إلا بعد حلوله» ولو كان بعد حلوله صح. يلزم أن يحمل على ما ذكرناه من صورة المساواة في 
الذمة» أو صورة التقاصء أو صورة كون الإذن في البيع إذناً في التصرف. 

ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله: إنه لا يخلو من نظر» ضرورة اقتضائه حواز التصرف في الثمن بعد 
الول وهو تمع اللطالاف» رذ لس الشيق :إلا رشا افيتدري فيد جا ري الرتدن .من هلام جنواد 
التصرف فيه بعد الحلول إلا بإذن الراهن أو الحاكم أو المرتمن» ومراده بالمرتمن ما ذكرناه من صورة 
التهائرة كماءصيرت بدابعدا. 

نعم» إذا خاف المرتمن بطلان حقه بالرحوع إليه أو إلى الحاكم» حق له التقاص» كما في خبر 
الرورق لتقام انعا عن عدواق: سود "الو ريكاب الاضافة إل الدمسفضى :القاغدة أيضا. 

ولو اقتص في صورة الخوفء ثم ظهر اشتباهه, فإذا كانت العين باقية فلا إشكال في لزوم التدارك 
مراجعته الراهن أولاً ثم الحاكم» وإن كانت العين منتقلة عنه بوقف أو نحوه ظهر البطلان» إذ الأمر دائر 
مدار الواقع لا 


الخنوف ونحوه فإنه طريقي» وإن كان الانتقال بالبيع» ول يمكن الاسترحاع فهل يبقى على التقاص؛ 
أو اللازم مراجعة الراهن» حيث إن البدل له ولعله لا يريد إعطاء هذا البدل. 

أما أن البدل له فظاهرء لأنه إن أحاز البيع صار بدله له اختيارأء وإلا صار له تقاصاء وهذا هو 
مقتضى القاعدة. 

وإذا حل الأحل» فهل للمرتمن تكليف الراهن بالأداء من غير الرهن» أو هل للراهن إعطاؤه من 
غيره» الظاهر العدم في الأول إلا إذا كان ضرر على المرتمن في أداء الراهن من نفس الرهن» وذلك لأن 
الرهن وثيقة فقط والدين قي ذمة الراهن يؤديه من حيث شاءء فلا حق للمرقن في الإجبار. 

وبذلك يظهر وحه الثاني وهو حق الراهن في الأداء من حيث شاءء ولذا قال في محكي الدروس: 
ليس للمرقن تكليف الراهن بأداء الحق من غير الرهن» وإِن قدر عليه الراهن. 

أما تعليل الجواهر لقول الشهيد بقوله: ولعله لتعلق حقه في الغير برضاه» ولا ينافي ذلك شغل ذمة 
الراهن» كما لا ينافيه عدم جواز البيع له لو بذل له الراهن الدين» فغير ظاهر الوجه. 

ومن الكلام في حلول الأحل ظهر ما إذا 4 يكن الدين مؤاحلاً بل خالا لوحدة الملاك في كليهما 
من جهة ما نحن فيه. 

ولو أجبر المرمن الراهن بأحذه الرهن عوض دينه» لا يكون ذلك له إذا لم يأذ الراهن الدين 
تقاف فلار اغيم أن يسفقة حبه ذا فك 

ويظهر ذلك حلياً في صورة ارتفاع السوق والنتاج» كما إذا كان الرهن 


شاة فى قبال ديئار فأحذها المرتمن إحبارا على الراهنء كان للراهن أحذها حيث تمكن» وإذا 
ارتفعت قيمتها له أحذ التفاوت منه»كما أنما إذا ولدت كان الولد للراهن. 

نعم» لا حق في امتناع المرتقن عن أخحذ القيمة أو المثل من الراهن؛ بحجة أنه يريد غيره» إذ الذي 
يعين الكلى هو المديون لا الدائن. 


(مسأله ؟"): قال في الشرائع: وإذا حل الأجل وتعذر الأداء» كان للمرقن البيع إن كان وكيلا 
وإلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه البيع. 

أقول: رفع الأمر إلى الحاكم إنما هو إذا لم يمكن أخحذه من نفس الراهن أو وكيله أو وليه فيما 
ذا عن ناد عذال وارثه» إذ مع الإمكان لا وجه للحاكم كما هو واضح.ء وهذا هو مراد المحقق» ولعله 
لم يذكره لوضوحه؛ ولكرة غييدا لنوله منوذالك: فإن امتنع كان له حبسه. 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة أن الراهن إن استعد للأداء لم يحتج إلى مراحعة الحاكم» وإن لم 
يستعد للأداء رفع أمره إلى الحاكم. 

وفي الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» وهو الظاهر من مراحجعة كلمات الفاضلين وشراحهم 
والشهيدين وغيرهم,؛ إذ الحاكم هو المنصوب لقطع الخصومات وإيصال الحقوق إلى أربابهاء إلى غير 
ذلك. 

والظاهر أنه إذا لم يكن حاكم شرع مبسوط اليد جاز الرحوع إلى حاكم الجور لإنقاذ حقه؛ إذا لم 
يمكن الإنقاذ بواسطة عدول المؤمنين» ولا بسبب التقاص» وإلا لم يجزء للأدلة الى ذكرناها ف كتابي 
التقليد والقضاء. 

وهل ابرق اطق اووصرويه ونه ذا كان عقاكيا روكلا برضب شك امنوعة سرع , الظاغر 
ذلك» لأنه من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما حقق في محله. 

وهل له أن يأحذ حسارته لرسوم الدعوى عن الراهن المنكر أو المماطل» كما يتعارف في جملة من 
المحاكم القانونية ذلك» الظاهر ذلك» لأنه سبب مسارته عالماً عامداً. 

نعم» إذا لم يكن عن علم وعمد يشكل أخذه منه» لأصالة العدم» فدليل 


ولا يتوى» بضميمة أنه حق عرف يعطي حقه في أذ الخسائر إذا كان عامدأء بل هو داحل في 
نول زضتلن الل اغلة او اله ول الواجد عل عتوينت ١!‏ ويقيومهغرداً ناغير الراحة ولى كان يسني 
عدم علمة لا يحل عقوبته الي منها أذ الخسائر منهء ولذا لا يحل ضربه وحبسه أيضاء فلا يقال: إن 
الضمانات لا يختلف فيها العلم والجهل؛ فتأمل. 

ثم إنه يشترط في وصول النوبة إلى الحاكم عدم إمكان أحذه منه أو وكيله وما أشبه. فإذا كان لا 
يدفع هو أما وكيله فيدفع؛ لم يكن الأمر يصل إلى الحاكم؛ كما لا يصح التقاص أو البيع بنفسه إذا أمكن 
الحاكم لأنه لا تسقط حرمة ماله ما دام يتمكن من الرحوع إلى الولي الذي هو الحاكم؛ وقوله: «استوثق 
بعالك بما شئت» لا يقتضي إلا الاستيئاق المشروع. 

وإذا تمكن المرقن من حبسه أو ضربه بنفسه لإنقاذ حقه, ومن مراجعة الحاكم» قدم الثاني كما 
تقدّم من أنه المنصوب لفصل الخصومات وحل المشكلات» وإعطاء الرخصة لذوي الحقوق في إنقاذ 
حقوقهم بدونه يوجب الفوضى والهرج والمرج. 

ثم إن الحاكم يأحذ يما يرى من حبسه. أو إجازة المرتمن في أحذ حقه من العين» أو من غيرهاء أو 
غير ذلكء» مع مراعاة الأخف فالأخف, لأن تسلط الناس على أموالهم وأنفسهم يقتضي أن الخارج عنه 
دن الشيرى 3 عم يرق امن 

ففي حبر سماعة» عن الصادق (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرحل إذا 
التوى على غرمائه» ثم يأمر فيقسم ماله بالحمصصء فإن أبى باعه فقسمه فيهم يعي ماله»)”". 
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وظاهره أنه (عليه السلام) يجبره بالحبس إن يباشر هوء فإن أبى من بعد الحبس باشر (عليه السلام) 
بنفسه إيصال الحقوق» فتأمل. 

وإذا كان على المرقن العسر والحرج في مراحعة الحاكم» فهل يأخذ بنفسه., الظاهر أنه إذا تمكن من 
مراجعة عدول المؤمنين قدم, لما دل عليه بعد الحاكم الذي يسقط بعدمه أو تعسر مراحعته لكثرة أشغاله 
داكن ارعس الرقو يدق الزائحدة ون كان اتناك سيل القاله او عرفالا أرق السفيل اد 
احتمال ضرره» كما إذا احتمل أنه إن أظهر الرهن ‏ والراهن قد نسيه ‏ وراجع الحاكم أضر به 
الراهن إذا علم» حيث إنه مفسد ظلوم, إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وكيف كانء فالروايات الدالة على الاستيفاء بنفسه ليست في مقام البيان من جهة حق الاستيفاء. 
سواء أمكن الحاكم أم لاء ولذا لم يؤحذ بإطلاقها. 

مثل ما رواه الغوالي: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «للديان من أعسر خذوا ما وجدتم ليس 
00 ذلك)20. 

ورواية: «لي الواجد». 

وموثق إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجحل يكون عنده الرهن» فلا 
يدري لمن هو من الناس» فقال: «لا أحب أن يبيعه حي يجيء صاحبه»» قلت: لا يدري لمن هو من 
الناس» فقال (عليه السلام): «فيه فضل أو نقصان»» فقلت: إنه كان فيه فضل أو نقصانء» فقال: «إن 
كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه» فيؤمر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه 
وكسك فضله حت يجيء صاحبه» وإن لم يمكن”" الحديث» فهي ليست بصدد الإطلاق 
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من هذه المهة؛ فلا حاجة لمنع إطلاقه بما ذكره الجواهر من أنه لم يجد عاملاً به عدا ما يحكى عن 
ظاهر أبي الصلاح» حيث أطلق جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن. 

كما أنه لا إطلاق لموثق عبيد بن زرارة» عن الصادق (عليه السلامم؛ في رجحل رهن رهناً إلى غير 
وقت موقت ثم غاب» هل له وقت يباع فيه رهن قال: «لا حي يجيء)”"2» فإنه ظاهر في العرفية» لا في 
الإطلاق» إذ ظاهره الغيبة الى لا ضرر على الديان بانتظار الحضور لتوقع بحيء الراهن» فلا داعي إلى 
حمله على الكراهة. 

ومثله موثق ابن بكير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل رهن رهنا ثم انطلق» فلا يقدر 
عليه أيباع الرهن؛ قال: «لا حي يجيء صاحبه»”". 

ونحوهما ما رواه الدعائم» عن أبي حعفر (عليه السلام)» أنه قال: «إذا كان الرهن إلى أحل وغاب 
الراهن لم يبع الرهن إلا أن يحضرء أو يكون له وكيل» أو يجعل بيعه إن غاب من وقت الأجل إلى من هو 
في يده أو إلى غيره»”". 

وأما خبر إبراهيم بن عثمان» قلت للصادق (عليه السلام): رجحل لي عليه دراهم وكانت ذارة رهنا 
فأردت أن أبيعهاء فقال (عليه السلام): «أعيذك بالله أن تخرحه من ظل رأسه». 

وعثمان به زياد» عن أب عبد الله (عليه السلام) مثله” '» فلا ريب ف إرادة الكراهة لبيع الدار الي 
ف كه 
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ويؤيده ما في روايات مشابمة مذكورة في باب الدين» مثل رواية محمد بن أبي عمير» ورواية ابن 
زياد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي على رجحل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيئ» فقال 
أبو عبد الله (عليه السلام): وأعيذك بالله أن تخرجحه من ال رأسه27. 

م الظافو انه لاون البيع إذا تب "ذلك غسرا ورا على :الزاعن .مل أن يؤيحب: أن لاجد 
مسكباً أو ما أشيه: إلا أن يعارض بعسر وحرج المرتمن فيتساقطان ويقدم حكم الرهنء أو يقال: إنه 
برهنه أقدم على حرج نفسه؛ فلم يكن الشارع أوجب عليه الحرجء وظاهر الدليل نفي ما كان الشارع 
سببه. ولذا إذا أقدم على المعاملة الغبنية لم يكن له خيار إلا أن يقال: فرق بين الضرر المالي والحرجء 
ولذا ]ذا :فل عملت أويتن (غيرر الضروه أو الطمازة أو القناء ى: الحيلؤة أو نا أسية عليه يقطكه وان 
كان :لدبي تسن "كنار رذ راقو راتعاة مع نمه زاله عن ملعن فرط فإنها: لا يقالة أإف اريس دو 
طوف اذ مني لقي وليل قنه روي 

وكذا حال الضرر الجسمي إذا فعل ما هو سببه» يسقط التكليف أيضاً مما يوجب الضررء إلا إذا 
كأن 'العور يو شرع كاياذ لاجمل نديك حصي كه ذاكربااتتصياه و كتاي الصو ضع الشربه. 

وهل بعد عدم التمكن من الحاكم يباشر المرهن البيع بنفسه» أو تصل النوبة إلى العدول» احتمالان» 
من أن العدل يقوم مقام الحاكم, لرواية «إن كان مثلك ومثل عبد الحميد» وغيرهاء ولأنه أبعد عن 
النزاع» ولذا أطلقوا قيام العدل مقامه في أماكن متعددة» ومن أنه لا إطلاق في دليل العدل» فمع الشك 
يكون 
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الأصل عدمه, ولذا كان المحكي عن التذكرة أنه إذا لم يكن بلغة» أو لم يكن في البلد حاكم فله 
بيعه بنفسه» كما أن من ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جامد ولا بينة له يبيعه ويأحذ حقه. 

أقول: ويؤيده إحازة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لهند في الأحذ من مال أبي سفيان بقدر 
نفقتها وأولادها7", واحتمال أنه إحازة شخصية منه (صلى الله عليه وآله) لما حلاف ظاهر أن أوامره 
تشريعات إلا ما علم حروحه قطعاً. 

بل قال في الجواهر: إن ظاهر الأصحاب هنا عدم اعتبار قيام العدول مقام الحاكم مع تعذرهء إلا 
أنه يمكن أن يقال إنهم ليسوا في صدد التفصيلء بل الإشارة إلى عدم عمل نفسه مع التمكن من الحاكم؛ 
وطريق الاحتياط واضح. 

غم اإنة :اذا كان الراقق غاياء و كانت مر ابجعة لذاك ماحة إلى الال السقر إلنه أو موده فيل ادال 
من الراهن أو من المرن أو منهما أو من بيت المال» احتمالات: 

الأول: لأن القرض لمصلحته. 

والثاي: لأنه يريد إنقاذ ماله. 

والقالث: لأ المضلحة مشت ر كه 

والرابع: لأن بيت المال يعد لمصالح المسلمين. 

والأخير لا وحه له» وطريق الاحتياط التصالح» وإن كان الثاني أقرب إلى الصناعة» وقد ذكرنا مثل 
ذلك في بعض المباحث الأخيرة من الشرح, والله العال. 

ثم إنه يكفي في إذن الراهن للمرتن الأذن الكلي»ء وكذلك الإجازة» فلا حاجة إلى الأذن الخاص؛ 
كما إذا قال له: أذنت لك أن تفعل الصلاح» 
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أو أحزت ما فعلته من الصلاح» وذلك لأنه إذن وإجازة» فيشمله دليلهما. 

أما إذا كانت الإحازة أو الأذن خحصوصية:؛ لكن الارتكاز على خلافهما لا على نحو تخلف الداعي 
بل على نحو تخلف القصدء لم ينفعاء كما إذا جعل حوهر الراهن في حق له وقال له: أجيز في بيع هذا 
الحق» وهو يقصد الحق نفسه لا .ما فيه» لم يكن مفيداً في كونه إذناً وإحازة» وكذلك إذا أراه الجوهر وقد 
كان عنده جوهران للراهن رهناء فقال: أجز لي في بيعه» فزعمه الراهن الجوهر الأرمص» فأحازة قاصداً 
ذلكء لا على نحوه تخلف الداعي؛ لم يفد. 

أما إذا أحازه وبعد البيع ادعى الراهن أنه لم يجزه ببيع هذاء بل قال: زعمت حين الإحازة أنه غيره» 
احتاج إلى الإثبات» لأنه حلاف أصل الصحة. 

نعمء إذا قال الراهن: إنه لم يجز إطلاقا احتاج المرتمن إلى الإثبات لأنه مدع والراهن منكرء 
وسيأي الكلام في مسائل التنازع. 

ثم إذا تمكن المرتمن من استيذان الراهن وحدد البيع قدّر بقدر إذنه فإذا كان الرهن كذ مقلاً كان 
القرض مائة وكان الرهن يسوى مائتين» وقال له: بع من المائتين بقدر مائتك كسراً مشاعاً أو كلياً في 
لفق أ علط القياة ذا كه أن السيعة اونفد أو سلفاء أو لززية اونما أسيهه أن :قالية كا مقمر يا أذ 
مصاحاًء أو افعل الهبة المعوضة أو نحو ذلكء لزم اتباعهء إذا لم يكن فيه مؤنة زائدة» وإلا كان من امتناع 
الراهن حيث المرحع الحاكم؛ إذ الأصل عدم تكلف زائد على المرتمن» فلا يلزم عليه تحمله» نعم إن أراد 
تحمله لم يكن به بأس. 

وإن تدافعاء فقال كل للآخر: أنت بع» كان التكليف متوجهاً إلى الراهن؛ لأنه المكلف بأداء 
الدين» حت إذا كان المرتمن ولياً للأطفال فرهن ماهم لا يلزم عليه مباشرة البيع إلا فيما إذا ل 
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يباشر كان لاف مصلحة المولى عليه. 

وإذا خالف المرتمن في الخصوصيات»؛ كان فضولياً يحتاج إلى الإجازة» وإذا باع المرتمن بعض الرهن 
فيما كان أكثر من الدين» بقي بعضه الآخر في يده أمانة حي يوصله إلى المالك أو من بمتزلته كالوارث 
والحاكم. 

وإذا كان بيع البعض ضرراً على الراهن» ولم يأذن الراهن في بيع الكل» مثل مصراعي باب» حيث 
قيمتهما معاً مائة وأحدهما وحده عشرونء وكان الدين عشرين» فالظاهر أنه محل الرجوع إلى الحاكمء 
حيث يأذن ببيع الجميع» لعدم تضرر أحدهماء ولأنه جمع بين الحقين» كما أنه إذا كان ضرران متعارضان 
على الراهن»؛ ثما لابد من أحدهماء أجاز الحاكم أقلهماء مثلاً إذا باعه في هذه المدينة كان ائق» لكن 
يأحذ الظالم عشرة ضريبة» وإذا باعه في مدينة أحرى احتاج إلى أحرة النقل» فأيهما كان أقل رححه 
على غيره. 

نعم» إذا دار الأمر بين الضرر المحتمل الكثير» والضرر المقطوع به القليل رجح الثاني» لأنه ديدن 
العقلاء» وللحاكم صلاحيته في هذا الإطارء كما يستفاد من نص جعله حاكماًء حيث إنه ينصرف إلى 
العرفية» كما إذا كانت قيمته في السوق السوداء مائة» لكن إذا اطلع الظالم صادره؛ أما قيمته في السوق 
الرسمية تسعونء فإن اللازم ترحيح الثاى» ويأي مثل هذا الكلام أيضاً في العمل يمال الصغير والمفلس 
و نحوهما. 

وإذا حل الأحل» لكن كان البيع الآن 250 للخحسارة» بخلاف ما إذا صبر المركتٌمن يي ةا 
أيام الحج أو الزيارة» وفي تلك الأيام البضاعة غير خاسرة بل رابحة» فالظاهر لزوم مراعاة أقل الضررين؛ 
ب لتعارض 


ولا ضرر» هذا بلا ضرر ذاك؛ وعدم الربح أو الربح الأقل ضرر عرفاً أيضاًء مثلاً قيمة الرهن وقت 
الخلول.ماثة بعد شهر مائتان؛ فإنه إذا .باعه الآن يقال عرفا تضررء وإن: كان اقد اشتراه .بنفسه بتسعين 

نعم» إذا كان الراهن أقدم على ضرر نفسه حين عقد الرهن عالماً عامداً» قدم «لا ضرر» المرتمن» 
كما في كل مورد من هذا القبيل» لأن الضرر توجه إليه من قبل نفسه ول يمنعه الشارع؛ لا من قبل 
الشارع؛ كما حقق في باب «لا ضرر» وألمعنا إليه آنفاً. 

وهل يصح البيع .ما هو ضرر على المرمن لا الراهن» فيما إذا كان الراهن لم يأذن له بمذا البيع؛ 
وكذا إذا عمل خلاف أمر الراهن ثما لا ضرر فيه على الراهن» مثل أن يكون الدين مائة» وقيمة الرهن 
مائة؛ لكنه يبيعه بتسعين متحملاً ضرر عشرة:؛ فيما إذا أذن له البيع بالمائة» أو يبيعه نسيئة وقد أذن له 
بالبيع نقداً فيما لا يرجع النسيئة إلى ضرر الراهن» وإنما يتحمل التأخير نفس المرتمن. 

وإذا حاز ذلك فهل يجوز أن يبيع ما قيمته مائة نقداً أو إذن له الراهن ببيعه نقداً بعائة» .مائة وعشرة 
نسيئة» ويكون الزائد لنفسه لا للراهن, لأنه تحمل التأحير بأن صار نقده نسيئة» وللمدة قسط من الأجرء 
أو عمل خلاف أمر الراهن؛ كما إذا قال بعه وخذ ثمنه» فصالح عليه» أو وهبه هبة معوضة أو ما أشبه. 

وأبعد منه ما إذا قال: بعه وحذ ثمنه» فأحره عشر سنوات هائة» فهل يصحء وإذا صح فهل تكون 
العين بعد العشر له» أو للراهن. 

وكين 38 لقنل »بالق كاذ نطاب نف ءادو ارق ميد عد اء. تقال إلى الرالل اميه ونيا 
بدل شاتكء» فأحذه لنفسه بدون إيجاد البيع حى لنفسه؛ إلى غير ذلك 


من الصور الكثيرة» الظاهر التفصيل» وهو إن كان ارتكاز الراهن بالأعم صح كل ذلك حى في 
كون الزيادة (في فرض مائة وعشرة) والعين (ي فرض الإيجار) للمرمن. 

لكن يكونان حينئذ كالهبة» وإذا لم تكن على نحو هبة لازمة كان من حق الراهن استرجاعهماء 
وذلك أنه تافر إمكاف أن يسا الرقق عاذ بالنين ل تكون للق الزيادة؟ ل يرعت أن 
المالك يقصد ملكه. 

وإن لم يكن ارتكاز الراهن بالأعم» يقع كل تلك المعاملات فضولية» فإن أجازها الراهن فهو وإلا 
بطلت وبقي الشيء رهناً يعمل به المرقن حسب إجازة الراهن. 

وإذا لم يعلم هل الارتكاز بالأعم أو لاء ولم يكن ظهور عرفي» كان كعدم الارتكاز. 

ولو استفاد المرتمن ارتكاز الأعم» فقال الراهن لم أرده» كان المتبع كلامه؛ لأنه أعرف بنيته. 

والذاظر © 'الوكالة اق البيع وكالة.ق العم من سارة الر مو فرصا نا لاقنان الحرقن ف 


وإذا'وكلة ف البيع»خيك: إن الو كاله تي النيع التجاراف» فاع غباً أوتعدييك» كاق قضولياً ناج 
إلى إحازة الراهن» وبعد الإجازة لأصل البيع كان له الخيار في الفسخ أو الإمضاءء وكان له في العيب 
حق أخذ الأرن كنا لا يخفق »افليين [حارة أضل البيع ملازما لاسقاط الخياق: 

ولو أراد الراهن بيعه للوفاء فلم يأذن المرتمن» كان للحاكم إلزام المرتمن بالإذن» فإن امتنع تولى أمره 
الحاكم» كذا في الجواهرء وقد تبع في ذلك التذكرة» حيث قال: وإنما يبيع الرهن الراهن أو وكيله بإذن 
المرقن؛ فلو لم يأذن وأراد الراهن بيعه قال له الحاكم: ائذن في بيعه وذ حقك من ثمنه أو أبرئه» ولو قال 
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الراهن للمرقن: بعه لنفسك لم يصح البيع؛ لأن غير المالك لا يبيع لنفسه. 

أقول: قد ذكرنا ف كتاب البيع صحة مثل ذلكء إذ لا دليل على لزوم دول المعوّض في كيس من 
ارت من كب العووطن قرعا ور ولذا “فا تصطة افديكول الانعناة الار اع الفقي وي 
ويعطيه درهماء فلا حاجة إلى تأويل إدخال الدرهم في كيس الفقير ثم إخراجه منه إلى الخبازء أو إدتخال 
الخبز في كيس المحسن ثم احراحه منه إلى كيس الفقير» أو جعل إعطاء الدرهم للخباز هبة في قبال إعطاء 
الخباز للفقير الخبز هبة» أو غير ذلك. 

وإذا أراد الراهن إعطاء الرهن هبة لإنسان ليعطيه معادل الدين أو أكثر هبة» ثم يفي من ذلك دين 
الدائن» فهل للمرقن المنع لأن ما ورد هو بيع الرهن وإعطاء دينه؛ الظاهر نعم» إذ أي فرق بين الأمرين 
بعد كون نتيجتهما واحدة» وكذا إذ أراد الراهن إيجاره وإعطاء الأحرة لأحل دينه أو ما أشبه ذلك. 

وإذا قال له المرتمن: إنك ما دمت تريد البيع بعه لي» أو أعطه لي عوضاً عن الدين؛ لم يلزم عليه 
القبولء لأنه ماله يتصرف فيه كما يشاء .مقتضى «الناس مسلطون)0©. 

ولو فرط المرتمن فتلفء فإن كان قبل حلول الأحل لم يكن له حق في مطالبة بدله وإن كان الدين 
تدرط الزخرو روزن كا نيعل سار و ازاعا :قات أكاة ييا وكات "طني من لاقي القيضدة قات ار ولا 
كان قم علب اجتعا مع الخعر نيعا وطلف الكقر يدها اخ وقد أشرنا إلى هذه المسألة في 
السابق. 

ولو قال الراهن للمرقن: استوفه لنفسكء لم يحتج إلى إيجاد شيء جديد» بل كونه تحت يده 
وقصده أنه له كاف في كونه ينتقل إلى ملكه؛ فلو لم يقصد 
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لم ينفع» لأنه لا ناقل من الراهن إلى المرتمن» و«إنما الأعمال بالنيات». 

ومنه يغلم أنه لا حاحة في كونه تحت يذه فلو كان في يد زيد ولو كان غاصباء فقبل المرتمن أن 
يكون له كفىء وإن لم يكن له أثر بأن لم يقدر على إنقاذه من الغاصبء ولم يكن عبداً حي يصح عتقه 
إذ الملك أمر عرثي قرره الشارع؛ والعرف يرى الانتقال إلى المرتمن بذلك. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره التذكرة والدروس. 

قال في الجواهر: فإن قال: استوفه لنفسك صح. كما في التذكرة» وعلى الأقوى في الدروس؛ 
وفيهما معا أنه يحدث فعلاً حديداً من كيل أو وزن أو نقل لدلالة اللفظ عليه. نعم احتمل في ثانيهما 
الاكتفاء بدوام اليد كقبض الرهن أو الهبة من المودع والغاصب ولمستعير» ولا ريب في قوته» لأن 
استدامة القبض كالقبض الحديد. وكذا الكلام لو قال: أقبضه لي ثم لنفسكء أو أمسكه لنفسك» ودعوى 
ظهور قوله: ثم استوف لنفسكء في إحداث فعل على وجه لا يشمل تحدد اليد واضحة المنع» انتهى. 

وكوقال: انتعفت لليف رو كان ريطا لقنا قل التتعريي بحسا اذ طرا لعوروةا نا رد ان 
مخللاً فصار حمراً محترمة» فإن شمل ذلك كلامه المذكور ولو ارتكازاً صح الاستيفاء بعد ذلك وإلا فلاء 
لأا هما أده 

ولو قال اسكوفه لفسلفه بوكان غيوانا ين امل عملت ل يتغل الحمل» آنه شى ع تجتيذ 
للراهن لم يدل في كلامه؛ ومنه ما إذا كان شجراً فأثمر. 

ولو قال: استوفه. وهو عاقل ثم جنء فإن لم يستوف قبل جنونه لم يصح الاستيفاء إلا بإجازة 
ليد 
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ولو كان المرتمن عاقلاً ثم جن قبل استيفائه واستوفاه وليه صح إن كان يشداه واو ارتكار ا انا 
وإلا احتاج إلى إذن جديد. 

ولو قال: استوفه» حين كان يساوي مائة فلم يفعل حي تنزل ما لو رده حين الأمر لكان الراهن لم 
يتضرر لأنه كان يبيعه» فهل يحتمل المرقن الضررء لأنه سبب عرفأء فهو من قبيل تفريط الوكيل» أو 
الراهن لأنه ما باعه, احتمالان» ولا يخلو أولهما من وجه. 

أما إذا قرض المال فلا شك في أن الزيادة للراهن» حيث إنه بعد ماله. 

وإذا كان الرهن في السوق السوداء يختلف قيمة عن السوق البيضاءء فهل الحق أن يبيعه المرتمن في 
تلك أو هذه, الظاهر أن الدولة إذا كانت اسلامية عادلة لم بحق بيعه في السوداء, لأنه خلاف أمر الدولة 
العادلة» فيشمله الراد عليهم كالراد على الله. 

أما إذا لم تكن الدولة إسلامية عادلة» كان اللازم البيع في السوداءء لأنه لا حق له إلا البيع بالقيمة 
العادلة» وهي قيمة السوداء. 

فإذا باع في الأول في السوداء فعل حراماء إلا أن المال يصبح ملكا للراهن يأحذ دينه منه» ويردٌ 
الباقى عليه إن كان له باق. 

أما حرمة الفعل فقد عرفت وجهه. وأما كون المال له فلأنه باع باختيار الطرفين بدون أي محذور 
في الأمرء اللهم إلا أن يقال: السوداء حقيقة سرقة من المجتمع» فيكون الزائد بجحهول المالك يازم أن يعطي 
رد المظالم» فتأمل. 

وإذا باع في الثاني في البيضاء كانت الخسارة على المرقن» لأنه سبب ضرر الراهنء لا إذا كانت 
القيمة عشرين فباعه جهلاً عشرة. 

ومنه يعلم الكلام في مسألة قيمة الدين فيما كانت حنساً أو نقد لبلد آخرء حيث النقد ليلد آخر 
تكون له السوقان السوداء والبيضاءء حاله حال البضاعة 
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كه يغلي ينه أركننا عنا نا و كانو زه شين كبر ولك الرسوه نقذ اه المخييا كن اراق 
فيداءدو كافك للسنين :دان ف نيز انه أعقلانها وهنا للذائيس انق ورك نزي لكلف و اراق رماع 0 
إشكال فيه» وقد يريد رد دينه في إيران» فإن كانت إيران دولة إسلامية صحيحة؛ يجب الرد مع ملاحظة 
النسبة بين البلدين تضخماً وتتزلاً فقد يرده أقل من ألف إذا كان في العراق التضخم, وقد يرده أكثر في 
إيران إذا كان في إيران التضخمء وقد يوكله في بيع داره واستيفاء دينه منهاء فيكون حال النقد (ثمن 
الدار) حال إعطاء المديون دين المرقن في إيران. 

ومما تقدم تعرف مسألة إدخال نقد أو بضاعة من بلد إلى آخر لأجل أداء الدين في باب الرهن 
وغيره» في مااكان البلدان علو يجيا وار سواء كان الإدخال بارخلا دهي أو اولك ونوا 
كان النقد من أحد البلدين أو من بلد ثالث» وقد ذكرنا بعض التفاصيل حول هذه الأمور في الكتب 
الاقتصادية وغيرها بالمناسبة. 
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(مسألة *"): قال في الشرائع: الرهن لازم من جهة الراهن» وأضاف عليه الجواهر: جائز من جهة 
المرتمن» بلا حلاف أجده فيه بل في التذكرة وا محكي في غيرها الإجماع عليه. 

أو انا" كرنه ناريا من جهة الراهن» فلأنه مقتضى الإجماع المقطوع به وآية «أوفوا 
بالْعُقَوديك”' تصديق من الشارع للرهن المتعارفء والعرف يرى لزومه إذ الحكمة فيه الاستيئاق» فلو لم 
يكن لازماً من جهته كان نقض الغرض» وأما كونه جائزاً من جهة المرتمن» فيدل عليه بالإضافة إلى 
الإجماع أن الحق له فلا معيئ للزومه ولذا قال الجواهر: إن الأمر بالوفاء بالمقان: اغوي ل ارين قلعا 
بعد أن كان الحق له فهو مسلط على إسقاطه كغيره من الحقوق. 

لا يقال: فلما ذا لا يقدر المفلس على إسقاطه. 

لأنه يقال: لأنه حق مالي» والمفلس محجور ف كل تصرفاته المالية» ولذا لا يتمكن من إبراء ذمة 
مديونيه» وغير ذلك. 

وهل يصح اشتراط الخيار للراهن» الظاهر نعمء لأن إطلاق الأدلة يشمله بعد أن لم يكن محذور, 
واحتمال كون المحذور أنه حلاف مقتضى العقد» حيث إن مقتضاه الاستيثاق وحبس الرهن في مقابل 
الدين» والخيار مناف لذلك مردودء بأن ذلك مقتضى إطلاقه لا مقتضى أصلهء وكما لا مانع من الدين 
بدون الرهن كذلك لا مانع من الدين برهن متزلزل» فحاله حال الرهن فضولة» حيث إنه متزلزل بإحازة 
المالك» فهل يقال: إنه ليس برهن, لأنه لا استيثاق فيه 
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ولعل لما ذكرناه كان المحكي عن التذكرة الإشكال في شرط الخيار» لا أنه أف بالمنع» وإن أفىّ 
بالمنع جماعة. 

وكذا يكون الخيار في الرهن إن ظهر عيب أو غبن أو ما أشبه. 

وكذا ظهر وجه تضعيف الجواهر إشكال التذكرة. 

نعم» يظهر من التذكرة عدم صحة جملة من الشروط في الرهن» مع أن عدم الصحة محل نظرء قال: 
وأما الشرط الفاسد, فهو ما ينافي مقتضى عقد الرهن» مثل أن يشترط أن لا يسلمه إليه على إشكالء أو 
لا يبيعه عند محل الحق» أو لا يبيعه إلا بما يرضى الراهن» أو بما يرضى به رجحل آخرء أو تكون المنافع 
للمرتمن؛ أو لا يستوفي الدين من ثمنه» فإها شروط نافت مقتضى العقد ففسدتء وكذا في شرط الخيار 
لتر اق قن اتكال د أن لذ يكرة :العف لاما ف شيقة» أو يو فك الرشوي أو أنه يكون ارهن يرما 
وها لخر جره 

أقول: قد تقدم أن الوثيقة لا تحتاج إلى التسليم» مثلاً يجعل داره أ :رّصيدة قي البداك وها عق 
الدولة» بحيث يحق للمرقن بيع الدار أو انا ره ساف" أ نيه الرضون ا أل اكواتقه الما عه 
الاستحقاق» وعدم البيع عند محل الحق» بل بعده بسنة مثلاء أو إيجاره» أو الجلوس فيه بنفس المرتمن» أو 
ويه أو مر سيك علق الفقران او ميا لقنن كسناة سردن ابراه اعون بلطتم اوبعل اسداس ك0 ل 
العروة» لا يناي الاستيئاق» فإن أعطاه دينه فهوء وإلاً فعل بالرهن أمثال ذلك. 

وكذلك أي محذور في جعل رضى الراهن أو ثالث معياراً للبيع بعد عقلهما وتدينهما ما يوحب 
ملاحظة حقي الراهن والمرتن. 

أما مسألة كون المنافع كلاً أو بعضاً للمرتمن؛ فلا بأس به إذا لم يستلزم 
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الرباء كما هو كذلك فيما إذا أقرضه منحة؛ فرهن عنده بعيراً ينتفع أحدهما من در المنحة» والآخر 
من ركوب البعير» وهما متساويان فرضاً. 

وقد تقدم موثقة إسحاق بن عمار» عن أب إبراهيم (عليه السلام)» حيث أجاز انتفاع المرتمن بمنافع 
الرهن؛ مثل الشرب والانتفاع بالمتاع واستخدام الخادم وزرع الأرض المرهونات7". 

وعدم وفاء الدين من ثمنه» إن أريد بنفسه أي مع وجود نوع آخر من الاستيفاء» كوفاء الدين من 
إيجاره أو الانتفاع .عنافعه أو ما أشبه» فلا محذورء وإن أريد به ما ينافي الوثيقة والرهن عند العقلاء» فلا 
بأس بجعله من الشروط القاسدة. 

وعدم لزوم العقد في صفة كذا أيضاً لا محذور فيهء كما إذا استقرض الولد وكان له أب قائم برد 
أموال الناس» فيقول المرتمن: إن جاء أبوك فلك الخيار» وإلا فالرهن لازم؛ لأن المرتمن واثق بعدم تلف 
ماله مع وجود الأب» فإن مثل ذلك شرط عقلائي غير مناف للوثاقة في الرهن. 

ومنه يعلم حال توقيت الرهنء إما أن يكون الرهن يوماً لا يوم فهو في نفسه عقلائي» مثل المهاياة 
في العبد» أو السجن الأقساطي» كما يتعارف في بعض الدول؛ وذكرناه في كتاب القضاء وغيره» إلا 
لا يعلم مول الإطلاقات له» لقوة احتمال الانصراف عن مثله» فتأمل. 

ثم من الشروط الفاسدة» أن يشترط الحرام» أو ما لم يقرره الشرعء مثل اشتراط الزنا يماء كما 
يتعارف عند الفساق» حيث ترقن الفاجرة داره لسكناهاء 
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أنه 
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ومثل اشتراط النتيجة فيما له عند الشرع سبب حاصء مثل أن تكون بنت أحدهما زوجة الآخرء 
أو زوجته مطلقة بدون طلاقء أو ما أشبه ذلك. 

ولو شرط أنه إذا لم يؤد الدين كان للمرتمن نفس الرهن, لا أن يبيعه ويأذ نه لعلاقته مثلاً ببقاء 
دار أبيه» حيث إن المرتمن ولده فتبقى الدار في عائلتهم» صح لإطلاق «المؤمنون» بعد عدم منافاته للكتاب 
ولمقتضى العقد. 

ولو شرط أنه إذا أراد المرن البيع باعه من نفسه صح, ولو شرط أن يبيعه من الراهن لم يصح.ء 
أن الى الاين ميق صالكةع بو كذلاها سي ذا لعررظ ابيع امج سعط ادي وى تعوله شهدا ا.: 
ملوسة: 

لأيفال: فلم يضل بال الدين إلى المر؟ 

أن يقال لا يلوم أن يكو البدالعيماء انا يودي اخرضاء فهو كإغظاتك الا لزي امقابل أن 
عن دار سعد 

ولو شرط أنه إذا لم يقدر على أداء دينهء كان الرهن في مقابل الدين» سواء كان مساوياً قيمة» أو 
أكثر أو أقل صحء فإنه من قبيل بيع داره بكذاء سواء كان أقل من قيمتها السوقية أو مساوياً أو أكثر, 
ويرحع في غير المساوي إلى إسقاط هذا الفضلء أو إسقاط ذاك .ما لم يدحل تحت الشرط. 

أما إذا رجع إلى الرباء بأن يكون الراهن أذ أقل وأعطى أكثر فلاء فإنه من قبيل أن يكون أحد 
شقي الشرط حراماًء والفارق بين الأمور المذكورة كيفية القصدء ولا ينافي هذا الشرط مع ما دل على 
تراد الفضل. 

مثل ما رواه البحار ‏ كما في المستدرك ‏ عن موسى بن إجماعيل بن موسى بن حعفرء عن آبائه 
(عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الرهن با فيه 


إن كان في يد المرتمن أكثر ثما أعطى» رد على صاحب الرهن الفضلء وإن كان في يد المرتمن أقل 
ما أعطى الراهن؛ رد عليه الفضل» وإن كان الرهن يمثل قيمته فهو با فيه»)”". 

إذ الرواية في الحكم الأولي» والكلام في الشرط. 

ولو شرط لزوم الرهن من جهة المركئمن» حيث إن الراهن يريد حفظ ماله وهو لا يقدر, ولا حاكم 
شرع مبسوط اليد يتمكن من الحفظ إذا رده المرتمن فلم يقبضه الراهن فيريد الراهن التزام المرتمن بذلك 
صح؛ لإطلاق دليل الشرط. 

ولو شرط على المرتمن أن عليه ضمانه وإن تلف بغير تفريط صح للإطلاقء إلى غير ذلك من وجوه 
الشرط. 

ولو شرط الرهن ف بيع أو إجارة أو نحوهماء فرهن ثم ظهر فساد تلك المعاملة» فالظاهر أن الرهن 
إن وقع حسب الوفاء بالشرط كان من قبل الراهن جائزأ» كما جزم به القواعد» وتبعه المواهر لقاعدة 
نفي الضرر على التقريب الذي استدل به في خيار الغبن» لأن الشرط في البيع كجزء من الثمن أو المثمن؛ 
فإن للشرط حصته من أحدهما عند العقلاء» ولم يردعه الشارع؛ بل إطلاقات الأدلة تشمله» ولا شك أن 
حزء الثمن أو المثمن يرجعان إلى مالكهما بظهور البطلان» وإِما لا نقول هنا بالبطلان للرهن لأنه عقد 
محكوم بالصحة: فمنتهى الأمر حق الخيار للراهن؛ جمعاً بين الأمرين. 

ومنه يعلم حال ما إذا صحت تلك المعاملة» وإنما حصل الفسخ بالإقالة 
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كار سيور واه إتاكوان رطا جره لعي الصف لد كن يجن الراعن او ليخ 

أما إذا كان العقد الباقي حق له على تأمل» والمسألة سيالة في اشتراط بيع أو إحارة أو غيرهما في 
عقد قد ظهر فساده» أو حصل فسحخحه. أو إقالته بعد وقوع ذلك العقد المشروط. 

أما إن وقع الرهن لا حسب الوفاء بالشرط»؛ بل كان داعيه ذلك لم يبطل الرهن؛ ولا حيار للراهن 
كما نبه عليه الجواهرء لأن تخلف الداعي لا يوجب الخيار» كما إذا اشترى طعاماً للضيوف ثم ظهر 
ذهابهم؛ أو أبرأت الزوحة زوجها من الصداق بداعي أن لا يطلقها أو لا يتخذ زوجة عليها أو ما أشبه 
ذلك؛ فطلق أو تزوجء إلى غير ذلك من الأمثلة» حيث لا يوحب التخلف بطلان البيع في الأول ولا 
رجوع مهرها في الثاني» لإطلاق أدلة البيع والإبراء الذي لا يقيده شيء. 

وما تقدم يظهر وجه الضعف ف إطلاق قول القواعد» كما عن بعض نسخه: ولو شرط عليه رهن 
ف بيع فاسد فظن اللزوم فرهن فلا رحوعء وإن أيده الجواهر بقوله: لا يخلو من قوة» إذ اللازم التفصيل 
المذكور بين الرهن بداعي تلك المعاملة أو حسب الشرط في تلك المعاملة. 

ولو احتلفاء فقال الراهن: رهنت حسب الشرطء وقال المرقن: بل حسب الداعي» قدم قول 
الراهن؛ لأنه الظاهر من العمل بالشرط بعد اشتراطه» وهو أعرف بنيته» فلا يقال: أصالة اللزوم تقتضي 


لزوم الرهن. 


(مسألة 4): ليس للراهن انتزاع الرهن من المرتمن بدون رضاه. إلا مع سقوط الارتهان ببراءة ذمة 
الراهن من الدين الذي قد رهن به الراهن» سواء كانت البراءة بسبب إعطاء الراهن دينه إلى المرتمن» أو 
إعطاء متبرع لدينه» أو ضمان أو حوالة أو إقالة لثمن المرهون به أو إبراء من المرقن أو تصريح المرتمن 
بإاسقاط حقه من الارقان» كما ذكر جملة منها الفاضلان وشراحهم. 

بل في الجواهر بعد ذكر جميع ذلك: بلا حلاف في شيء من ذلك ولا إشكال» وذلك لوضوح أن 
الدين إذا انتهى انتهى الرهن التابع له. 

فلو قال: أعطيك دينك بشرط أن يبقى عندك رهناء لمصلحة له في ذلك لم يصح. إذ لا موضوع 
للزقية رسن لفق بمقرظ الرتن ذا قله الرقزى بو كات الزانهن بونارزنا لبن حي ا مق اله فين 
دينه» فإنه حيث يرئه يسقط الدين فيسقط الرهن؛ أو كان ذمياً فصار حربياء إذ الكافر الحربي لا احترام 
لماله» فللراهن استملاك ما في ذمته, أما بدون الاستملاك فلاء إذ قد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) أن 
كاف وى قي طاله :عار لد إل ايندلاف ذا بعك 3 لمرو ره سهرينا يعشظ ابالاسديى تعره 
مالا له. 

وكذا يسقط الرهن إذا حصل قاتر قهري» كما أشير إلى ذلك في بعض المسائل السابقة» إلى غير 
ذلك ما يتضون :فيه الأبراء المسقط للرهن. 

ثم لو برأت ذمة الراهن عن بعض الحق» فهل يبقى الجميع رهناء الظاهر أنه على أقسام: 

أن يكون الرهن في قبال المجموع, أو في قبال كل جزء جزءء أو كون أجزاء الرهن في قبال الأجزاء 
للدين؛ أو في قبال جزء خاص مردد كالكلي في المعين» أو جعل الرهن مختلفاً في الانفكاك» فجعل عقد 
بكل هذه الصور 
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فإنه جائز» لشمول الأدلة لها بعد كون كلها رهناً عقلائياء مثل الأقسام الموجودة في البيع والإحارة 
وغيرهما. 

فالأول: وهو ما كان في قبال المجموع؛ إذا أعطى الراهن شيئاً من الدين بطل لفوات المجموع 
بفوات اللجزء. 

والثاي: وهو ما كان في قبال كل جزء جزءء لم ينفك شيء من الرهن إلا بعد انفكاك آخر 
الأجزاءء حيث إن الرهن قد قيد إزاء كل جزء جزء من الدين. 

والثالث: وهو ما كان كل جزء من الرهن في قبال جزء من الدين» يفك كل جزء من الرهن في 
قبال سقوط كل جزء من الدين. 

ثم إنه قد يجعل الفك من الرهن كالكلي في المعين» وقد يجعل كالحزء المشاع؛ مثلاً يستقرض الراهن 
غشرة انتوق قبال رهن حالة وطل امن المتطة: ققد يقرران أنه إذا أعطن دينار؟ فلك عشرة أمنان كلا 
في المائة» وقد يقرّران أنه إذا أعطى الدينار فك جزء من عشرة أجزاء من المائة» وتظهر النتيجة في مثل أنه 
إذا فك الكلي في المعين حق للراهن بيع ذلك الكلي, لا المشاعء إذ مشاعه مرهونء كما أنه إذا فك 
الجزء المشاع صح بيعه لا الكلي في المعين» إذ لا كلي له كذلكء وكذلك الحال فيما إذا أراد المرتمن بيع 
التسعة الأخحر على نحو الكليء أو على نحو المشاع» وكذلك في الإحارة ورهن الراهن جزءه المفكوك, 
وغير ذلك. 

ولو احتلفا في أنه كان الرهن على أيهما في هذا الثالث» فالمرحع التحالف, إذ لا أصل. 


والرابع: وهو ما كان في قبال جزء خاص مردد كالكلي في المعين» فإنه ما دام ذلك الكلي باقياً في 
ذمة المديون يكون الرهن باقياًء فإذا زال الكلي يزول الرهن؛ وإن بقي بعض الدين» كما إذا اقترض صيرة 
ذات أصوع وأعطاه كتابه رهناً بنحو أن الكتاب رهن ما دام بقدر الصاع باق ديناًء فإذا بقي أقل من 
الصاع انفك الرهن. 

النامسنه وغوا أن معل الرهن مرددا ق الأفكاة كان عله وهنا سحو أنه إذا أعظن نيعا من 
عين القرضء مثلاً إن كان عين القرض شياهء انفك من الرهن؛ كدار مثلاً بقدر قيمته أو بالنسبة» وإن 
أعطى من غيره لا ينفك إلا بإعطاء المرتمن كلا. 

ثم إذا كان الشرط انفكاك بعض الرهن في قبال إعطاء شيء من القرض»ء قد يقول ينفك من الرهن 
على نحو الكلي في المعين» وقد يقول على نحو المشاع» وقد تقدم الفرق بينهما. 

وهناك صور أخرى غير الخمسة الى ذكرناهاء تعرف مما تقدم. 

ثم إنه إذا أطلق الرهن ولم يكن ارتكاز ولا شرطء فهل الظاهر رهن الكل حي الأداء إلى آخر جزء 
من القرضء أو أن الظاهر انفكاك كل جزء بقدر أو نسبة أداء أو إبراء جزء من القرضء» بعد وضوح أنه 
لننن :لاهن الرزهق ‏ دقتال” اد تنه عدم إذا اذى تخروا نبو 'الفرشل: انفلك بالرهروي انها لاك لذ يعد 
الثاني» إذ الرهن استيثاق لأجل عدم تلف الدين عند المدين» والاستيئاق حاصل بقدر الدين لا بالأكثرء 
ولأيناق اذللن: دوهن أقل عباتا أنه قر نبانت الإسناعةه مر قتي" كانعن: كدر أخيرانا ميان عه 
الراهن. 

ومنه يظهر وجه النظر في ما حكي عن صريح جماعة من بقاء الجميع 
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رهناء وإن برأت ذمته من بعض الحق» بل من الشيخ الإجماع عليهء لما علله في الجواهر من ظهور 
الارتمان في الاستيثاق لجميع أجزاء الدين» وكون الغرض استيفاءه بتمامه منه أجمع» كما يشعر به ما في 
النصوص من نفي البأس من الاستيثاق للمال الصادق على الكل والبعض» جواباً للسؤال عن أذ الرهن. 

وف ما حكاه المسالك عن القواعد من أنه اخحتار فيها كونه رهناً على مجموع الدين الذي ينتفي 
صدقه ببراءة الذمة من بعضه وإن قل» فيبقى الباقي من غير رهنء لكن أن يكون كلام القواعد مفهماً ل 
ذكره محل تأمل. 

وكيف كانء ففي كلا الوجهين مناقشة» ولا نسلم إشعار النص المذكور على ما ذكره الجواهرء 
ولذا كان المحكي عن الفاضل وولده في بعض كتبهما ما ذكرنا أنه وفق القاعدة من التوزيع والتقسيطء 
بدليل أن الرهانة كالمعاوضة في اقتضاء مقابلة الأجزاء بالأحزاءء لا الجملة بالأبعاض» فإن برأ من بعض 
اللديق القااك كينا يه قينا أو تلن أى عرهيا ورب لأسا الما 

ولا يرد عليه إشكال الجواهر بأنه يقتضي عدم كون الباقي رهناً على الجميع فيما لو تلف بعضه 
وهو باطل نصاً وإجماعاً بقسميه» وهو يقتضي مقابلة الرهن جملة بكل جزءء لا على حسب مقابلة 
المعاوضات الى لا شبه بينها وبين الرهن» ودعوى أن العرف فارق بين التلف وغيره في التقسيط المزبور 
غير مسموعة» ضرورة اقتضاء العرف ما قلناه» انتهى. 

إذ لا وجه لعدم ماع الدعوى المذكورة بعد عدم إشكال العرف في الفرق» فهو مثل الغبن 
والنقص بالعيب» حيث لا شبهة عند العرف بأن العوضين أجزاء أحدهما في قبال أجزاء الآخر. 

ومع ذلك إذا فقد جزء بالغين أو العيب لا يرى بطلاناً إلا بالنسبة إلى ذلك 


ملدلا 


الجزءء منتهى الأمر أن يكون حال المقام في الرهن حاله في العوضين لا يبطل الرهن بقدر البراءة من 
الدين» وإنما للراهن الخيار بين أحذ مقدار البراءة وبين تركه بحاله» كما يساعد على ذلك العرف. 

ولا يقال: إنه إن كانت الأجزاء في قبال الأحزاء فلم لا يقال بالبطلان. 

لأنه يقال: هو كما في العوضين» العرف يعتبر المجموع في قبال المجموع» مع حق أخذ التفاوت كما 
في العيب في قبال اعتبار الوحدة قبال الوحدة» أو مع عدم حق أذ التفاوت كما في الغبن. 

وف قبال اعتبار الأحزاء» كما لو باعه الصبرة كل صاع بدرهم زاعماً أنها عشرة أصوع فبانت 
تسعة» فإن الاعتبار حيث كان خفيف المونة يتمكن العرف من هذه الأنحاء من الاعتبار» والشارع أطلق 
الرهن بدون زيادة ونقيصة» فاللازم أن يكون ممضياً لما لدى العرف. 

كما لا يرد على الرهن بحيث يكون كل الرهن في قبال المجموع من حيث المجموع؛ بحيث إنه لو 
أدى جزءاً من الدين ينفك كل الرهن» إشكال الجواهر بأنه يتأكد التوقف في شرط الانفكاك للكل بأداء 
جزء من الدين باعتبار اقتضائه عدم الوثوق بالرهن المفروض انفكاكه بدفع جزء يسير من الدين. 

إذ يرد عليه أن الرهن كان هذا القدرء ولا دليل على لزوم التوثق إطلاقاء حيث لم يريدا إل توثقا 
بقدرء ولا يخفى أن في عبارته نوع تدافع» كما لا يخفى لمن راجعهاء ولعله من حطأ النسخة. 

وكيف كانء فعلى ما ذكرناه من عرفية كون الأجزاء في قبال الأجزاءء» لا يراد بالأحزاء في الدين 
أو الرهن الأجزاء الخارحية فقط» بل تشمل الاعتبارية 


أيضأء كما في مصراعي الباب والحذاء» حيث للاحتماع مدل في القيمة» فإذا كان كل فرد 
يسوى درهماًء وكلاهما معاً يسوى عشرة؛ فجعلهما رهناً في قبال دين عشرة» لم ينفك فرد منهما في 
قبال براءة درهم؛ وتظهره الثمرة فيما لو فرض إيجار المرتمن الباب بدرهم؛ وقد كان له الإيجار بالشرط 
الصحيح, فإنه بعد إعطاء الراهن درهما يكون له حق عشر درهم الإيجار. 

وكذا إذا تصالحا على مهاياة الانتفاع بالباب» تسعة أيام لالجو رو اللا إل ل دلق 
فالرهن في ذلك حاله حال البيع والإرث» كما إذا ورث المصراعين ولد وبنت وزوجة» وفرض أن قيمة 
المجموع أربعة وعشرين» وقيمة كل واحد واحد مثلاًء فللزوجة ثلاثة أيام مهاياة وللولد أربعة عشرء 
وللبنت سبعة إذا فرض تقسيم الانتفاع كل أربعة وعشرين يوماً مرة» وكذلك كان لحم من الأجرة يمذه 
النسبة. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم في كون أجزاء الرهن في قبال أجزاء الدين أن أحد الوارث للراهن 
لل قعل تعنم مر الذيق: الك رقدوه لتو الر هي إذ سنا الاشكالفه وف أ شك قنة فق الفوامن قافا 
ولو دفع أحد الوارثين نصفاً من الدين لم ينفك نصيبه على إشكال. 

وقال الشهيد في الحواشي: كلامه هذا مبئ على ما تقدم» وهو أنه رهن على الدين» أو على كل 
جزء منه» ورحح في مفتاح الكرامة عدم الانفكاك, لأن الرهن في الابتداء صدر من واحد» ومقتضاه 
حبس كل المرهون إلى أداء كل الدين» وقد عرفت ما فيه. 

ثم إنه ذا كيف الرشوية رضنا ومات الراهن» فإن استرجع الورثة الأرض وأعطي الدين لم ترث 
الزوجة من الأرضء أما إذا لم يعطوا الدين 
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وأحذها المرتمن» فلا يرد نقص على الزوحة في التركة» بأن يقال: إذا أعطوا من التركة دين الميت 
ا الووئعة" قدو ذلك من التركة قاذ كاقت"الأرطن بنراهواته رفماقيق :و كان كل التركة مايه اذا 
أعطوا الثمانية؛ وأذوا الأرض لم ترث الزوجة شيقاً. 

أما إذا لم يعطوها وذهبت الأرض في الدين ورئت الزوجة واحداء وذلك لأن الحكم تابع 
للموضوع» :وقد ذكرقا مثل :هلة للسألة:ي كتاب الآرك»«فيما إذا اشفرى ا مورت أرضاً يان أو باغ 
أرقا قات :و الدسيحانة العال. 

ثم إنه إذا أذ الرهن في سقوطه القيمة أو في التلف» كما إذا كان نقداً فتبدل الحكم إلى 
الالجوووية مين القتر ان الوط أن كان تسيو فاده ارس اميا معرظا لنافا تعد لد 
هلاكه. حق للمرقن مراجعة الراهن في التبديل» فان لم يمكن أو لم يقبل راجع الحاكم؛ فإن لم يكن أو لم 
يمكن الرحوع إليه بدل بنفسه. أو بعد رجوع عدول المؤمنين على الاختلاف المتقدم, فإن كان المالك 
حق له الاستبدال بأي شيء أراد إن رضى المرتمن ولو بأن يبدل النقد بالفحم, لأن الحق لا يعدوهماء وإن 
تعاسرا قدم الذي يريد الأقرب إلى العين المرهونة. 

كاذ اراك ادس ود رس ونين اللسوورقي و لخن بالكو إن ققد أنه إن القه هن قير 
فالارتكاز في الرهن محكم» كما ذكروا شبه هذه المسألة في تبديل الوقف والوصية ونحوهما. 

أما إذا كان كل منهما يريد شيعا قريباً إلى الأصلء؛ أو بعيداً عنه» كما إذا أراد أحدهما تبديل الملكي 


بنوع ثقيل من الجمهوريء والآخر بنوع حفيف 
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منه» أو أراد أحدهما تبديل النقد بالشاة والآخر بالعترء فالظاهر تقدم رأي الراهن إذا لم يكن ضرراً 
أو حوفه أو صعوبة على المرتمن, إذ الملك للراهن. 

أما إذا أوجحب أحدهما عليه؛ كما إذا أراد أن يبدله بشيء يخشى أن لا يكون له مشتر عند حلول 
الأحلء أو أراد أن يبدل النقد بالشاة» حيث يعسر على المرمن حفظه؛ فلا حق للراهن في ذلك» إذ كون 
الرهن حقاً للمرتمن يقف أمام سلطة الراهن في التصرف فيه كيف شاءء فاللازم الجمع بين الحقين» هذا 
إذا أراد الراهن تبديل الرهن بعينه بشيء آخر. 

أما إذا أراد الراهن جعل شيء آحر مكان الرهن» كأن يأحذ الشاة المرهونة ويعطي بدلا شاة 
أخرى له غير مرضية؛ لم يبعد أن يكون له حق ذلكء إذ لا حصوصية لبيع تلك الشاة مثلاً بشاة أخرىء 
هذا كله إذا كان طرف المرمّن الراهن بنفسه. 

أما إذا كان الحاكم أو العدول, أو نفس المرتمن حيث لا يمكن أحدهماء فاللازم أن يبدل .ما فيه 
جمع بين الحقين» وإذا لم يمكن الجمع قدم نظر الحاكم أو العدل إن كانء وإلا فالقرعة» لأنها لكل أمر 
مشكلء بعد أن لم يكن بحال آحرء هذا فيما إذا كان حوف السقوط أو التلف. 

أما إذا كان خحوف التنزل» فإذا كان التتزل غير مهم عرفا فلا شيءء أما إذا كان نين اا 
يتحمله الناس حيث يعد ضرراء فإن كان لا بأس به عند الراهن ولا يضر المرتمن فلا شيء؛ وإن كان لا 
بأس به عند الراهن لكنه يضر المرتمن» كما إذا أقرض مائة والوثيقة مائة» والآن تتتزل إلى حخمسين» حيث 
إنه إن عصى الراهن أو نحوه لم تكن الوثيقة تكفي دينه» حق له مراجعة المالك في تبديلهاء فإن أبى راحع 
الحاكم» فإن لم يمكن حق له التبديل بمراجعة العدل» أو بدونه 


١ 


لدليل «لا ضرر»» ولأن الرهن جعل وثيقة» فاللازم بقاؤه بما يكفي القرض. 

ومنه يعلم حال ما إذا أراد الراهن التبديل ول يرده المرتمن» وحيث كان الدليل «لا ضرر» ومقتضى 
كونه وثيقة» فإذا كان حوف التتزل كان كذلك. 

وإذا شرط المرتمن أنه إذا تتزل أو تلف كان على الراهن التدارك» ضمن عقد الرهن» صح الشرط 
لإطلاق دليله» فإن أبى الوفاء راجع الحاكم أو العدل إن قلنا به لجعل شيء آخر رهناء فإن لم يمكن حق 
له أن يأحذ متاعاً آخر منه بعنوان الرهن» والظاهر أنه بذلك يكون رهناً له أحكامه لتحققه عقلائياً عثل 
ذلك؛ وإن لم يتحقق البيع والطلاق والنكاح يمثل ذلك إذا جعل شرطاً ولم يف به المشروط عليه. 

وإذا حصل التزل وجعلا له بدلا» ثم رجع السعر ل تفع الى السابق ره لأصل العدم بعد 
عدم الدليل» وفيما يجعل الحاكم ل ا الشرط أو يأحذ هو حيث لا حاكم. الظاهر لزوم 
المدائلة نييما انكو نان كاكف الفا ره وعقليف أعية القن يدها زه . 

وهنا فروع كثيرة نتركها حوف التطويل. 

ثم لو قال الراهن: إن المرتمن حان في الرهن أو يريد الخيانة حقق» فإن ثبت صدقه حال بينه وبين 
الخيانة بكفيل أو ما أشبه» وإلا فعلى المدعي البينة» فإن لم تكن حلف المرمن» وإلا حكم عليه ممجرد 
النكول أو بحلف الراهن. 

وإذا أذ الراهن الرهن من المرتمن اغتصاباً راجع الحاكم في استرجاعه؛ فإن لم يمكن أو لم يكن 
اك حق لدت إن ل يتمك من استرحافة ب اعد شىء: آخعر منده ولو بالقوة رهن من بات النقاض: 
وقد تقدم أنه كلما كان أقرب إلى الرهن كان أولى. 


ترا 


(مسألة 5"): قال في الشرائع: وبعد ذلك (الفك للرهن) يبقى الرهن أمانة في يد المرقن» ولا يحب 
تسليمه إلا مع المطالبة. 

قال في المسالك: مراده أنه يبقى في يد المرتمن بعد انفساخ الرهن أمانة مالكية لا شرعية» ومن 
لوازمها عدم وجوب تسليمها إلى مالكها إلا .مطالبته بخلاف الشرعية» وإنما كان كذلك لأنه مقبوض 
بإذن المالك» وقد كان وثيقة وأمانة» فإذا سقطت الوثيقة بقيت الأمانة فتصير يمتزلة الوديعة لا ممتزلة ما لو 
أطار الريح ثوباً إلى دار إنسان» حيث يلزمه رده إلى مالكه ابتداء وإعلامه بهء وهذا ونحوه هو المعبر عنه 
بالأمانة الشرعيةء حيث إن الشارع جعله أميناً عليه دون المالك» فيجب البادرة إلى أحد الأمرين» لأن 
المالك لم يرض بكونه في يده» انتهى. 

وفيه: إن الأذن كان بالرهانة وقد زال فمن أين الأذن بعد ذلك» فلا أمانة بعد انتهاء الوثيقة 
والمالك لا يرضى ببه: 

نعم» لو علمنا رضاه كان خاريدا فق هل الوق فإذا أحرى الرهن وكيله وهو لا يعلم» أو مات 
وانتقل المال إلى وارثه» أو نسي لزم إعلامه» أو إيصاله المال» فإن علم ورضي ببقاء المال فهوء وإلا لزم 
الإيصال. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهرء قال: ودعوى تقييد الإذن هنا بالرهانة فمذ زالت زال؛ 
مدفوعة بعدم استلزام الرهانة الأمانة عند المرتمن» فهو حينئذ أمر آخر لا مدخحلية له بالارتهان» انتهى. 

إذ فيه: إنه إذا صار أمانة كانت بقدر الإذن والرضا لا أكثر من ذلكء؛ فأي للجواب بلا إشكال. 


ع 


ولذا قال العلامة في محكى التذكرة: ينبغى أن يكون المرتمن إذا أبرأً 


ا 


الراهن من الدين» ولم يعلم الراهن أن يعلم بالإبراء أو يرد الرهن؛ لأنه لم يتركه عنده إلا على 
سبيل الوثيقة» بخلاف ما إذا علم لأنه قد رضي بتركه» ومراده بينبغي اللزوم» كما يشعر به دليله» ومثله 
غيره من الأمانات المالكية» كالوديعة والعارية والعين في الإحارة والمزارعة والمساقاة والمضاربة والمهر بعد 
الانفساخ وغيرها. 

ولو شرط المرتمن على الراهن في عقد الرهن إن لم يؤد الحق مطلقاً أو عند الأحلء أو في وقت كذا 
أو في صورة كذاء أن يكون الرهن مبيعاء صح الرهن وبطل الشرط» وكان الخيار للمرتمن. 

أما بطلات الشرطء فإنه شرط يخالف الشريعة» حيث جعل الشارع للبيع سبباً خاصاًء فهو مثل 
شرط أن تكون البائعة زوحة للمشتريء أو بالعكسء أو شرط أن تكون زوجته مطلقة» أو ما أشبه. 

آنا تمع الهو دنا تقر" و سيق 1ن الشرعكق لفاس قرت معفيدا ول اليل لافنا هذا 
الشرط للعقد بالخصوصء وتعليل الجواهر إبطال هذا الشرط الفاسد للرهن لاقتضاء بطلان مثل هذا 
الشرط بطلان العقد الذي علقوا الرضا فيه على الرضاء غير ظاهر الوجه. لأنه إن كان على وجه التقييد 
لا على وجه الالتزام في الالتزام. 

ولو صحت العلة المذكورة لزم إبطال كل شرط فاسد للعقدء ولذا قال في التحرير: إذا شرط كونه 
مبيعاً عند حلول الأحل بالعين» هل يفسد الرهن بفساد الشرطء فيه نظرء والذى قواه الشيخ عدم الفساد 
وهو جيدء ورد الجواهر للتحرير بأنه ليس كلام الشيخ غير ظاهر الوحه؛ فمن أين أنه لم يفت به في 


يق 


وما تقدم ظهر وجه النظر في قول المسالك تعليلاً لبطلان الرهن بأنه لا يتوقف إلا بالوفاء» إذ لم 
يظهر وجه كون ذلك ناقضاًء لقاعدة عدم بطلان المعاملة ببطلان الشرطء لأنه التزام في الترام. 

وأما أن للمرتمن الخيار إذا ظهر له بطلان شرطه؛ فلدليل «لا ضرر» على ما قرروه في خيار الغبن 
إذا كان القرض ونحوه مبنياً على الرهن المشروط. 

أما إذا كان شرط المرتمن أن يبيع الرهن أو أن يملكه صح., لأن الأول شرط فعلء فإذا لم يبع أجبره 
الحاكم» كما في الشروط الأخرء وإذا لم يمكن إحباره باعه الحاكم, والثاني شرط نتيجة» وذلك صحيح 
ف مثل الملك» وإن لم يصح في مثل الزوجية والطلاق كما قرر في محله. 

وكيف كانء فإذا ظهر بطلان الرهن بأي وجه كانء ففي المسالك: فلو قبضه المرمن ‏ على وجه 
فساد الرهن ‏ ضمنه بعد الأحل لإبقائه» لأنه في مدة الأحل رهن فاسد وبعده مبيع فاسد» وفاسد كل 
عقد يتبع صحيحه في الضمان وعدمه. فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك» 
واحيث كان ضحيخ البيع مضمونا على المفتري قفاسلة كذلك» والسن ف ذلك أهما تراضيا غلى لوارم 
العقد. فحيث كان مضموناً فقد دحل القابض على الضمان؛ ودفع المالك عليه» مضافاً إلى قوله (صلى 
الله عليه وآله): «على اليد ما أحذت حى تؤدي)'"»: وهو واضح. وحيث يكون غير مضمون يكون 
التسليم واقعاً متزلة الأمانة» إلى آخر كلامه. 


أقول: قاعدة (ما يضمن وما لا يضمن»» وإن تكررت في كلماقم إلا 
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أنما بحاحة إلى الدليل» ولذا استدل الشيخ المرتضى (رحمه الله) في المككاسب وغيره عليها» وحيث إن 
الذين أفتوا على طبقها هناء استدلوا يماما لا يمكن الاستناد إليه كلية» فلا إجماع غير محتمل الاستناد في 
المسألة» بل أصل صغرى الإجماع محل مناقشة» حيث عبارة المسالك هكذا: الأصحاب وغيرهم أطلقوا 
القول في هذه القاعدة» ولم يخالف فيها أحدء وقد ذكر الشيخ في الرسائل أن غير لفظ الإجماع ليس 
بقوته» فلا يمكن أن يستند في حكم مخالف للقاعدة إلى مثل ذلك. 

وعليه فمقتضى القاعدة أنه إذا كان الراهن جاهلاً ببطلان الرهن فسلمه زاعماً صحته» كان اللازم 
الضمانء لقاعدة اليد المروية في كتبنا وكتب العامة» فإسناده في هامش الجواهر إلى سنن البيهقي فقطء 
فو نظام اوعد 

نعم؛ لو كان المرتمن جاهلاً أيضاً شمله دليل الغرور» أما إذا كان عالماً بالبطلان فمقتضى القاعدة 
الضمان. 

ومنه يظهر النظر في استدلال المسالك لعدم الضمان بأن المالك أذن في قبضه على وجه لا ضمان 
فيه» والمتسلم تسلمه منه كذلك» وعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غير معلوم» فالإذن حاصلء والمانع غير 
معلوم» إذ أن إذن المالك مقيد بالصحة لا مطلق» ولو بداعي الصحة. 

ثم قوله: المانع غير معلوم» استدلال بالأخصء إذ الكلام في الأعمء فإذا علم عدم رضاه لو علم 
بعدم اللزوم» فما ذا يكون دليل عدم الضمان. 

ثم لو فرض أن الراهن مع علمه بالبطلان سلم المال بأن أزال احترام ماله» لم يشمله دليل اليد 
لانصرافه إلى غير من أزال بنفسه احترام ماله» فإذا مات انتقل المال إلى الورثة» فإذا حصل العطب في 
ام 


حرا 


لم يكن وجحه لعدم الضمان بعد كون المال الآن لهم وهم لم يذهبوا احترام مالهم. 

وبذلك يظهر سيالية المسألة إلى ضمان العين المستأحرة مع علم المستأحر بالفساد وجهل المؤجرء 
والعين المستعارة» خمصوصاً إذا كان الفساد بغصب للعين ونحوه» بل في الجواهر: رما ظهر من بعضهم ف 
باب الإحارة ما ينافي الإجماع المزبور» ومثل هذه الكلام في المضاربة والمزارعة والمساقاة والوديعة ونحوهاء 
وقد ذكر المسالك في كتاب المسابقة عدم كلية قاعدة (ما يضمن). 

ثم بعد ذلك يأ الكلام في الشق الثاني للمسألة» وهو عدم الضمان بعد البيع الفاسدء فإن البائع لو 
كانغال بالقسام والنقهرس: اهل الوم الضيعان تقد لا لبس خرورة وهو الندو الذي قعل فلن آنه 
ضامنء» بينما إطلاقهم الضمان ظاهره الضمان بقدر قيمة العين. 

وتظهر الثمرة فيما إذا كانت قيمة يوم المبادلة بين الرهن والدين متساوية» كما إذا كان كل منهما 
عشرين وارتفعت قيمة العين بعد ذلك» بآن ضاف تلن عاك ناذا ارقن معن على سان قري 
وفي الزائد مغرور لحهله بالبطلان» والمفروض أن البائع الراهن عالم بالبطلان» فلماذا يضمن المشتري 
العشرة الي هو مغرور فيها. 

أما إذا كان أحد من الدين والعين غصباء فكلاهما ضامنان» لفرض وضع يدهما عليه قبل البيع 
وبعدة» منتهى الأمر أن قرار الضمان على الذي أتلف إذا ل يكن مغروراء أما إذا كان مغروراً فالقزار 
على الكتار.» 

قال في الشرائع: ولو غصبه ثم رهنه صح, ول يزل الضمانء وكذا لو كان في يده ببيع فاسد, ولو 
أسقط عنه الضمان صح. 

أقول: الحكم الأول هو أن يغصب إنسان شيعاً كالدار مثلاء ثم إن المغصوب 


للا 


منه استدان شيفاً من الغاصبء أو كان يا له قبل الغصبء وبعد الغصب يجعل المغصوب منه 
المغصوب رهناً عند الغاصبء والظاهر أنه لا يحتاج إلى قبض حديد للأصل بعد عدم الدليل عليه وإنما 
يصح الرهن لإطلاق دليله الشامل للمقام. 

والحكم الثاني وهو الضمانء, قد استدل له المسالك بأن الضمان كان خافيات من 6ه ول يحصل 
ما يزيله فليستصحبء وإنما قلنا: إنه لم يحصل ما يزيله» لأن الحاصل وهو الرهن المقبوض يجامع الضمان» 
كما لو تعدى المرتمن في الرهن» فإنه يصير مضموناً ضمان الغصب وهو رهن كما كان. 

وإذا لم يكونا متنافيين استمر الضمان لعدم المعارض» ولقوله (عليه السلام): «على اليد ما أحذت 
حن تؤدي»20: ولان ابتداء كل شيء أضعف من استدامته» وإلاّ كانت حالة الرهن القوية وهي 
استدامته لا يمنع حالة الضمان الضعيفة وهي ابتداؤه» كما إذا طرأ التعدي على الرهن؛ فلأن لا تمنع حالة 
الرهن الضيعفة وهي ابتداؤه» حالة الضمان القوية وهي استدامته» فيما لو طرأ ابتداء الرهن على استدامة 
الغصب أولى» انتهى. 

وف الكل نظرء إذ يرد على الأول: إنه لا وجه للاستصحاب بعد تبدل الموضوعء فهو كما إذا 
غصبه ثم اشتراه» وكذلك الحال في سائر مزيلات الغصبء كما إذا استأجره أو استعاره أو غير ذلك. 


وعان القاق: يأن التصرف من اليد غير الأمائة شرع أو «مالكاء :وبعد الرهن يكو آمانة مالكية: 
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وعلى الثالث: إنه ليس أزيد من استحسانء» وحي القائل به لا يتمكن أن يستدل ,عثله هنا لنقضه 
باستحسان آخحرء بعدم تماميته في نفسهء ولذا ذهب العلامة في القواعد إلى زوال الضمان يمجرد العقدء 
قال: والأقرب زوال الضمان بمجرد العقدء وقد نقل زوال الضمان عن آحرين أيضاً كجامع الشرائع 
ومجمع البرهان وغيرهما. 

وهذه المسألة سيالة في كل مورد غصب أو نحوه. كما لو كان في يده بسوم أو بيع فاسد أو 
استعارة مضمونة أو ما أشبه ذلك؛ ثم حصل الرهن أو المضاربة أو الإيجار أو المزارعة أو المساقاة أو 
فيوهة فيف ستتقى: القاغدة وال الضعان: 

كما أن مقتضى القاعدة عدم الاحتياج إلى قبض جديدء وإن كان اختلافهم في كلا المقامين كثيراً 
وقد فصل جملة منهم بالضمان في مورد» وعدم الضمان في مورد» مع استوائهما في مقتضى الدليل. 

والحكم الثالث وهو أنه لو أسقط عنه الضمان صح. قال في الجواهر: وإن لم يفد إذناً بالبقاءء 
ضرورة أعمية ذلك من الرضا به بقاء الإثم حيتقة. 

لا يقال: إنه إسقاط ما لم يحبء إذ قبل التلف لم يثبت ضمان حي يسقطه. 

لأنه يقال: تميؤ ذمته للضمان بالتلف يكفي لعدم كونه إسقاط ما لم يجب» فهو من قبيل تبرأة 
الطبيب عن عطب المريض بما دل على صحتها النص والفتوى» إلى غير ذلك» فعموم تسلط الناس على 
أموالهم وحقوقهم وأنفسهم دليل على صحة الإسقاط. 

ومنه يعلم صحة الإسقاط في الجهة؛ لا مطلقاء كما إذا قال للغاصب: 
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أسقطت ضمانك في صورة افتراس الذئب للشاة» لا في صورة موقا بسبب البرد» أو في صورة 
بحيء ولدي من السفر دون عدم بحيئه» وهكذاء إذ الحق قابل الإسقاط كلا أو يغضا. 

ومثله ما لو قال: أسقطت ضمانك عن نصف الشاة دون النصف الآخرء أو عن رأس الشاة دون 
بقيتهاء حيث قلنا بصحة بيع رأس الشاة مثلأء على ماحققنا في كتاب الإرث وغيره. 
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(مسألة 56): قال في الشرائع: وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكي منهما مستفيض 
كالنصوصء بل يمكن دعوى ضرورة المذهب بل الدين» انتهى. 

أقول: روى عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن ما عليه»”". 

وعن محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الأرض 
الجرد يرتهنها الرحل ليس فيها ثمرة» فزرعها وأنفق عليها ماله» أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصاء ثم 
ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارهن به الأرض ححى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع 
الأرض إلى صاحبها»”". 

فقي ارو عجار عن أن عند الت عليه الإباخم بن حدوك »نمال عرو وجل ارقن دارا شابغلة 
لمن الغلة» قال (عليه السلام): «لصاحب الدار)”". 

وعن أبي العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «وقضى ف كل رهن له غلة أن 
غاقه عسلن لصا ديه هاري 

وعن دعائم الإسلام؛ عن الباقر (عليه السلام)» أنه قال: «في كراء الدواب والدار 
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المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة ذلك كله للراهن إلآّ أن يشترط المرقن أنه يكون رهناً مع 
الأصل»”". إلى غيرها من الروايات. 

بالإضافة إلى قاعدة أن الغلة والربح تابع للأصل. 

ثم إفهم احتلفوا في أنه هل يتبع النماء الرهن أم لاء بعد أن ظاهرهم تبعية ارتفاع القيمية للرهن؛ لأنه 
لم يزد في الرهن شيء.ء لكن لا يبعد انصراف كلامهم إلى المتعارف من عدم الارتفاع الكثير» كما ذكرنا 
مثله في الانخفاض الكثير» حيث للمرقن التبديل لانصراف الأدلة عن مثله. 

فلو فرض أنه رهن داره الى تسوى بألف ثم جاء التثمين» كما يتعارف الآن في الخليج»؛ فصارت 
عائة ألف. حق للمالك تبديل الرهن بشيء آخرء جمعاً بين الحقين» وكذلك إذا صارت الحرب فارتفعت 
بج اننا زة وتاذ جه كوي لخن لم نين الح ل فيرو للق 

ولو شك في أن الارتفاع هل وصل إلى حد الحق في التعويض» كان المرجع العرف, لأنه مرآة 
الارتكاز الذي يبن عليه العقد. فلو احتلف العرف كان المرجع الاستصحاب» وكذلك في جانب التتزل 
إذا أراد المرتمن التبديل. 

ومنه يعرف ال حال في النماء المتصل كسمن الدابة وما أشبه, فإنه رهن إذا لم يكن حلاف المتعارف 
مما يوحب عدم مول الارتكاز له؛ وال فهو كالسابق يخرج عن كونه رهناء كما إذا سمنت الشاة الي لا 


تسمن عادة إلا بقدر عشرة أرطال بقدر مائة رطل» وحيئئذ هل للمالك التبديل» أو يشترك في 
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التصرف مع اموق عد إذا كانت نسبة الزيادة ضعف الأصل جعلاها مهاياة» يوم للمرتمن 
ويومان للراهن؛ أو ما أشبه ذلكء احتمالان» الثاني أقرب إلى بقاء الشيء رهتاء والأول أقرب إلى 
الارتكازء وإن بقي الأمر مشكوكاً كان المرحع التصالح لو لم يكن استصحاب. 

وتما تقدم يغلم حال ما إذا هزل هزالاً غير متعارف» حيث لا يبعد أن يكون للمرهن حق التعويض 
بتفاوت الرهن أو تبديله» والروايات الواردة في باب نقص الرهن لا ربط لها بالمقام» كي يستدل بما 
لأصل عدم حق المرتمن. 

مثل ما رواه الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجل رهن عند آخر عبدين 
فهلك أحدهماء أيكون حقه في الآخرء قال (عليه السلام): «نعم». قلت: أو دارا فاحترقت» أيكون حقه 
في التربة» قال (عليه السلام): «نعم». قلت: أو دابتين فهلكت إحداهماء أيكون حقه في الأحرى» قال: 
نعو. قلت: أو متاعاً فهلكت من طول ما تركهة أو طعاماً ففسدء أو غلاماً فأصابه حدري فعمى» أو 
ثياباً تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حي هلكتء فقال (عليه السلام): «هذا ونحوه واحدء يكون 
0000 

وعن عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل رهن سوارين فهلك أحدهماء 
قال: «يرجع عليه فيما بقي»» وقال: في رحل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمتء قال: «يكون ماله في 
تربة الأرض)0"؟. 
وكيف كانء فقد قال الشرائع: ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة 
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كد الارقاة كان اتنمل ره #الاض :كل "الاكليزي وقه :تسج اذ كوه إلى [الأشهن و لكر 
والمشتهور شهرة كادت تكو إنجماغا. 

وعن الانتصار أنه ثما انفردت به الإمامية» وعن الغنية والسرائر الإجماع عليه» وعن الأخير منهما 
أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام). 

والقول الآخر عدم التبعية وهو المحكي عن المبسوط والخلاف ونكت النهاية للمحقق» والتحرير 
والتذكرة والإرشاد والمختلف والإيضاح والتنقيح وجامع المقاصد والروضة ومجمع البرهان» وميل 
المسالك والمحقق في درسه؛ بل عن الخلاف الإجماع عليه. 

والأقرب الثاني» إذ لا وجه للأول بعد عدم دخول الثمر في الرهن عند عقده, وعدم الحكم 
الشرعي بذلك؛ وقد تقدمت رواية الدعائم المؤيدة لذلك» حيث قال (عليه السلام): «إلا أن يشترط 
المرتمن أن يكون رهناً مع الأصل»2©0. 

ومنه يعلم أن روايته الأخرى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «إذا كانت المرأة أو الدابة 
أو الغنم رهناً فولدت الأمة ولدأء أو نتجت الدابة» أو توالدت الغنمء فالأولاد رهن مع الأمهات»”") 
لابد وأن تحمل على ما إذا كان الارتكاز ذلكء كما استدل بالارتكاز القائل بأن النتاج رهن وبأنه تبع 
كما في الملك» وعا دل على تبعية ولد المدبرة» وبأن النماء من أحزاء العين. 

ويرد عليها: إن الكلام فيما لا ارتكاز» ولا نسلم التبعية» وَإِنْما يتبع في الملك للارتكاز» وولد المدبر 
للدليل» مع أن العتق مبئ على التغليب» ولح انطاوم الخد واميلاتا وعليه فالأقوى عدم التبعية. 
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(مسألة /ا7): لو كان في يد المرتمن رهنان بدينين متغايرين» أو متوافقين» أو بينهما عموم مطلق» 
أو من وجهء ثم أدى الراهن أحدهما عمل بالرهن حسب القاعدة» فإذا كان بين الدينين تباين كمائة دينار 
في قبال رهن دار» ومائة درهم في قبال رهن بقرة) أدى المرتمن الدار إلى الراهن إن أدى مائة دينار» 
والبقرة إن أدى مائة درهم. 

وكذا إن كان بين الدينين تماثل» مثل دار في قبال مائة دينار» ودار أخرى في قبال مائة دينار 
5 

أما إذا كانت داران في قبال إحداهما مائة دينار» وفي قبال الأخحرى مائتا دينار» ولم يعلم أن أية 
الدارين ف قبال المائة وأيتهما في قبال المائتين» وأعطى الراهن مائة» فمقتضى القاعدة افتكاك ثلثي 
الذارين أي هم كل منهها كلق 

وإذا أعطى الراهن مائتين» فمقتضاها افتكاك أربعة أثلاث الدارين إلى من كل منهما ثلثان» وذلك 
لأن ثلاثمائة في قبال دارين» فكل مائة في قبال ثلث هذه وثلث تلكء لقاعدة العدل. 

وبذلك ظهرت الصور الأربع للمتغايرين والمتوافقين» أي التغاير في الرهن أو الدين» والتوافق في 
الهم أو الديدة كما ظايوفق تو :8 (الأشفاة نضا . 

أما صور العموم المطلق» فهي متعددة ألواناء نذكر ثلاثة منها: 

الأولى: أن يأحذ الراهن مائة في قبال رهن نصف الدارء ثم يأحذ مائتين في قبال كل الدار» فلو 
أعطى المائة الأولى لا ينفك شيء من الدار» لابتلاء كل الدار بالرهن الثاني» ولو أعطى المائتين في الرهن 
الثاني انفك نصف الدار» لأن رهن الكل ما هو كل قد انفكء وإنما بقي رهن النصف في قبال المائة. 

الثانية: أن يأحذ الراهن مائة في قبال كل الدار» ثم يأذ مائتين في قبال 
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نصف الدارء فإذا أعطى المائتين لم ينفك شيء لابتلاء كل الدار برهن مائة أحرىء» وإذا أعطى المائة 
ال في قبال كل الدار انفك نصف الدار ويبقى النصف الآخر رهناً في قبال الماثتين. 

الثالثة: أن يأخذ الراهن مائة في قبال نصف الدارء ثم يأخذ مائة أحرى في قبال كل الدار» فإذا 
أعطى المائة ال في قبال نصف الدار لم ينفك شىء لابتلاء كل الدار كمائة أحرى» وإذا أعطى المائة الي في 
قبال كل الدار انفك النصفء وإذا أعطى مائة لا بقصد هذا أو ذاك» كان مقتضى القاعدة أن يكون كل 
خمسين من رهنء إذ لا أولوية لأن يكون المائة لهذا الرهن أو ذاك» أو أن يكون ثلاثة أرباع المائة من هذا 
ريغن اك ل 

وعليه ينفك نصف الدارء إذ الخمسون الذي كان مائته مقابل نصف الدار لا يوجب انفكاك 
شيء. 

أما الخمسون الذي كان مائته في قبال كل الدار» فبسبب أدائه ينفك نصف الدارء» وكذا ينفك 
نصف الدار إن قصد أن المائة الى أعطاها نصفها للرهن الأول ونصفها للرهن الثاني. 

وثما تقدم ظهر طرفا العموم المطلق: 

الأول: أن يكون مقابل دين واحدء كمائة دينار فقط رهن كل الدار مرة ونصفها أخرى. 

الثاني: أن يكون مقابل دار واحدة دينان مائة دينار مرة» وتلك المائة بإضافة حخمسين آخر مرة ثانية؛ 
إذ إطلاق أدلة الرهن يشمل الكل. 

بقي الكلام في الصورة الرابعة: وهى ما إذا كان بين الدين والرهن عموم 
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من وجحه وهو قسمات: 

الأول: أن يكون الرهن موزعاًء كما إذا كان له بستان في ثلئه عنبء وف ثلثه الثاني نخل» وفي ثلثه 
الثالث تفاح» فجعل ثلثى البستان (العنب والتمر) في قبال دين مائة» ثم جعل ثلثي البستان (العنب 
والتفاح) في قبال دين مائة أحرىء, فإنه إذا أعطى الراهن مائة النخل والعنب انفك النخل دون العنب؛ 
لابتلاء العنب برهن آخر» ولو أعطى مائة التفاح والعنب انفك التفاح دون العنب» لابتلاء العنب برهن 
آخرء وإذا أعطى مائة» خمسين من هذا الرهن وخمسين من ذاكء» أو أعطى مائة بدون قصدء حيث تقدم 
أنه ينصرف إلى نصف كل رهن لعدم الأولوية» انفك نصف النخل ونصف التفاح ونصف العنبء لأن 
الثلاثة كانت في قبال المائتين» فإذا أعطى الراهن مائة انفك من كل نصفه. 

القان أن يكوان! الذزى موزغاً»: كما إذ اسع اناساثة بوقاين دينار ا ستو الم أميناتت فسة دثانيي 
ونقوة كنا ااه خهرزة لاتائز وسفرن أميالك درنازه :عدا دازه رهاق قال الأول والقالتك» ود كانه 
رهناً في قبال الثاني والثالث. 

فإذا أعطى الأول والثالث انفك داره ونصف دكانه؛ إذ الدار كانت في قبال الخمسات دنانير» وقد 
أعطيت الخمسات الدنانير» والدكان كان نصفه في قبال الدنانير وقد أعطيت الدنانير وبقي نصف دكانه 
رهناً في قبال العشرات. 

وكذا إذا أعطى الثاني والثالث انفك دكانه ونصف داره لما ذكر» وإذا أعطى الخمسات فقط انفك 
نصف داره» وإذا أعطى العشرات فقط انفك نصف دكانه» وإذا أعطى الدنانير فقط انفك نصف الدار 
وسو الامج أن وق كل قد نارهو لك ان الدهانارن يفنا اللعطلي ا اضر لذت كاذ 
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هوه 


"2 


فال يواض :و التضيك: لخر اليد قان كان هرا قيال لقانت 
أما إذا أعطى الثلاثة» فقد انفك الدار والدكان» وإذا أعطى بالنسبة مثل نصف الخمسات وثلث 
العشرات أو ربع الدنانير فالانفكاك يكون بالنسبة. 


وهذه صورة العموم من وجه في المرهون: 


البستان 
التمر العنب التفاح 
كت 
مائة 5 مائة دينار 
وهذه صورة العموم من وجه ف الدين: 
حمسات عشرات دنانير 


دار دكان 
لعشرانك: 
؟/ حمسات. 
نانس 


4 اعشراث وهقمنات: 


6 عشرانك ودنانير. 


؟/ حمساتء ودنانير. 

/ الكل. 

8/ بالنسبة. 

وما تقدم ظهر قول الشرائع: وإذا كان في يده رهنان بدينين متغايرين» ثم أدى الراهن أحدها لم 
يحر إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخرء وكذا لو كان له دينان بأحدهما رهن لم يجز له أن يجعله 
ركنا مام و أن قله اماك سيا قن اله 

ولو كان له رهنان بدينين» البستان قبال مائة والدار قبال ألفء» ثم اشتبه ماذا في قبال ماذا» وأعطى 
الراهن مائة مثلا كان مقتضى القاعدة أن يفك منهما مقدار ا ا وإذا احتلفا في 
أن أيهما قبال أيهما كان اللازم التحالفء لأنه لا أصل» وبعده يرجع إلى ذلك أيضاء أي بكل مائة يفك 
جزء من أحد عشر جزءاً. 

ولو عقد الأب الرهن» ثم وهب الدار المرهونة لأحد ولديه ومات؛ ول يعلم هل أنه جعلها لزيد أو 
لعمروء فأعطى أحدهما الدين افتك الرهن, لأنه إما مالك أو متبرع؛ وفي كليهما ينفك الرهن» ويقسمان 
بينهما بالسوية لقاعدة العدل. 

نعم إن قلنا بأنه لا يصح إعطاء دين الغير إلا برضاه» لأنه نوع تصرف في سلطانه» فينافيه دليل 
تسلط الناس» كما ذكرنا الكلام حوله في أواحر شرح العروة. 

فإذا أعطى أحدهما لم يعلم افتكاك الرهن, والمرجع المصالحة الجبرية من الحاكم. 


ولمنالة 06م إذا هونن له يعلد قا كان زا تفلك أرضا ك اعفد عاذ بطل الرقيج كنا تقلا 
وظرامظة لدعو ون كان املك لكفنن ل القروه هات كان يع لان كان اقتترليا: رقف فلن ايها را 

وكذا إذا كان المرمن افع هال القير قرس وأحذ 06 وهكذا إذا كان القرض والرهن كلاهما 
ال لقي 

وقد روى علي بن سعيدء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اكترى حماراً ثم أقبل به 
إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو وبين وترك الحمار» قال: «يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي 
ذهب بالثوبين» وليس عليه قطع إِنما هي خيانة)”". 

وعن حريزء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجل استعار ثوباً ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل 
المتاع إلى متاعهم» فقال (عليه السلام): «يأحذون متاعهم)”". 

وعن حذيفة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 0 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سأل عن رجحل استعار عارية فارتمنها في 
مال» يعيئ ول يأذن له صاحبها في ذلكء ثم أفلس أو غاب أو ماتء قال: «يأخذ صاحب العارية عاريته؛ 
ويطلب الرحل بدينه صاحبه»”". 

كل ذلك مما لا ينبغي الإشكال فيه» كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنه إذا استعار الراهن ما رهنه 
صحت العارية» فإذا تلفت عنده لم يكن عليه ضمان العين» لأنه ملكه. 
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ويدل عليه بالإضافة إلى القاعدة ما رواه أبو بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجحل 
اللتقرض نولل تنائة فيفارر ا ووفتة صلا عات هيما بوك انان ارس فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك 
عارية» فأعاره فهلك الرهن عنده, أعليه شيء لصاحب القرض في ذلكء قال: «هو لصاحب الرهن الذي 
وهنه وهو الدى. أملكه ليس لال هذا فو 

يبقى الكلام في أنه هل يصح رهن العارية بإذن صاحبهاء الظاهر الصحة. 

بلق انلو اهو نايا : وإذا رهن مال غيره بإذنه صح, بلا حلاف فيه بينناء بل الإجماع بقسميه 
عليه عندنا. 

وفي المسالك: أجمع العلماء على حواز رهن مال الغير بإذنه على دينه في الجملة» ومموه استعارة. 

أقَول؛" لكوي اخطلقوا بق الدااخل هو اطنحان» "كما عن اللننوط المحدك في قرلا بأله علق يل 
الضمان المعلق بالمال» أو عارية كما هو المشهور بين الأصحابء ولعل الممقالك كان مزددا يما ؤلذا 
قال: حموه. 

وعن التذكرة: هل يكون سبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمانء الحق عندنا الأول» انتهى. 

وقال في الجواهر: عبارته لعلها مشعرة بالإجماع؛ والمحكي عن ولده نسبة ذلك إليه وإلى المحققين, 
وأن خلافه قول بعض الشافعية» حيث قال: إن ذلك بين الراهن والمرتمن رهن» وبين المعير والمستعير 


عارية» وبين المعير 
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والمرئٌمن ضمان» و لاف ةيداه ايه اا وقد جخديدا. 

وربما أشكل على الأول: بأن التوفيق الحاصل بدون الرهن ليس من منافع العين الي تباح بعقد 
العارية المساوي لعقد الإحارة في ذلك» وإنما هو انتفاع بسبب تعلق عقد الرهن ياء لا أنها من منافعها 
الي هي كالسكئ في الدار والركوب في الدابة ونحوهماء وبأن الرهن قد يؤدي إلى خروج العين عن 
الملك» وذلك مناف للعارية» وبأن المشهور عندهم الضمان في هذه العارية وإن تلف بآفة مماوية» وذلك 
مناف لما ذكروه من عدم الضمان للعارية في غير الذهب والفضة:؛ أو التعدي أو التفريط» أو الشرط. 

وف الكل نظرء إذ الرهن نوع نفع للعارية» فمن أين أن النفع خاص بالأمثلة الي ذكروهاء 
والخروج عن الملك أي مانع له بعد رضى صاحبهاء فهو كما إذا أعطاه عارية ثم وهبه له» أو أعرض 
غنهة والضمان هذه الغازية أولا غير سدلية :وعلى تقدير السليم تمعل ذلك من شرظ الطتمان. 

هذا وقد عرفت إشعار بعض الروايات بأنه عارية؛ اا تن هادا فأي مانع له بعد أن لمعي 
يضمن إعطاء الدين» أو المرتمن من هذا الشيء إذا لم يؤد الراهن» وقد ذكرنا في كتاب الضمان شبه 
للم كن سعاوداء التسويةة ليا نار دوا الل 01 لعاروونود 

ولذا قال الجواهر: لا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام الجائزة شرعاً» وإن لم يندرج تحت عقد من 
العقود المتعارفة» إذ دعوى عدم سحلو الواقع منها يكذبما الوجدانء فإن كثيراً مما هو جائز شرعاً لا 
باخل كالقيالة والحةة وهاه فحاصسل الله عدم اغنيار قوق الزهيد ملكا للزلهن كما أنه لذ يسيس 
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في صحة الرهن كون الدين على الراهن» فيجوز أن يرهن ماله على دين غيره متبرعاً. 

أقول: بل أو بشرط ونحوه. 

نعم إذا قلنا إنه عارية أو ضمانء» ترتب عليه أحكامهماء وإذا قلنا إنه معاملة حديدة كان اللازم أن 
يراحع في أحكامها إلى مقتضى الإطلاقات إن كانت» وإلا فالأصول» وحيث يصح كل الثلاثة فالتحقق 
لأحدها بالقصدء إذ العقود تتبع القصودء ولذا كان ا محكي عن المبسوط وتبعه غيره أنه على تقدير كونه 
ضماناً يترتب عليه لزوم ذكر جنس الدين وقدره وحلوله وتأجيله ووصفه وصاحبه؛ لعدم صحته في 
اجهول» بخلاف العارية. 

أقول: والظاهر أن المعيار عدم الغرر» فإذا كان في العارية غرر أيضاً لزم بيان ما يرفعهء لإطلاق نمي 
ابي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر» ولذا كان المحكي عن غير واحد اعتبار عدم الغرر. 

ثم الظاهر أنه إن أعطاه عارية يرهنه» لا حق له ف إلزامه بالفك قبل حلول الوقت» فهو كمثل 
عارية الأرض للدفن فيهاء حيث لا حق للمعير في طلب نبش القبر» ولذا كان المحكي عن التحرير وثاني 
الشهيدين وجامع المقاصد عدم جواز المطالبة له خلافاً محكي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرهم من 
حقه إحباره على الفك لكون العارية من العقود الحائزة. 

ثم إن لم يكن غرر في عدم تعبين المدة في العارية للرهن صحت العارية ورهن الراهن إياها لأية مدة 
رادها ون كاف عرو مطلنف العازوةه كوف ره معتو لبا اللطالك اسن ومن ارقو كذ اذ كان خرد 
من جهة أخرى. 

وإذا بطل الرهن وكان القرض مشروطاً 
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به حق للمقرض أن يأخذ ماله أين وحده؛ أو يتقاص في غير مستثنيات الدين» وإذا حل الأحل في 
العارية الصحيحة جاز للمالك مطالبة الراهن بالفك. 

وفي الجواهر: بلا لاف أجده فيه» بل قيل كأنه إجماعي» وذلك لأن العارية كانت لازمة بقدر 
مدة الرهن لا أكثرء فإذا انتهت المدة فلا لزوم لحاء بل وهو كذلك وإن كانت العارية لازمة من جهة 
وقوعها شرطاً ف عقد لازم فإن طالب المالك بالفك ولم يفك الراهن راجع الحاكم فيفكه الحاكم من 
غير مستثنيات الدين» فإن لم يكن حاكم وصل الأمر إلى العدول» ثم إلى نفس المالك. 

والظاهر أنه ليس للمالك التقاص ولو .مثل ماله إن أمكن الفكء إذ المال له» وما دام يمكن المال لا 
تصل النوبة إلى بدله. 

نعم إن كان في الفك محذور فلن يمسر الأمن بيرك حيخ امال ترا أو نار وصلت النوبة إلى 
المقاصة. 

ثم إذا لم يمكن عين المال وباعه المرتمن في الدين رجع المالك إلى الراهن؛ وليس له التعرض للمرقن 
بوجه كما ف الجواهر» لفرض أنه رهن بإحازته» ومععئ الرهن ذلك. 

وهل للمالك أو الحاكم إلزام المرتمن بالمقاصة ليبقى مال المالك سالا إذا كانت المقاصة ميسورة» 
احتمالان» من أها جمع بين الحقين» ومن أن إجازته في الرهن معناها عدم اعتراضه على البيع وقت 
حلوله» ولعل الثاني أقرب. 

وإذا حل الأحل لم يكن للمرقن أن يمهل الراهن في حال تمكن الراهن من الأداءء إذ الحق يعدوهما 
فليس مثل سائر أقسام الرهنء فإذا أمهله ألزمه الحاكم أو العدل أو المالك بالفك؛ لأن العارية كانت إلى 
الأحلء فله المطالبة والإحبار لإنقاذ ماله. 
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أما إذا لم يتمكن الراهن من الأداء كان للمالك إجبار المرمن بالبيع وليس له إحباره بالإمهال» إذ 
رما كان في البيع مصلحة للمالك» فلا حق للراهن أو المرمن في حفظ مال المالك» أما ليس له إجباره 
على الإمهال؛ فلوضوح أنه حلاف حق المرتّن. 

وبذلك يظهر وحه النظر في كلا القول ورده كما في الجواهر» قال: وما قيل من أنه قد يقال: إذا 
حل الأحل وأمهل المرتمن الراهن أن للمالك أن يقول للمرقن: إما أن ترد مالي» أو تطالب الراهن بالدين 
لوديدسنك الره كم انه ذا عم ' ديا ونانك: الأفنا :لضام انهول: إما أن قال مقف من 
التركة أو تبرؤئء لا وجه له معتداً به لا في المشبه ولا في المشبه به. 

إذا أراد المرتمن البيع وقد كان المالك أطلق العارية» لم يكن للمالك تعيين الخصوصيات بأن يبيعه 
في مكان كذاء أو شرط كذاء أو شخص كذاء أو ما أشبه. لأنه بإطلاق عاريته أخرج الملك عن سلطته. 

نعم» له الحق في أن يلزمه بعدم البيع ما يوجب ضررهء كأن يبيعه بالأقل إذا كان المالك يحصل 
على التفاوت»؛ أما إذا لم يحصلء بأن كان أقل من الدين ورضي الراهن لم يكن به بأس» كما إذا كان 
هنا عقابل مائة بول "تكن :قيمنه اكت من المائق: فإنه..سواء: باغه ال مركن بعاقة أو #سعين ل خضل المالك 
على شيء» نعم إنه يطلب الراهن ماثئة قيمة ماله. 

وكيف كانء فإذا أعاره للراهن» وعم له أو اطلق إطلاقاً يرجع إلى التعميم بالارتكاز» رهنه كيف 
فلمب نا غيه: له #معلار تحاط هرح الدون انز :ؤداذة شاف اللرهي ابمةا. اناما دمن أن كتصوض 


مرمن أو جنس أو 
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ما أشبه تعين» فلو خحالفه كان فضولياء ولا فرق بين أن تكون المخالفة كلية» أو على نحو العموم 
المطلق» أو من وجهء كما إذا قال له: أرهنه في الدينار» فرهنه في الدرهمء أو قال له: أرهنه في مائة 
فرهنه في مائة وحمسين أو حمسين. 

فقول الجواهر: إنه إذا حالف كان فضولياً إلا إذا عين له الأكثر فرهنه على الأقل» كأنه أراد به ما 
إذا لم يكن قيداء وإلا فلا وجه له ويؤيده ما علله بقوله: للأولوية» إذ لا أولوية مع القيدية. 

ثم قال: أما إذا عين له الأقل فرهنه على الأكثرء ففي فضوليته بالنسبة إلى الجميع؛» أو خصوص 
الزائد وجهان أو قولانء أقواهما الثاني» بل ينبغي الحزم به لو كان في عبارة مستقلة بأن قال: هو رهن 
قلي إلانةوروضن اللشيسين سطلا: 

فيرد عليه أولاً: إن المستثئ منه أيضاً غير تام على إطلاقه؛ إذ لو كان على التقيبد لم يصح أيضا 
حاله نخال الو كيل. 

وثانيا: إن المستئئ إنما يصح إذا كان على نحو عقدين» لا ما إذا كان على نحو عقد واحد. 

وإذا عين له شيئاً وحالفه. فالظاهر أنه له الرهن ثانيا بما أحازه, لأن الأول يقع فضولياء ولا مانع 
فيه من الرهن الثاني الذي يقع صحيحا. 

وا !]قا اتعكقق أن رهن اول وها مكيها مويق ذلك اشدولن مقف اناو اللاللك كان رهن 
على شيء واحد, وإلا بطل الفضولي وبقي غيره. 

وإذا مات المعير قبل الإحازة والرد انتقل حقه إلى ورثته في الإحازة والرد» أما إذا كان وارثه 
المستعير» فالمسألة من باب بيع الفضول ثم انتقال الملك إليه. 

ولو أعاره إنسان ليرهنه» فرهنه غيره بإجازة المستعير أو بدونماء فإن كان إطلاق كلام المالك 
يشمل ذلك نفذت» وإلا كان من الفضولي. وإن 
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احتلف المعير والمستعير في أنه هل أطلق له الرهن كما يدعيه الثاق» أو لا كما يدعيه الأول» وقد 
وقع الرهن على الإطلاق» فالظاهر أن على المستعير البينة» لأن ادعاءه حلاف الأصلء لأصالة صحة 
العقد في مرتبة متأحرة» فلا تقف في وجه أصل صحة قول المالك. 

بل وكذا على المستعير النيئة ذا اختلفا فق أنه هل أجازه مقيدا هذا القيده أو .يفيك حر وكل 
يدعي جانباء كما إذا ادعى أحدهما أنه أجاز له الرهن بدرهم, والآخر أنه أجاز له الرهن بدينار. 

والظاهر أنه مع المحالفة يصح للمعير إحازة بعضه. كما إذا رهنه ائة دينار فيجيز بخمسين منه. 
لانحلال العقد في غير مثل النكاح إلى عدة أجزاء» بل يمكن ادعاء ذلك في مثل النكاح؛ كما إذا أحازت 
له نكاخها عشرين يوماء فجعل المدة ثلاثين» فإن لما إبطال العشرةء أو نكخها فضولة ثلاثين فأحازت 

ولو قال له المعير: إنه يرهنه ما دام حياء فإذا مات والرهن باق كان للورثة الإجازة أو الرد صح, 
إلا ذااصحله! اقزر رهن لتك 'زلدة كنظ نيف إنتيعد المرت لذ رهم عفن عار أويزة. 
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(مسألة 9*): قال في الشرائع: وإذا رهن مال غيره بإذنه» ضمنه بقيمته إن تلفء أو تعذر إعادته. 

أقول: مقتضى القاعدة أها أمانة» وهي لا تضمن إذا تلفت بدون تعد أو تفريط» سواء كان التلف 
في يد الراهن قبل الرهنء أو قبل التسليم إلى المرتمن» أو بعد استرداده من المرتمن قبل تسليمه إلى المالك» 
أو كان التلف في يد المرتمن» إلا إذا شرط المالك الضمان؛ ولذا كان محكي التحرير أنه لا ضمان على 
أحدهماء فقول المسالك: جعلها العلماء مضمونة على الراهن» غير ظاهر الوجه. 

بل عن جامع المقاصد ذكره مشعراً بالإجماع عليه» كا محكي عن بعضهم من أنه نص الأصحاب 
على أنه عارية مضمونة» إذ مقتضى القواعد أن تكون حسب سائر العاريات فإذا كان تعد أو تفريطء 
سواء من المستعير أو من المرتمن كان الضمانء وإذا لم يكن تعد أو تفريط من أحدهما فلا ضمانء 
وكذذاف ]ذا تلقن ليله الواشطف الى امن اذك الغارية لا اها فاك رهن المستهور الذايه فارسل الذقى 
وكيله فقبض الدابة» أو أرسل الراهن الدابة بيد أمين وف أثناء الطريق تلفت الدابة بآفة ماوية أو ما 
أشبه» مما لم يكن تعد ولا تفريط» فإنه لا ضمان على أحد من الثلاثة. 

ثم من التعدي ما لو طلبه مالكه فلم يدفعها اختياراً بعد انتهاء الرهن؛ لأن اليد يد عدوان؛ لا يد 
أمينة» هذا إذا لم يسلمه الراهن وقد سلمه المرتمن إلى الراهن» وكذا إذا لم يسلمه المرتمن إلى الراهن» فإن 
عدم تسليم الأمانة بعد انتهائها تعدّء والأمانة مضمونة بالتعدي» كما أها مضمونة بالتفريط. 

وإذا احتلفا في أنه هل تعدى الراهن حلفء لأن الراهن أمين» وليس على 
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الأمين إلا اليمين» كما في سائر أنواع الأمانات. 

ولو احتلفا في أنه هل تعدى المرمن؛ فهل يكفي حلف أيهماء أي الراهن والمرقن؛ أو يلزم حلف 
المرتمن فقط. وجهانء من أنهما أمينان كالأصيل والوكيل في الأمانة» فإذا حلف أيهما كفى» ومن أن 
طرف الاتهام المرتمن» فاللازم أن يحلف هوء والظاهر كفاية حلف أيهما. 

أما حلف المرتمن فلأن الدعوى موجهة إليه» وأما حلف الراهن فلأنه هو الأمين الذي سُلّمِ المال 
إليه» أو سلّم المال إلى المرتن باعتبار أمانة الراهن. 

أما إذا كانت الدعوى موجهة إلى الراهن بأن قال المالك: إن الراهن هو الذي تعدىء فالحلف لا 
يتوجه إلى المرتمن؛ إذ لا وجه لتوجه الحلف إليه وهو أجنبي عن توجه الدعوى» وعن كون المالك أعطى 
المال بيده أمانة. 

ولو قال المرقن: إنه تعدى» أحذ بإقراره لمكان إقرار العقلاء» ولم يأحذ المالك بإقرار المرمن على 
الراهن؛ لأن الراهن ليس له إقرار حي يؤخذ بهء فلا حق للمالك في غرامة الراهن» إذ الراهن لا يثبت 
عليه إقرار غيره» وإنما الإقرار يثبت الغرامة في حق المرتمن. 

ولو انعكس بأن قال الراهن: المرتمن تعدى» وأنكر المرتمن أنه تعدى» حلف المرتمن» وضمن الراهن 
أمام الاللقة لأنه يعرف أذانايه وهو المزقن قد تغذى» فهو كنا إذا سلما شيعا رهن إلى شان فاعترف 
أنه سلمه إلى شخص تعدى ذلك الشخص فيه إذ لا فرق بعد التعدي أن يكون المتعدي نفس الأمين أو 
وللاه أو و وجحته أو وكيلة أو هنا أشبة: 


ولو باعه المرتمن أو الحاكم أو الراهن بالمساوي أو الأكثرء كان للمالك 
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المطالبة ما بيع به» ولذا قال في الشرائع: ولو بيع بأكثر من ثمن مثلهء كان له المطالبة ما بيع به 
وعلله في الجواهر بقوله: لأن الثمن ملكه وقد أحذ في الدين» فلا حق لأن يقول الراهن: إغما كان الملك 
سار الناوئ فلا ند اللماللك ى الذكن اذ كانت الغين عاقة فباعيا الزاهى أو الرقو عافة وفشرة 
فللمالك مطالبة الكل ولا حق لأحدهماء أي المرتمن أو الراهن أن يقول: قيمة الشيء مائة» فالعشرة 
الزائدة إنما هي لي» لما ذكرناه من تعليل الجواهر. 

وقال في محكي الدروس: ليس للمرقن بيعه بدون إذن إلا أن يكون وكيلاً شرعياً أو وصياً. فلو 
امتنع الراهن من الإذن أذن الحاكم؛ ويجب على الراهن بذل المال فإن تعذر وباعه ضمن أكثر الأمرين من 
قيمته. ولو بيع بأقل من قيمته .ما لا يتغابن به بطل» وإن كان يتغابن به كالخمسة في المائة صح؛ وضمن 
الراهن النقيصة على قول العارية» وعلى الضمان لا يرحع إليه» لأن الضامن إنما يرحع من غرمه؛ انتهى. 

وإنككاة ل اقلم وكا كمي فى الاقم انامز , إذ اتتمينة ن. اللاقة رأ يضابق يناغالا قاذ إذا كانت 
قيمة البضاعة مائة دينار» فاشتراها المشتري .عائة و-خمسة» رأى العرف أنه غبن» وأنه له الحق في استرجاع 
الخمسة أو ما أشبه؛ إذا قلنا بأن في الغبن أيضاً له حق الاسترجاع. 

كما أن قوله: (بطل) يراد به عدم الانعقاد لازماء وإلا فالمعاملة تقع فضولية. 

والظاهر أنه إذا باعه المرمن أو الراهن بالأقل كان للمالك إبطال البيع» فلا حق للراهن أن يقول 
للمالك: إن أعطيك كامل الثمن فلا تبطل البيع» إذ البيع الغبي وقع على مال المالك» وإذا وقع عليه 
الغبن كان له الفسخ, 
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فهو كما إذا باع الوكيل مال الموكل بالأقل؛ ثم قال الوكيل: إنه مستعد لأن يدفع التفاوت إلى 
الموكل؛ فإن قول الوكيل هذا لا يوحب إسقاط حتق المالك في خياره الغبئ. 

وكيف كانء فالراهن ضامن لكل قيمة الشيء المبيع بالنسبة إلى المالك» سواء كانت النقيصة الي 
حدثت ف البيع مما يتغابن به كالواحد في الألف مثلاًء أو لم يكن مما يتغابن به كالمائة في الألفء إذ 
المالك مطالب بكل القيمة» ولا ربط له بصحة البيع وعدمها. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في ما ذكره المسالك» حيث قال بعد عبارة الشرايع المتقدمة: إن ما في 
المئن أحود مما في القواعد من التعبير بالرحوع بأكثر الأمرين من القيمة وما بيع به إن كان بيعه بدون 
القيمة» وهو ممتنع» وعدم تصور بيعه على وجه يصح بنقصان من قيمته في الزيادة» وإن كان اتفاق 
راغب فيها فزيد عن ثمن المثل» بحيث لولا ظهوره لما وجب تحريه لكونه على خلاف العادة المعروفة في 
تمن مثله. وريما فرض نقصان الثمن عن القيمة مع صحة البيع بسبب قلة الراغب ف الشراء» مع كون 
قيمة المال في ذلك الوقت والمكان عند ذوي الرغبة أزيد مما بذل فيه» ويشكل بأن المعتبر في القيمة ما 
يبذل في ذلك الوقت لا ما بمكن بذله» فإن كان الذي باع به المرتمن يسوغ البيع به لم يثبت للمالك 
سواه» وإلا لم يصح البيع» انتهى. 

وإنما يظهر وجه النظر لما نقلناه من عبارة الدروسء ولذا قال في الجواهر بعد نقله عبارتهما: إن 


عبارة الدروس صريحة في ضمان الراهن نقيصة التغابن وإن صح البيع. 


أقول: بل را يقال بأن للمالك الفسخ. وإن كان يتغابن يمثل التفاوت» إذ أن الوكالة للراهن أو 
المرتمن من المالك في البيع منصرفة إلى البيع بالقيمة لا بالبيع ما يتغابن أو .ما لا يتغابن» فحال التغابن حال 
عدمه. إذ فرق بين بيع الوكيل» وبين بيع المالك الأصيلء فالأصيل لا حيار له إذا كان البيع مما يتغابن) 
أما الوكيل إذا باع بما يتغابن» فالمالك له الحق في الفسخ. 

ولو قال المالك: بعته بالأكثرء وقال الراهن أو المرتمن: بالمساوي» كان الأصل معهما دون المالك؛ 
كما أنه إذا قال المالك: إن قيمته الأكثر فقالا: بل قيمته الأقل تما تدعيه» كان الحق معهما أيضاً إلا أن 
يقيم المالك البينة. 

ولو قال الراهن: باع المرتمن بالأكثرء وأنكر المرتمن» كان الأصل مع المرتمن» لكن أذ المالك 
الراهن بحسب إقراره» حيث إن إقرار الراهن بالبيع بالأكثر يوجب عليه أن يرد إلى المالك الأكثر. 

ولو انعكس بأن ادعى المرتمن أنه باعه بالأكثرء وقال الراهن: بل بالمساوي». كان للمالك على 
الراهن الحلفء لأن الراهن أمين» وأدعاء المرتمن عليه الأكثر لا يغبت شياً عليه: فإنه ليس عليه إلذ التميف. 

ومن ذلك تعرف سائر صور الاختلاف» وهي ما لو ادعى المالك الأكثر أو المساوي» أو ادعى 
الراهن أيهماء أو ادعى المرتمن كذلكء, وأنكر الآحر أو الآخران قول المدعي» فلا حاحة إلى تفصيل 
الكلام حول الصور بعد ظهور القاعدة ثما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة. 

وكيف كانء فلو رهن البستان دل فيه العريش وإن لم يكن من حقيقة البستان» كما يدخحل فيه 
الأقجار والأعشاب:والقطئ جما أضيه ذلك 


أما هل يدحل فيه السعف اليابسة» واليابس من الأغصانء واليّ تقطع؛ وكذلك هل يدخل فيه 
الأعشاب الى حان أوان قطعهاء وسلابح الأرض الى لها قيمتها الدوائية» وتباع وتشترى» والأسماك 
الموحودة في الأحواضء والمياه الموحودة فيهاء الظاهر أن كل ذلك تبع للعرف الذي ارتكز عليه في وقت 
العقدء لأن العقد على المرتكز فيكون من (عقودكم) المستفاد من قوله سبحانه: «(أوفواً بالعُقُودك". 

أما إذا شك في دخحول شيء, فالأصل عدم الدحولء وإنما يكون للمالك. 

وقد أجمل الجواهر حيث قال: والضابط حروج كل ما لا يدحل تحت مسمى اللفظ إلا أن يتعارف 
دخوله. وشخول كز تاهو يعض اميناة إلا ايها الاك ريده رطف القفه "من ذللق الإنهال: انتهى. 

ومرا كا يسارك نهرلا وروينا الذي وقع عليه الارتكاز» وإلا التعارف وحده لا ينفع؛ إذ 
التعارف لا يصحح (عقودكم). 

ومن ذلك يظهر حال الصوف على الحيوان إذا وصل أوان جزهء وحال اللبن في الضرع؛ وحال 
البيضة في داحل الدحاج والحمام ونحوهماء كما أنه إذا رهن الأشجار لم يدخل في الرهن الأرض الى هي 
رسنواك ا كرف هد وف ردكا عل ها د 

أمًا #بالسية إلى أسين البتاء: فالظاهز دحولة كما دكره.قيز واعلفاذا رهن "النذان كات الأسدن 
أنقا واعزاا قال هي كاك شافط تنا هن والعز حو لا هود للراهن التصوف: فيه أو لبن بال 
بحن جور نع العر مه 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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فإذا رهن الراهن غرفة من داره وكان الحائط بين الغرفة المرهونة وبين غرفة الراهن غير المرهونة لم 
يحق له أن يهدم بعض الحائط ليجعل عليه الخشب أو ما أشبه. 

نعم في مثل دق الوتد في الحائط ثما لا يضر الرهن لا بأس بهء لأن هذا الطرف من الحائط الذي 
ليس طرف المرتمن» لا يرتبط بالمرتمن عرفاً في مثل دق الوتد» فلا يقع عليه العقد. 

وإذا رهن شقة فوقانية دخل في الرهن أرض الشقة» أما سقف الطابق التحتاني هل هو داخل» كما 
إذا كان مشت ركاء أو لا يدحلء أو يدحل بعضه دون بعضء الظاهر في الشقق المتعارفة الي لها سقف له 
جانبان جحانب علوي وجانب سفلي ارتباط كل طرف بصاحب الطرف. 

وتما تقدم ظهر حال المغرس والأرض الي يبئ فيها إذا كان البناء والغرس رهتاء فإنه لا حق للراهن 
ف التضراف :فق الكل “إذا كان ارتكاز.ى دضولة لأن ذلك تصرفا فى الرهن, 

ولذا قال في الجواهر: ومنه يعلم الحال في المغرس» واستحقاق المرن بقاءه على الراهن يتوقف على 
التوافق عليه» واسم الحدار مثلاً لا يقضي بالرهانة: ومنه يعلم عدم دخول الجدران في رهينة السقفء وإن 
كان لا يمكن بقاؤٌه بدوفاء انتهى. 

فإذا كان الشيء المرهون ملازماً لشيء آخرى لم يحق للراهن التصرف المنافي لحق المرتمن. 

أما التصرف الذي لا يناقي حق المرتمن» كأن يبيع الراهن الأرض في صورة رهن الشجر والبناء» فلا 
بأس بهء لأنه بيع لمالهء وبيع ماله جائز إذا لم يكن منافياً لحق المرتمن ولا داحلاً في الرهن. 


كح 


أما إذا كان منافياً لحق المرتمن» كان للمرئن الخيار في الفسخ والإجازة» كما أن المشتري إذا لم 
يكن عااً بأنه ممنوع عن التصرف ما دام الرهن؛ ولم يجز المرتمن كان له الخيار» لأنه عيب» فإن شاء 
أمضى البيع» وإن شاء رده إلى الراهن. 

وما تقدم يظهر حال العكسء وهو أنه إذا رهن الراهن الشجر والبناء فليس للمرتمن التصرف في 
الكاوو شيع" ذا كان كارا نو الفعووف تك دا ايدان مدق 7الزاقق ىق الأ رض ود و كدللك إذ إتفكسى الأمر 
بأن رهن الراهن الأرض ولم يرهن الشجر والبناء» فإنه لا حق للمرتمن في التصرف في الأرض تصرفا 
منافياً لحق الراهن في الشجر والبناء إلا إذا كان بحازاً في مثل هذا التصرف فإنه يحق بإجازة ثانوية. 

وكذلك في أمثال ذلك ما كان الشيء رهناً في جهة وغير رهن في جهة؛ فإن كل واحد منهما لا 
يحق له أن يتصرف تصرفاً منافياً لحق الطرف الآخرء وإن كان المرتمن مجازاً في التصرف في الشيء غير 
المرهون بنفسه. 

أما إذا رهن الراهن الأرض» فهل يحق له البناء فيها بناء لاينائي حق المرتمن» مقتضى ما تقدم من أن 
كون الراهن ممنوعاً من التصرفء إِما يراد به المنع من التصرف المنافي لحق المرتمن» علافاً للمتشيوز النيق 
قالوا بامتناع التصرف مطلقاء أنه يجوز للراهن أن يتصرف في الأرض تصرفاً بزيادة كالبناء وحفر البثر 
والقناة وغرس الشجر ونصب المعمل وغير ذلك من أمثال هذه التصرفات الي لا تنائي فضا مدق الرقق 
في قليل ولا كثير. 

لكن لا يحق له أن يتصرف تصرفاً لا يناثي قدر حق المرن وإئما ينائي المجموع؛ مثلاً رهن أرضاً 
قيمتها ألقن عائة فيتضر قف فيما ينقض الأركن: عقداز 
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تسعمائة» ويبقى قدر حق المرتمن؛ لأن الرهن وقع كله وثيقة للدين» فلا يحق له أن يتصرف 
بالتنقيص» وححي إذا لم يكن التصرف تصرفاً خارحياء وإنما تصرفاً اعتبارياء كما إذا باع تسعة أعشار 
الأرض في المثال المفروض من إنسانء واستمهله أن يقبضها الأرض بعد انتهاء الرهن» أو تصرف فْ تسعة 
أعشار الرهن في المثال المتقدم بالوقف أو بما أشبه, مما لم يكن تصرفاً فعلياًء وإنما كان تصرفاً اعتبارياً. 

أما إذا كان الرهن على سبيل الكلي في المعين» أو على سبيل المشاع» كما لو رهن عشر الدار أو 
نحو ذلك؛ كان له حق التصرف ف التسعة الأعشار الأخر تصرفاً حارحياً بعد الإفراز بطلب من الحاكم 
إذا امتنع المرتمن» أو تصرفاً اعتبارياً كالبيع والوقف والنذر وما أشبه من سائر التصرفات الاعتبارية. 

والروكني نق الأرضن الس دوا تاماه لكوت رهن لأن الرهن لم يتعلق بالماء» وكذلك إذا ظهر 
فيها معدن أو ما أشبه. فإِهًا للمالك وله حق التصرف فيها. 

وكذا إذا نبت في الأرض المرهونة شجر ونحوهء وسيأق تمام الكلام في قصة نبت الشجرء ولو 
حبلت الدابة المرهونة فالجنين ملك للراهن» وله التصرف فيه تصرفاً اعتبارياً بالبيع ونحوهء إلا إذا كان 
مذاله اتصيراقف أو قرط أو بن اس سيعت اليا "ايكيا يكل ره الذايقة 

وتما تقدم ظهر حال الإحبال» وأنه يجوز للراهن إحبال الدابة إذا لم يكن تصرفاً منافياً لحق المرتمن» 
ركبناة] تحظوو اله كيال إن نصورة كزلي رل تطرنا ,لاحلاه شوو لد دكت ذا لجار كرو ركنا 
يجوز للمرن الإحبال 


ا 


برضاية الراهن» ويكون الولد حسب المقرر بينهماء للراهن أو المرمن. 

أما إذا لم يكن الإحبال بإحازة الراهن؛ فلا حق له في ذلك؛ فهو مثل أن يحفر في الأرض يقرأ أو 
أميكرن يه سجر ازيم لوا .. 

ولما ذكرناه قال في الشرائع: وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإن لم تثبر» وكذا لو رهن الأرض 
لم يدحل الزرع ولا الشجر ولا النخل» ولو قال بحقوقها دحلء» وفيه تردد ما لم يصرح. 

وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنهاء سواء أنبته الله سبحانه» أو الراهن أو الأحبي» إذا لم يكن 
الغرس من الشجر المرهون. 

أما قوله: (قال: بحقوقها)» فاللازم التفصيل» وهو أنه لو فهم من كلمة بحقوقها مثل ذلك دخل؛ 
وإلا لم يدحلء لما سبق من أن الرهن كسائر العقود بحاحة إلى الارتكاز» حيث إنه إذا كان ارتكاز دحل 
في (العقود تتبع القصود). 

ولذا أشكل على الشرائع الجواهر بقوله: فمن الغريب قول المصنف هنا إنه لو قال ذلك دخل كل 
منواك يل :1 الخد ادا الغو تود فت لعو أو قال#بونا التسلك عليه وق ذلك ما هضيع اف 
الاغول العلاف كا مهاسي 

ومراده بالظاهرء ما كان يظهر منه بالارتكاز» وإلا فالظهور بدون الارتكاز قد عرفت أنه لا ينفع؛ 
كما أن الجواهر علق على قوله: وكذا أي لا يدحل ما ينبت في الأرض بعد رهنها إلى آخره» بلا حلاف 
أجده فيه بين من تعرض له لعدم كون النبات من غماء الأرض حي يأ فيه ما تقدم؛ إلا أنه لا يخلو من 
إشكال في بعض أفراده كالحشيش ونحوه مما يظهر منهم في غير المقام الحكم مملكيته 
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لصاحب الأرضء لأنه نماء أرضه» انتهى. 

وفيه تأمل» إذ لا يظهر وحه لدخول الحشيش في الرهن بعد أن لم يكن اللفظ شاملاً له» فله أن 
يتسرفه فق المشيش: 

أما على مختارنا فبالقلع وما أشبه؛ لأنا ذكرنا أن تصرف الراهن في المرهون تصرفاً لا ينائي الرهن لا 
بأس به. وأما على مذهب من يرى عدم حواز تصرف الراهن في الرهن» فهو ممكن بالبيع ونحوه من 
التصرفات الاعتبارية. 

نعم إذا كان هنالك ارتكاز يبئ عليه قصد في الرهن؛ فهو على الارتكاز» ولعل الجواهر أراد هذه 
الفيوزة لحطف . 

وثما تقدم يظهر وجه تمامية قول الجواهر واحتمال المسالك حيث قال في الجواهر: وهل يتوقف 
غرسه حينئذ على إذن المرتمن احتمله في المسالك» لأنه تصرف في الرهن وانتفاع به» وقد يقوى العدم 
لأنه مصلحة له وزيادة ف قيمته كالسقي والدواء ونحوهماء نعم لو أضر بالأرض» فلا ريب في توقفه على 
إذنه» وكذا لو كان الغرس من غير المرهون؛ وأطلق في الدروس المنع من الزرع؛ وإِن لم تنقص به الأرض 
خسماً للمادة» وهو لآ يخلو من إشكال» تمصوضاً إذا كان فق الزرع مع ذلك مصلخة للأشتحان والتخل» 
بل رعما يتضرر الراهن بالترك» انتهى. 

والظاهر أن مراد المواهر الضرر الذي يوحب نقص القيمة» وإلا كان في إطلاقه نظر إذ ليس دليل 
على عدم جواز إضرار المالك يبملكه إلا دليل الرهن؛ ودليل الرهن لا يشمل ذلك على ما تقدم. 

فلو رهن مثلاً دابة قيمتها مائة فأعماها أو شق أذهها أو ما أشبه ثما يعد ضرراً 


زناه كنم لشو :اا ورنقى” قفن اقول القاينون اع ا مررتميه وادة القنمةة كنا كان 
الحيوان قرن» وكان يؤذي بقرنه فقطع قرنه ما هو ضرر عرفاً لكن ذلك سبب زيادة دينار في قيمته المائة 
في الثور مثلاًه فإن ذلك لا دليل على المنع عنهء فإن أراد الجواهر المنع عن الإضرار مطلقاً لم يكن عليه 
دليل» وإن أراد التفصيل الذي ذكرناه لانصراف الضرر إلى الضرر الموجب لنقص القيمة في كلامه (رحمه 
اللم) فلا بأس به. 

ثم إنه إذا قلنا بعدم جواز الإنبات في الأرض المرهونة» أو عدم جواز البناء فيها أو ما أشبه ذلك» 
فلو نبت إما بفعل الراهن؛ أو بفعل الله» أو بفعل الأحنبيء ففي المسألة ثلاثة أقوال: 

المبسوط والتذكرة وآحرون قالوا: لا يجبر الراهن على الإزالة. 

والقواعد والمختلف والإيضاح وغاية المرام وجامع المقاصد وغيرهم كما حكي عن بعضهم قالوا: 
بالحبر على الإزالة» وهو الذي اختاره الشرائع بقوله: وهو الأشبه. وعلله في الجواهر بقوله: لأن الإبقاء 
ولو كان الأصل من غيره تصرف منهي عنه؛ فهو كالمتاع الموضوع في دار الغير. ثم رده الجواهر بقوله: 
وفيه منع عدّ مثل ذلك تصرفاً. ونقول نحن حي إذا عد تصرفاً لعدم دليل على المنع عن التصرف كما 
تقدم. 

وف المسالك مال إلى التفصيلء بين ما كان من فعل الراهن فالأقوى إزالته» وبين ما كان من فعل 
غيره فلا يجحب, قال: وقد يفرق بينه وبين المتاع بأن وضع المتاع منه فهو سبب في بقائه» بخلاف ما أنبته 
الله سبحانه» انتهى كلام المسالك. 

وأشكل عليه الجواهر بقوله: وفيه إنه يمكن أن يريد الأول وضع المتاع 
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ين غيره:فكأن: اللذيق ىق برده الآراة خلم: وجفوت الازالةا فيد أنضاء أو :إبداء القرق كنا أن كلماش 
الأصحاب لا تخلو من إجمال في المقام» حيث لم يفرقوا بين ما كان للنابت أمد منتظر كالزرع» وعدمه 
فو إذا كان أمده قبل حلول الدين» ولا في الإحبار على الإزالة قبل حلول الدين وبعده» مع أن 
المحكي عن الإيضاح وغاية المرام إيجاب إزالة الزرع عند انتهاء المدة عادة» انتهى. 

أقول: لا وجه لوحوب إزالة الزرع والبناء إذا كان النبات مثلاً من الله سبحانه وتعالى» أو إذا كان 
النبات أو الزرع أو البناء من الأحنبي» إذ لا وحه للوجوب على الراهن» فالأصل عدمه؛ ففرق بين فعل 
الراهن» وبين فعل الله وفعل الأحبي» ولا وجه لقياس أحدهما بالآحرء إذ أي دليل على أن الراهن يحب 
عليه إزالة النبات الذي أنبته الله أو أنبته الأحبي فإذا أنبته الله ولح يتضرر المرتمن فهوء ولا حق للمرتمن 
في الإزالة» بل لو أزال المرتمن وتضرر الراهن ضمنء لأن النبت الذي ينبت في ملك الغير لا حق للغير في 
إزالفت عسنوضا إذا :فيد الزاهن القملاف: 

نعم يمكن أن يقال: إذا لم يقصد التملك فهو على إباحته الأصلية» كما إذا جاء طير إلى دار إنسان 
ولم يقصد الإنسان تملكه فإنه لا يتملكهء كما ذكرناه في إحياء الموات» وهو مقتضى القاعدة» وإذا أنبته 
له وتضرر المرتمن بالإنبات» فإن استعد الراهن للقلع بنفسه أو أحاز للمرتمن في القلع فهو أما إذا لم 
يستعد الراهن للقلع ول يجوز للمرقن ذلكء أو لم يكن الوصول إلى الراهن ف الاستجازة في قلع النبات 
كا ان كالاشقيدا 


ا" 


مثلا راجع المرن الحاكم في قلعه. 

ولو أنبت النبات في الأرض المرهونة الأحنبي» كان عملا فضولياء لأن المفروض أنه لم يكن بإحازة 
الراهن» فإن أحاز الراهن بدون ضرر المرن فهوء وإلا حق لكل من الراهن والمرقن القلع. 

أما الراهن فحقه في القلع مطلقاء سواء تضرر به أو لم يتضررء إذ لا يحق لإنسان أن يتصرف في 
ملك إنسان آخر ولو تصرفا غير ضرريء» كما إذا وضع متاعا في دار غيره وإن لم يكن ذلك المتاع 

وأما المرتمن» فإعا يكون له القلع إذا كان و ليل وإلا فلا دليل على حقه في القلع» حيث 
غرفت أله لا .يناق: الرهن: 

نعم قد يقال: بأن له الحق في القلع وإن لم يكن تضرر بسبب أنه تصرف في حقه عرفاء فيشمله «لا 

وثما تقدم ظهرت الأحوال الأربعة في الإنبات وما أشبه» بأن يكون من الراهن» أو من المرتمن» أو 
مخ الأجتى» أو مح :الله :سيحانه وتغال: 

ثم إذا كان من الراهن أو المرتمن أو الأحنبي, فإما أن يكون بالإحازة من ذي الحق» أو بدون 
إحازة» وإما أن يكون بضررء وإما أن يكون بلا ضررء ولقد أجاد الجواهر حيث قال: 

ومن هنا أمكن أن يقال: إن الإنبات إذا كان من فعل الله لم يجبر على القلع في الحال لإمكان أن 
يؤدي الدين من محل آخرء وهذا البقاء له لا منه» فإذا دعت الحاحة إلى البيع فإن قام ثمن الأرض لو بيعت 


ول 


بل وكذا لو لم يقم إلا أنه لم تنقص قيمة الأرض مما نبت فيهاء ولم يحصل ضرر على الراهن بذلك. 
نعم إن نقصت ولم تف بالدين» فقد يتجه حيتئذ القلع للمرن إلا إذا أذن الراهن بالبيع مع الأرض» 
والفرض عدم اللقض ذلك ”عليه أيضاء فياعان يوز النمن عليهماء» كما أرقن إليةا ف اللاروس+ انه 

لكن حق المرتمن في القلع إنما يكون إذا لم يمكن مراجعة الحاكم, أو لم يمكن مراجعة الراهن في 
صورة قبوله القلع» وإلا لم يجز له أن يستبد وحده بالقلع» حيث إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه 
فاللازم إما أن يأذن المالك» وإما أن يأذن ولي المالك وهو الحاكم ف صورة غيبته أو صورة تعنته. 

وهنا مسألة أخرى: 

وهي امضبر علق ارق الذي ريده اأرض بتع !الباق فق الأرضي ]اكاك النباع غبار رضي 
طنررا اوعي ا سحب قوة الأرض الزراعية فلا تزرع لمدة» كما هو كذلك في بعض الأعشاب 
الضارة» فإنه إذا أحذت تلك الأعشاب في الظهور والنموء أو استعدت الأرض لنموهاء أو استعدت 
للنش كما في بعض الأراضي النشاشة الموجبة لملوحة الأرض» فإنه يجب على المرتمن مراجعة الراهن أو 
الحاكم للمنع عن ذلكء فإذا لم يمكن مراجعة أيهما كان له المنع عن ذلكء والظاهر أن المصرف يكون 
من تكش الز اهو لأنه لض لشي لما عَلَى الْمُحْسنينَ من سبيل”". 
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نعم إذا راجع الراهن وقال الراهن: لا بأسء لم يكن له حق في المنع عن النبات أو النش أو ما 
أشبههماء إذا لم يكن يسبب ذلك ضرراً بالرهن» كما تقدم مثله في كلام الجواهر. 
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(مسألة :)5٠‏ قال في الشرائع: ولو رهن لقطة ما يلقط كالخيارء فإن كان الحق يحل قبل تجحدد 
الثانية صحء وإن كان متأخراً تأخراً يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميزء قيل يبطل» والوجه أنه لا 
يبطل» و كذا البحث في رهن الخرطة ثما يخرط» واللحزة ثما يجز. 

أقول: الظاهر صحة رهن لقطة مما يلقط. سواء كان الحق قبل تحدد الثانية أو بعدهء أما قبله ففي 
الجواهر: إنه لا حلاف ولا إشكال فيه» لوجود المقتضي وارتفاع المانع» وقصده من ذلك أن أدلة الرهن 
شاملة له فلما ذا يمنع. 

وأما الصحة فيما كان متأخراً تأخراً يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز فلإطلاق الأدلة. والمانع 
المبسوط» لأنه يتعذر الاستيفاء بسبب عدم التمييز» ولعدم صحة البيع عند الأحل بالجهل وبالغرور 
ولانصراف الأدلة عن ذلكء؛ والكل واضح المنع؛ إذ الاستيفاء تمكن» ولذا قال الجواهر: يمكن الاستيفاء 
مع المضايقة من الراهن ولو بالصلح قهراء وقد ذكرنا في جملة من مباحث (الفقه) المرتبطة بهذا الموضوع 
أن الضلح القهري صحيح: لشمول أذلة الصلح له بحيتث إنه لا غلاج إلا يذلك: 

ومنه يظهر أن الوجه الثاي» وهو عدم صحة البيع عند الأحل بالجهل أيضاً غير تام؛ لأن الجهل لا 
يعنع من ذلك في البيع؛ اموق اتصاخ ريق ارح رادها (ؤا اياظة كراد الروور ياتنه وضرخ المع ينبعتا 
الوحوه المصححة» كما يصح الصلح والهبة المشروطة وما أشبه» وبذلك يرفع أب الغرر» لأن الغرر 
عرئي» وإنه وإن ورد «نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»» ا سويت كان قرب 


ا" 


وبذلك يظهر اندفاع الوجه الرابع وهو الانصراف» فمن أين هذا الانصراف» ولهذا جعل الشرائع 
الوجه أنه لا يبطل كما تقدم» ووافق العلامة ا محقق في ذلك في غير التذكرة فقال بالصحة» وكذلك 
نسب الصحة إلى ولده والشهيدين وامحقق الثاني وغيرهم. 

نعم المبسوط القائل بالبطلان» يقول بالصحة لو اشترط القطع عند تحدد الثانية» وكذا أفى به 
الجواهر» وهو كذلك حى على فرض بطلان الصورة الثانية» لأنه لا يجهل هنا بعد عدم الامتزاج 
والاختلاط ووحود التمييز» قال في الجواهر: هذا إذا وقع المزج بعد القبض» أما لو وقع قبله» فعن 
الدروس أن الأقرب الفسخ والبطلان» وهو كذلك بناء على اعتبار القبض في الصحة» وفرض تعذره. 

أقول: وفيه إنه لا وجه للتعذر» فهو كالشىء المشترك» حيث إنه إذا باع الإنسان القوء"المقترك 
تكن من اقنظهه بوضون التنطن امتعددق كقكا " الشوياك الاهن كيلا اقيض أذ حتلييا فعضا 
عونو كلذ 3 افيص عدينناة اوها الكدش اليه المتحة فنا يكنا . 

ومنه يعلم الصحة أيضاً في الخرطة مما يخرطء والحزة مما يجزأء كما قاله الشرائع» وكذا بالنسبة إلى 
العيدان ال تقطع قطعاً بعد قطع لمصحلة السقوف ونحوهاء فإن الكل من باب واحد. 

ويصح رهن البئر مع مائهاء لأدلة الرهن المطلقة» سواء كان الماء ينبع من جديد يقن أو يبقى 
زاكدا في البعرن إلى 


كا" 


أن بمتح» فإنه إذا كان يتجدد الماء كان الحكم كاللقطة والجزة ونحوهماء وإذا لم ينبع من جديد 
فالأمر أوضحء وكذلك حال رهن النهر والعين والساقية ونحو ذلك. 

والظاهر صحة رهن النهر الحاري ومائه الموجود فيه الآنء لأنه عرفي فيشمله الأدلة» فإن كانت 
قيمة النهر بمائه مائة مثلاً ورهنه في قبال الدين رأى العرف أنه صحيحء وذلك لأن التبدل لا يستلزم عدم 
دف ارهق ظردا و إلذقة لقداية اسوك مقا امور العرنةق ع تياك الفرفة فاعلد 5 إلا الود 
العرفية» كما ذكرناه مكرراً لقوله: فإوّمًا أَرْسَلنَا من رسُول إلا بلسّان قَوْمه””©2) ولقوله (صلى الله عليه 
والن و تعاين الأزياء أمزنا لكل المي جل "فلار عقوف 

إلى غير ذلك ثما هو مذكور في محله. 

وهذا هو السبب في حجية فهم العرفء لا في الموضوع فحسبء بل قدر الحكم وخصوصياته 
أيضاً مما يرجع إلى اللفظ. 

وكذلك يصح رهن المصباح الكهربائي حي مع نوره» وكون النور سيالا ومتبدلاً لا يضر» حيث 
بام العرك كماد وعدا 

أما الماء الجاري من النهر في البستان وغيره فهو ملك للمالك» ولا يضر ذلك بالرهن» كما أنه لا 
يضر ذلك بالبيع أيضاء إذ التبدل لا يضر البيع فيصح للإنسان أن يبيع النهر يمائه» كما يصح أن يبيع 
النهر بغير مائه» وكذلك يصح أن يبيع الماء بغير النهر» كل ذلك لصدق الأدلة العامة» وكذلك يصح 
رهن الشجر بثمره قبل الكمال حي يكون الكمال للمالك. 
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قاد الآ هن البسن والبسر وزنه مائة طن مثلأء لكن إذا أصبح قرا صار ألف طن فرضاء فيصح 
رهن النخل بتمره» كما يصح رهن التمر وحده؛ والزائد يكون للمالك» فيكون الحال كحال الحزة 
واللقطة وماء النهر وغيرها. 

ولو أمكن التحديد فالأمر أوضح, بأن يحدد ماء البئر أو اللقطة أو التمر أو الثمر بكذا في حال 
الهو ينافيت لد د ص اندها حي يرق اقد رمال انلقع وقدن هون عبد مرق 

ولو رهن الدابة فليط يماء فهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يوحب اللواط ذبحها وحرقها كالشاة» والظاهر أن الرهن بالنسبة إلى العين يبطل» 
ويتعلق الرهن ببدلاء كما سيأتي الكلام في تعلق الرهن بالبدل. 

والثابني: أن لا تيكزن اللوائك سوا لديف دراقنا كان نيا للبيع في مدينة أخرى, كما في البغل 
والحمار والفرس»؛ وهنا الرهن باق وصحيح ولا ينتقل إلى البدل» فإن الوحوب حكم شرعي وليس 
بوضعيء» نعم إذا ذهب يا إلى بلد آخر وبيعت فيه انتقل الرهن إلى البدل. 

القسم الثالث: أن لا يوجب لا هذا ولا ذاك» كما في الوطي بالهرة وغيرها من الحيوان امحرم اللحم 
إذا لم نقل بوجوب شيء فيه» لأن الدليل ورد بالنسبة إلى الحيوان المأكول اللحم والحيوان المركوب 
الظهر لا غيرهماء وهنا لا وحجه لبطلان الرهنء ولا للانتقال إلى البدل. 

وكذلك لا يضر بالرهن الحلل في الحيوان» لأن حلل الحيوان لا يوحب ذهاب قيمته» وإنما يوجب 


استبراءه. 


لل 


قال في الشرائع: ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهتاء ولو أتلفه المرمن. 

أقول: المتلف قد يكون الله سبحانه وتعالى» وقد يكون الراهن» وقد يككون المرتمن» وقد يكون 
الأحنبي» والتلف إما للكل أو للبعضء فإذا كان المتلف الله سبحانه وتعالى بآفة سماوية أو ما أشبه 
كإتلاف الحيوان الذي لا يضمن صاحبه التلفء أو لا صاحب له. ففي هذه الصورة يبطل الرهن ولا 
بدل له. 

أما بطلان الرهن فلفقدان موضوعه. وأما أنه لا بدل له لأنه ليس الراهن ونحوه هو المتلفء والأصل 
براءة ذمة الراهن من البدلء والمراد بالبدل أعم من القيمة أو المثل» كما أن في تلف البعض قد يكون 
البدل أرشاً. 

وإذا كان المتلف هو الراهن وجب عليه إعطاء البدل مثلاً في المثلي وقيمة في القيمي وأرشاً فيما 
يوحب الأرشء وذلك لأن المتلف ملزم بدفع البدل» ويكون البدل رهناء للارتكاز في باب العقد إلا إذا 
نص على عدم إعطاء الراهن البدل إذا أتلقه ملها: أو أتلفه لا باحتياره ما كان عليه الضمان في المتلفات 
المشابة. 

وكذلك إذا أتلف الرهن المرتمن» وجب عليه البدل مثلاً أو قيمة أو أرشاً. 

وهكذا إذا أتلفه الأحبي. 

وقذ قال الجواهر عند قول الشرائع: ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهياً: بلا خعلاف 
أحده فيه» بل ولا إشكال؛ لأن حق الرهانة متعلق بالعين» وقد جعل لما الشارع للتلف بدلاء فيتعلق به 
كوا تكد نتهي البدية: 

لكن هذا التعليل يحتاج إلى تكميل» حيث كون الرهن متعلقاً بالعين لا يوجب البدلء إلا إذا ضم 
إليه الارتكاز كما ذكرناه» حيث يدخله في دليل (العقود تتبع القصود). 

ولو كان المتلف الراهن واختلفا في أن الارتكاز هل كان 
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يشمل البدل حي يجب على الراهن جعل البدل رهتاًء أو لم يكن الارتكاز شاملاً للبدل» رجع إلى 
العرفء فإن العرف هو الفاصل في ظاهر اللفظ الكاشف عن الارتكاز» إذ لا حق لطرف العقد أن يدعي 
الارتكاز أو عدم الارتكاز حلاف العرف الذي يستظهر من اللفظ في مقام العقود ونحوها. 

ومثله لو احتلفا في أن المرمن الذي أتلف الرهن» هل كان قصده إسقاط حق الرهانة كما يدعيه 
الراهن» أو لم يكن قصده ذلك كما يدعيه المرمن» فإن الحق مع الذي يقول إنه لم يقصد إسقاط حق 
الرهانة» وهو المرتمن وحينئذ فيجب البدل» إذ لو كان قصد المرتٌن في تلفه إسقاط حق الرهانة أحذ البدل 
الراهن أو تماتر الأمر قهراء أما إذا لم يكن قصده إسقاط حق الرهانة تحول الشيء إلى البدل» ويكون 
اليلال وهنا عنك مركي أيضنا. 

نم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: لكن لو كان اللمرتمن وكيلاً في الأصل على بيع أو غيره لم 
يكن وكيلاً في القيمة» لأن العقد لم يتناولهاء ولم يكن حق الوكالة من الأمور المتعلقة بالعين على حسب 
الرهانة» ولعل الاستيذاع كذلك» كما صرح يه في المساللك: 

أقول» 'فناتكررق الو كاله ستاملة خضل »الول مراع أو اوتكارا غرف وقة زا تكون الو كاله 
شاملة» وقد يشك في ذلكء فإذا شك في ذلك فالأصل عدم الوكالة بالنسبة إلى البدل مثلاً أو قيمة» وإذا 
كانت الصراحة أو ما أشبه تقتضي الوكالة عيناً أو بدلأء أو تقتضي عدم الوكالة في البدل فهوء وإلا 
فالظاهر أن الوكالة شاملة للعين وللبدل» لأنه المرتكز العرفي عندنا الآن» وإن كان لعله يختلف الأعراف 
في ذلكء ولعل الشرائع إنما قال بعدم الوكالة بالنسبة إلى البدل لاختلاف عرفه عن عرفنا الحاضرء 
وكذلك الأمر في باب الاستيداع 
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وكات العاديقة: قا كتفت الوكدرمة عا تقاتيول ان اتفف العالريق والعراس ن هلد ل افا بكر رقي 
أو يكون عارية: 

وكأنه لذلك قال في محكي التذكرة وغيرها: إن للعدل حفظ القيمة» لأنها بدل الرهن» وله إمساك 

وأشكل عليه الجواهر بقوله: وفيه ما عرفت من أن الوكالة منوطة ما عينه المالك الذي يختلف 
أغراضه في الاستثمان على الأموال وبيعها باحتلاف الأشخاصء فقد يستأمن على عين ولا يستأمن على 
قيمتهاء وكذلك في البيع» فالفرق بينهما لا بخلو من نظرء وإشكال الجواهر على الشق الثاني من كلام 
التذكرة وغيرها وارد» كما هو الظاهر. 

ثم إن الوكالة في البيع لا معين لما إذا تحول الشيء إلى البدل القيمي» يععئ إذا صار قيمة؛ إذ القيمة 
نقد, والنقد لا يباع في أمثال هذه الموارد» وإنما يكون التهاتر القهري عند حلول الأحل. 

قال في الشرائع: ولو رهن عصيراً فصار حمراً بطل الرهن» فلو عاد خلاً عاد إلى ملك الراهن. 

قل !جا وين على النطااف دا كان" الحضو: إثان عمرو رق هرا ميعز إن تلفق أن أدلة عدم 
ملكية الخمر لا يشمل مثل ذلكء فإهُا منصرفة عن الخمر المحترمة» ولذا قسم الخمر الفقهاء إلى قسمين: 
لمش الحتوومق واطتمر غير المهرمنة»:فالأمر له«صوراتان: 

الأولى: أن يتحول العصير إلى الخمر» ثم لا يتحول إلى الخل» ولا شك ف أنه إذا تحول إلى الخمر 
بطل الملك» فببطلان الملك يبطل الرهن» لكن 


ل 


الكلام هنا في تحوله إلى الخمر الي لا تعود إلى الخل مثل الكلام في رهن ما يسرع إليه الفساد» وقد 
تقدم الكلام في ذلك؛ وأنه يصح الرهن على التفصيل الذي تقدم؛ فرهن مثل هذا العصير صحيح أيضاً. 

أما إذا كان العصير يتحول خحلاً بعد تحوله حمرأء ففي حال تحوله إلى خمر أيضاً ملك للراهن ويصح 
رهنه» بل الظاهر أنه يصح رهن العصير الذي صار حمراً محترماء لأنه مال محترم يشمله دليل الرهن. 

وكيف كانء فلو رهن عصيراً جاز بلا إشكال» بل في اللجواهر بلا خعلاف؛ وعن المبسوط الإجماع 
عليه؛ لأنه عين مملوكة يجوز بيعها إجماعاً بقسميه. 

قال في المواهر: واحتمال صيرورته خمراً قبل حلول الحق غير قادح كرهن المريض. 

نعم لو علم ذلك اتحه المنع ما لم يعلم انقلابه لاء وإلاّ جاز أيضاء بل قد يقال بحوازه بدونهء على 
نحو ما سمعته في رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الحلول» فكلامه صحيح على ما ذكرناه. 

أما قول إن صار حمراً بطل الرهن كما في الشرائع؛ وأيده جماعة من الشراح وغيرهمء فقد عرفت 
لاق 

وعليه فلا ينبغي الإشكال في صحة رهن الخمر امخترمة» والعصير وإن صار حمرًء ويؤيد ذلك أنا 
نرى أن كل آثار الملك مترتبة على مثل هذه الخمرء مثلاً إذا أراق إنسان هذه الخمر رأى العرف المسلم 
أنه تعدى على مال محترم للمالك» وأنه يجب عليه إعطاء بدله» وكذلك عليه الخمس وعليه الحج إذا 
استطاع بذلكء إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. 

فلو انها ا الللركيها قتمعه قيانة الت مو اديرف القائح نهر خدرية 


ميلا 


سيدق عليه أله لأ عله الأ عونا عن يكت ريط من الركاة و كينا بها بشعرهل ف غطافة 
الفقر. 

وعليه فقولهم: إنه يعود إلى ملك الراهن» بل عن أبي الصلاح بأنه لا يعود إلى ملك الراهن إطلاقاً 
لأنه حرج عن ملكه فلا دليل إلى عودهء ما لا ينبغي» خخصوصاً قول أبي الصلاح الذي رماه الفقهاء 
بالسهوء بل ذكر الجواهر بأن رجوعه إلى المالك قامت عليه السيرة والإجماع» بل الضرورة عليه» وعلى 
جواز اتخاذه مع أن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة على ما صرح به في التذكرة وجامع 
المقاصد والمسالك مما يدل على أنّهم متفقون على رجوعه إلى الملك على تقدير خروجه عن الملك. 

وبذلك ظهر أنه لا يحتاج الأمر إلى التكلف الذي ذكره جماعة ومنهم التذكرة» حيث قال: مع أن 
قولنا يبطل الرهن لا نريد به ارتفاع أثره بالكلية» وإلآ لم يعد الرهن؛ بل المراد ارتفاع حكمه ما دامت 
الخمرية ثابتة» وتبعه جامع المقاصد والمسالك» وفسروه بأن المراد العلاقة باقية لمكان الأولوية» ففي الحقيقة 
كما في الجواهر ‏ الرهن والملك موجودان بالقوة القريبة» لأن تخلله متوقع» إذ يرد عليهم أنه إما 
ملك أو ليس ,علكء ولا حالة ثالثة» فإذا كان ملكا ثبت ما ذكرناهء وإذا لم يكن ملكا ثبت أنه بطل 
الرهن» فكيف بمكن أن يقال بالأولوية» حيث لا دليل على مثل هذه الأولوية» واحتمال أنه جمع بين 
الأدلة غير ظاهرء حيث ذكرنا أن ظاهر الأدلة أن الخمر الي لا تملك للمسلم هي غير مثل هذه الخمر 
والشاعده العزك الذي يرق الاتصراف: 

ومنه يظهر أنه لو رهن عنده الخل؛ فقبل قبضه تحول إلى حمر محترمة» لم يكن وحه لبطلان الرهن, 
ويصح قبضه حمراء فلا فرق في صحة الرهن وبقائه 


تنلا 


بين الرهن في حالة الخمرية» أو حالة قبل الخمرية» أو حالة الخمرية متوسطة بين الرهن وبين 

ا جرم د ب لعا ل رن الم ا له 
فيترتب عليها سائر الأحكام» كالبيع والمضاربة والعارية والوديعة وغيرهاء فإن قسن عل رادل 
قل الكيريق ولنقل القع ول ل بصعي باخيد مين توهلن ذا جرئ لعن عليه عداد وق افيض ول 
إلى خمر. 

وعليه فما عن التذكرة من أنه لو اتقلب المبيع حمراً قبل القبض؛ «بالكلام و القضاع اليوبر غود بد 
عاد ساد على ما ذكرتا" ىق انقاقين العصهز الزهون عفرا يعد الفيض 6 .وإذا'اشترق عضرا فصان هرا ىق 
يد البائع وعاد نخلاً فسد العقد. ولم يعد ملك المشتري لعوده خلاء غير ظاهر الوجه» وإن كان المشهور 
على الظاهر ذهبوا إلى مثل ذلك 

ثم إنه لو تحول العصير إلى مر غير محترمة» واختلف في القبضء على القول باشتراطه» هل كان قبل 
الخمرية أو بعده» قدم قول مدعي الصحة» سواء كان الراهن أو المرمن» وذلك لأن الأصل في المعامللات 
الصحة إلا ما دل الدليل على البطلان» كما ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) تبعاً للجواهر وغيره في 
الكاميية: 

ومنه يعلم أن تردد الشيخ في ذلك من البناء على الظاهر ومن أن القبض فعل المرتمن فيقدم قوله 
فيه» غير ظاهر الوجهء ولذا علق عليه الجواهر بقوله: وهو في غير محله» قال: نعم لو كان الاختلاف في 
أصل القبض لا في صفته كان القول قوله لأصالة عدمه» وهو كما ذكره الجواهر» لأن القبض إذا لم يعلم 
كان الأصل عدم القبض. 

ولو الكسقادى ااهل أغطاء لصي لذ إن ل هرا ول إلى 
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حل» أو العصير الذي إذا تحول إلى حمر بقي حمراً ولم يتحول إلى حل» فادعى المرتن الثاني لبطلان 
الرهن» وادعى الراهن الأول لصحة الرهن» كان مقتضى القاعدة التحالف؛ لأن هنا دعويين متقابلتين» 
ولا يكون مع أحدهما الأصل بعد كون الصغرى في هذه الدعوى غير الصغرى في دعوى الطرف المقابل؛ 
فهو كما إذا باعه شاة ثم اختلفا هل أعطاه الشاة أو اعطاه العنزء فقال كل واحد قولاً حلاف الآخره فلا 
أصل في المسألة يؤيد هذا أو يؤيد ذاك» حب يكون من مصاديق البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 

ومما تقدم يظهر وجه النظر في قول الشرائع المؤيد من قبل المسالك والمواهر وغيرهماء بأنه لو رهن 
من مسلم مرا لم يصح. 

فلو انقلب في يده خلا فهو له» وعللوه باستيلاء يده عليه» إذ الفرض كون الرهانة فاسدة» فهو 
حينئذ حال خليته مال لا مالك لهء فهو كالمباحات بملك بالاستيلاء مع النية أو بدوفهاء على القولين في 
الاستيلاء في المباحات» غير ظاهر الوجه؛ وإثما لو رهنه خمراً فاتقلب في يده خلاء فهو لمالكه والرهن 
صحيح. لأن الخمر المحترمة ملك كما عرفتء ولعله لما ذكرناه قال الشرائع بعد ذلك: على تردد. 

وقال في الجواهر موجهاً له: بأنه قد يناقش (قوله الأول) بأولوية الأول بالملك السابق» فلا تعارض 
له بالثاني بعد ما معت من الشك في كون مثله من المباحات إن لم نقل بأنها ليست منهاء وبأن فساد 
الرهانة لا ينافي كون اليد للأول وأن المرتمن من فروعه. موف لكات الخمر محترمة» قال: بل في 
جامع المقاصد والمسالك أن الأقوى كوفا للأول إذا كانت محترمة» بخلاف غير امحترمة» فإنه لا يد لأحد 
عليها. 
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أقول: ذلك فرع الخروج عن الملك» وقد عرفت أنه لا وجه للخروج عن الملك» لانصراف أدلة 
الحرمة وعدم الملك المترتب على الحرمة إلى الخمر الي لا تخلل» وحيث إن الحكم تابع للواقع كما في 
سائر الأحكام, إلا ما حرج بدليل حاص ولا دليل مخرج في المقام. 

فإذا رهنه خلا وسلمه إليه؛ وكان ما ينقلب حمراً محترمةء صح وبقي الرهن ببقاء الملك» وإن سلمه 
حرا محترمة صح أيضاء وإن سلمه حمر غير محترمة لم يصح وإن زعم أنه حمر محترمة أو أنه خلء لأن 
الحكم دائز مدان الواقم ولي ذائراً مدان العلم واشهل كما في سائز'المواطيع سواء كات الرهن واقعا 
على العين الخارجية؛ أو الرهن واقعاً على الكلي وسلمه المصداق؛ لأن المصداق إنما يكون مصداقاً إذا 
كان خمراً محترمة أو حلاً ينقلب إلى حمر محترمة أما إذا كان في وقت التسليم للمصداق حمراً غير محترمة 

وإذا كان خلاً ينقلب إلى خمر غير محترمة» كان الكلام فيه كالكلام فيما يفسد بيد المرتمن» مما قد 
تفده وض الكاك نيم والدالة جائن ببالقول بالسيحة عن اذ كرناو هيع لخر امود 

ثم قال الجواهر ممزوجاً مع الشرائع: نعم ليس كذلك لو جمع جامع حمراً مراقاً فتخللت في يدهء إذ 
القناطن كوف ملكا لقان زلا عاق" ا جل قية: يوق من اتعرض' لفه ذو الأول “بانلاط عق أو لريعه بها 
بالإراقة الظاهرة في الإعراض الذي يزيل حكم الملك الذي هو أقوى من الحق المزبور» 


اميل 


ولا يقدح حرمة الجمع على الجامع» إذ ليس حكمنا لملكه بالجمع المزبور» بل لاستيلائه على العين 
حال التخليل الذي صارت به مالاً بلا مالك لتكون كالمباحات» مع أن الظاهر عدم الحرمة لو أراد الجمع 
للتخليل» فإن الظاهر صحة إبقائها وحفظها لذلك» ومن ثم ميت محترمة إذ يحرم غصبها وإتلافها على 
من ايريلة. 

أقول؟ الخمر المراقة-شواء كانت محترمة أو غير حترمة) حي أعرطن المالك.عتها لا يأ مجمعها: 

أما في الخمر امحترمة» فقد عرفت أنها ملك» وعلى قول المشهور حقء وأي مانع من جمع الملك أو 
الحق المعرض عنهء فهو كما إذا ألقى متاعه في الشارع فأحذه غيره» وقد ذكرنا في كتاب إحياء الموات 
وغيره أن الإنسان إذا أعرض عن ملكه أو عن حقه. حرج عن الملك أو الحق» وحق لغيره أن يستملكه. 
لمان هزاجا طلا 5833ل علو ذتلق الذليا مزهي اللقرهوو شير جد 

]قا كان اراق كدر ع عن رقع كان" بعال سال نا زد اطلق ليزه الى عاق نالا 
دليل على أنه ليس للآخحذ حق الأولية بالنسبة إلى ما لم يحرمه الشارع, لأن الملك شيء والأولية شيء 
آخرء كما إذا كان له حمر احتاج إليها في الدواء الضروري مما أباحه الشارع» أو كان عنده خترير مما 
حرم الشارع أكل لحمه لكنه يريده للسقي بسببه مكان الدابة الي تربط بالناعور وما أشبه» فإن القول 
بحرمة الجمع للخمر وأخذ الختزير بهذا القصدء مما يأتّ منهما ما قصده. لا إذا لا يأق» لا وحه له لأنه لا 
دليل على الامتناع الشرعي أو العقلي 


1 


في هذه الحالة. 

ويؤيد ذلك أنهم ذكروا صحة جعل جلد الختزير دلوا للسقاء» وصحة جعل شعر الختزير حبلاء 
وكذلك ذكر بعضهم صحة جعل شحم الختزير لأحل طلي السفينة أو الاستصباح عند من لا يقول 

بل وكذا إذا كانت عنده خنازير يجعل لحومها لكلابه» أو لحيوانات حديقة وحشه؛ أو ما أشبه 
ذلك عنا 1 يدل الدليل على: الترمة» بل :دل الدليل غلى النواوه كما ق: يعطن"الروايانت بالنسبة إل 
الاستقاء بحلد الختزير والانتفاع بشعره حبلاًء فأي فرق بين الخمر وبين الختزير» فإن الدليل إنما دل على 
الحرمة لشرب الخمر أو استعمالها في الأمور الى نى عنها الشارع؛ ولا دليل على الحرمة في سواه. 

وعليه فكما يحرم غصب أو إتلاف الخمر المحترمة بلا إشكال ولا خلاف» وأن المتلف والغاصب 
ضامن» كذلك يحرم غصب أو إتلاف الختزير الذي فيه حق الأولوية» وكذلك غصب أو إتللاف الخمر 
الي فيها حق الأولوية على النحو الذي ذكرناه. 

وأما ما ورد من إراقة الخمر» وأن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزلت آية التحريم 
أراقوا خمورهمء أو ما ورد من أن بعض الأصحاب أراق حمور معاوية الي كانت قدى إليه» وما أشبه 
ذلك؛ فإنما هو في الخمر ال لا ينتفع يما إل في الجهة امحرمة» ولامنافاة بين الأمرين. 

نعم» قد ذكرنا في بعض الكتب الفقهية: إن جواز بيع الخمر والختزير للكافر يلزم أن يكون 
تقطرها: بالقاد إن كنا قار اذللك م بالتسية إلى للد واشرجاك من اليج بالشيية :إل بن يطل 
بدليل «بيع ممن ب يستحل». 


ليلا 


وغيره مما ذكرناه في كتاب الأطعمة والأشربة» ففرق بين الأمرين» إذ أن بيع الخمر والختزير من 
المسلم للكافر أو من يرى الحواز من العامة 2 حلاف أدلة حرمتهما حرمة ملازمة لحرمة البيع ونحو 
ذلك غرف علئ ما ففيلناة ف مر طمة. 

ثم إنه لو غصبه خلا نفنان ان القاصي هرا دري فإنه إذا سبب الإبقاء في يده نقصان القيمة 
بالخمرية ضمن التفاوت» كما أنه إذا أبقاه في يده حي انقلب إلى خمر غير محترمة ضمن المثل أو القيمة 
على ما هو مذكور في كتاب الغصب. 

ولذا قال في الجواهر: إن الخل ملك للمغصوب منه فيرحعه إليه في حال الخلية» أو في حال الخمرية 
امخترمة» ويرجع أرش النقصان معه لو قصرت قيمته عن العصير» بل الظاهر وجوب دفعه إليه في حال 
الخمرية لأولويته» وإمكان إرادة تخليله إل أن يعلم إرادته منه الشرب فلا يجوز» ويرد معه مثل العصير 
لإمكان عدم انقلابه خلاء فإذا عاد رده إليه» لأنه قد عاد ملكه إليه وإن تغيرت صورته. 

أقول: إذا غصب منه الخمر امحترمة إنما لا يجوز رده إليه من باب دفع المنكر, أما أنه لا يملك قيمته 
أوفكله تأرف نلك فك روزن شب علنه سيط أنه يسمه خللد رلا شرع انول هه 
أو مثله إلى المالك؛ لأنه ملكه. وإرادة شربه لا تخرج الملك عن ملك مالكه؛ فهو مثل ما إذا علمنا بأنه 
يريد القتل بمذا السكين لإنسان محترم الدم؛ فزن يدا أ ناعة سكين نو ودف الك السك رق ملكا 
لهء فعلينا أن نرد إليه قيمته أو مثله, مما 


ميلا 


ايكون علطا لسري إلى غير ؤللك من الأمفلة. 

وإذا رهن هر غعرية حالف ينه نارضفت تعدبا كان ذلف رها أبضاء يدق للمالف اق 
استراجاع بعضه بحجة أنه رهنه في حال نقص القيمة والآن صارت القيمة أكثر» كما ذكرنا مثله في 
صورة ارتفاع القيمة السوقية 

قال في الشرائع: ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فراًء كان الملك والرهن باقيين» وكذا 
لو رهنه حباً فزرعه. 

وقال في الجواهر: بلا إشكال في كل منهما. 

أما الأول: فلن هذه الأشياء نتيجة ماله ومادتها له فلم تخرج عن ملكه بالتغيير. 

وأما الثاني: فلأن الرهن تابع للعين» كيف ما تغيرت وتنقلت» إذ هو مشابه لصفة الملك في ذلك؛ 
وليس معلقاً على اسم البيضة والحب حين يزول بزوال الاسم كما هو واضح؛ وهو كما ذكره. 

ومنه يعرف أنه لو رهنه الغووق تنسكا شبيه أو رهنه الأراه ماه ليبا أو الفسيل فجعله 
تعر أو الذفيي فعلة عرفا أو انفده الجا أو الثلج فجعله ماءء أو الملح و نا 
أو اللحم فجعله مطبوخاً أو مثروماًء أو ما أشبه ذلك؛ فإن في كل هذه الصور الرهن باق على حاله لأن 
الي تنام “وري حاف السو الؤنسية' اتثنات الزسين وكذلك: 13 وهف القماق مصاطه رويك أو 
القلم فبراه» أو نحو ذلك. 

اذوهي القار تومي دهي تسفاه اق مف أو الدابة فقتلها كالفيل» حيث لمقتوله 
قيمة أيضاء أو الحيوان المأكول اللحم فذيحه وجعله في الفلاحة» مما لا ينقص قيمته بسبب الذبح» بل 


اهنانا يزداد» فالظاهر 
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التوقف على صدق الاسم ففي الدار مثلاً الأنقاض الى لا قيمة لما لا تبقى رهناء وإنما يبقى الرهن 
الأرض الباقية إذا كانت مرهونة مع البناء» وهكذا تبقى الأنقاض النافعة كالأخشاب والشبابيك والآجر 
وكرها ورعونه أيه الآذا الم :1 ايندب الدروج قن تلك اماللقة ناسين الانيي كعيو السيي دابا 
وكتغيير القماش ثوب والذهب المصوغ مذاباء والثوب المخيوط مفصولاء والغزل المبروم منقوضاًء إلى 
غير ذلك. 

ثم إنه إذا غير المرتمن الشيء إلى شيء آخحرء فالظاهر أنه إن ازدادت القيمة يشترك المرتن مع الراهن 
في القيمة الي ارتفعت بسبب عمل المرتمن. 

مثلاً لو رهنه المنشب فجعل منه بابأء وكان المخشب بعشرة» فلما جعل باباً أصبح بعشرين؛ اشترك 
المرتمن مع الراهن في العشرة» لأن لكل امرئ سعيه» وإن لم يرض بذلك الراهن» فإن التصرف وإن كان 
حراماًء لكن ذلك لا ينافي الحكم الوضعي بالملك» وهكذا في أمثال ذلك؛ وإن كان الفقهاء لا يقولون 
هذا الشيء بالنسبة إلى الغصبء كما هو مذكور في كتاب الغصبء وقد ذكرنا تفصيله هناك. 

ثم إن الجواهر قال: احتمال تعلق الرهن بمقدار الحب من الزرع وغيره ظاهر الفسادء ولا لاف 
أحده ف شيء من ذلكء إلا ما يحكى عن الشيخ وبعض العامة من تسبيب هذه التغييرات الملك للقابض» 
تنزيلاً للعين متزلة التلف» فغايته ضمان المثل أو القيمة» وضعفه واضحء كما هو محرر في باب الغصبء 
انتهى. 

وهو كنا كوم 31 الوظية "الهاي 11 امناردت ندرضا العرافهاء ررق أن 


الفرخ هو البيضة» وكذلك إذا رهنه الأنقاض فصنع منها بناءء فإن الدار المبنية عبارة أخحرى عن 
تلك الأنقاض بزيادة الحيئة» والهيعة ليست شيئاً تخرج عن ملك المالك» حي يوجب أن الرهن يكون 
لبعض الشيء لا لبعضه. 

نعم» مقتضى القاعدة أن مقدار اشتراك المرتمن مع الراهن في الشيء بعد تغييره لا يكون ها أن 
فلك الألان :غدل ينه ل يكون عا حماذ ذه إرخق الك نيك انا : فإن الأشجار تكون 
مشتركة بين المرتمن والراهن» وبعقدار حصة المرتمن فيها لا يكون رهناء ولعل الشيخ نظر إلى ذلك فيما 
ذكره» فهو يكون على القاعدة» فتأمل. 

وبالطريق الأولى لا يخرج عن الرهن ما لو زادت القيمة السوقية بفعل المرتمن» كما إذا نقله من بلد 
إلى بلد وكان في البلد الثاني التضخم مما زادت قيمته على الضعف مثلاً» فإن الزائد للمرتمن حسب 
القافنةتعرقم :إن الريادة لحن الث تعن وضتيلت: فقن ان نا ريوس للكنيه نان لذ بجتسي 4ه نيلف لا 
للمالك» وإن كانت العين لم تزد. 

وأما إذا زادت القيمة من جهة أخرىء كما إذا رهنه مصراع باب فجعل له مصراعاً ثانياء حيث 
إن المصراع بدرهم أما المصراعان فبخمسة دراهم, فالظاهر أن الزيادة الحاصلة لمماء لا للمرتمن» لأن 
الزيادة الحاصلة تابعة للمصراعين» فالمصراع الأول له مدحلية في نصف الزيادة» كما أن المصراع الثاني له 
مدحلية في نصف الزيادة أنه 

فلا يقال: إن صنع المصراع الثاني أوحب أن تكون القيمة حخمسة» بينما قيمة المصراع الأول واحدء 
فاللازم أن تكون الأربعة للمرتمن» ولا ربط للراهن 


في شىء من الثلاثة الزائدة على المصراع الأول الذي هو بدرهم, اللهم إلا أن يقال: إن كل الزيادة 
حصل بفعل المرتن. 

ثم إنه يؤيد ما ذكرناه من أن الزيادة» سواء كانت في القيمة أو في العين للمرتمن الذي زاد الشيء؛ 
ما رواه عقبة بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل أتى أرض رجحل فزرعها بغير 
إذنه» حى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرضء فقال: زرعت بغير إذي فزرعك لي» وعلي ما أنفقتء أله 
ذلك أم لاء فقال (عليه السلام): «للزارع زرعه» ولصحاب الأرض كري أرضه». 

اتن كا الحضدة تع :ارو ارانضة لأسن ا 

قال في مفتاح الكرامة: والشهرة تحبر السند والدلالة» وهو كما ذكره؛ إذ الشهرة قائمة على ذلك؛ 
وإغما ذكرنا أن الرواية مؤيدة» لأن الرواية لا تدل على كل ما ذكرناه» وإِنما على بعض ما ذكرناه. 

نعم» يبقى الكلام في أنه هل الزرع مطلقاً للزارع وعليه الأحرة» أو أن الزرع إنما يكون للزارع إذا 
لم ير العرف الاشتراك فيه» وإلا كان بين صاحب الأرض وبين صاحب الحب ونحوهء لأن هذه 
الشجرات الي تكون الآن في الأرض هي حصيلة الحب للزارع والأرض للمالك ولماء لصاحب الما 
وأحياناً لصاحب العمل أيضاً كالفلاح ونحوه. كما ذكرنا شيئاً من ذلك في كتاب المزارعة» ومحل تفصيل 
الكلام كتاب الغصبء إذ من الأرض ومن الماء صار في حسم هذه الأشجار» وإلا فمن أين النماء» ومن 


(مسألة :)4١‏ قال في الشرائع: إذا رهن مشاعاً وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم 
والخزه إن كان لداحاق م ممه يما فونه الك كوي ]لذ اين علية تمن افقلا المتارعة: 

وعلق عليه في المسالك بقوله: لا فرق بين اختلافهما في إمساكه لأجل القبضء وإمساكه لأحل 
الاستيمان إلى أن يحل الأجلء فإن الحاكم ينصب له عدلاً ليقبضه عن الرهن» وليكن بإذن الراهن 
اناي كن ستتفي ب القاقدة أن للش اللخااف :افراع دميما الظلعاء !3 ةوجع هه قن لباك عد 
لقطع التراعات بأقل قدر من مخالفة «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم» لأن تسلط الناس محكم إلا 
بقدر الضرورة» وقدر الضرورة هو قطع التراع» وإنما يستئئ قدر الضرورة للشهرة امحققة المستفادة من 
قوله (عليه السلام): «فإني قد جعلته عليكم حاكماً»0". 

يل واد عفري فاقوا الال قير الاش كما زناه مقطاد ف كاي العا ء,وغيزة. 

وعليه» فترعه منهما إذا لم يتوقف قطع النرع على ذلك لا دليل له» ولعل الشرائع أراد صورة 
توقف قطع التراع على ذلك. 

أما ما في الجواهر من قوله: انتزعه الخاكم وقبضه هما بنفسه؛ أو نصب عدلاً يكون في يده لهماء 
بل قد يقال بحواز نصب أحدهما لذلك؛ لكن لا يخلو من إشكالء فيرد عليه أن التخيير بين جعل قبضه 
هما ونصب العدل إن أراد الطولية فلا بأس» وإن أراد العرضية كما هو ظاهره ففيه نظرء» حيث إن 
التقييض 


01 الوسائل: ج8١‏ ص5 الباب ١١‏ حك والتهذيب: ج12 ص١١"‏ ح5ه5. 
() الوسائل: ج8١‏ ص؛ الباب١‏ حه., التهذيب: ج5 ص95١؟‏ ح38. 
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بها مد فلن اصيته العدل. 1 تعرفيف» وكدلك :إن رام و عو تدك أ يفا لذزك طلقا كان 
قوله لا يخلو من إشكال موجهاًء أما إذا أراد في الحملة فلا بأس به. 

كما أنه إذا كان أحدهما أميناً ومعتمداً عند الحاكهم ولم يكن هتالك عدل آخرء ولم يكن الآخعر 
اميا ءلقيور لاله سف 

الا هيما أذ كان فد العلدل» 

الأول العدل موعوة ول امن سومناء قانة-يسلمه إلى العدل: نال إشكال. 

الثانية: العدل موجود, وكلاهما أمين» ومقتضى القاعدة أنه يسلمه إليهما إن أمكن, فإنه لا وجه 
للعدل بعد إمكان تسليط أحد صاجبي الحقين على الشيء. 

كما لا وحه لتسليم أحدهما فقط بعد كون كليهما أميناء فإن أمكن المهاياة أو إعطاؤه لما فهو 
جمع بين الحقين» وإن لم يمكن أيهما سلمه إلى أحدهما مطلقاً أو بالقرعة» لأنها لكل أمر مشكل؛ وقد 
عرفت أن اللازم مراعاة «الناس مسلطون»0©. 

الثالثة: أن يكون أحدهما أميناًء وينبغي أن لا يكون إشكال في تسليمه إلى الأمين منهماء لا إلى 
العدل» إذ لا وجه لقطع سلطته؛ بعد أن السلطة لغير الأمين منهما منقطعة لعدم الأمانة» فالأمر دائر بين 
تسليط الأمين على الشيء وتسليط العدل الذي لا حق له. فتسليط أحدهما مقدم على تسليط العدل. 

أما مع عدم وجود العدلء فإذا كان أحدهما أميناً سلمه إليه متعينء وإذا كان كلاهما أميناً سلمه 
وجا وقفاراة كبك 

وإذا لم يكن أمين» فإن تمكن الحاكم من حفظه بنفسه فهوء وإن لم يتمكن الحاكم من حفظه 
بنفسه اضطر إلى مثل البيع ونحوه» وإعطاء كل ذي حق حقه. أي يعطي نصف المشاع مثلاً إلى الشريك 
ونصف المشاع إلى المرتمن إذا لم يمكن جعل المشاع جزئين. 
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أما إذا أمكن جعل المشاع حزئين بإعطاء جزء لهذا وجزء لذاك» فهو مقدم على البيع ونحوه. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في قول الجواهر: بل لعل الظاهر أن للحاكم من حيث الحكومة المعدة 
لقطع النزاع انتزاعه منهما ونصب أمين عليه» وإن اتفقا معا على عدم الرضا بذلك ما لم يتفقا على ما 
يحصل به قطع التزاع بينهماء والأصل في ذلك وغيره من الأحكام المتصورة في المقام قوله (عليه السلام): 
وفزق قن عاك ملكي نحا عم 211 ذا طناك عرو العلا لققلم مضل #ذللك الذي نيه على الشار م تتم 
مادته لما يترتب عليه من المفاسد» انتهى. 

إذ فيه ما عرفت من أنه إذا لم يتفقا على ما يحصل به قطع التراع بينهماء فليس مطلقاً يتمكن 
الحاكم من نصب أمين عليه؛ وإِنما هو في بعض الصورء فإطلاق الجواهر محل نظر. 

أن فول الحو وقد بظهر اهن : للكار التصيي قل عله من قا زاك الأموماب» فون اعون فم 
وكيلاً عنهما ولا عن الحاكم؛ فلا يزول حكم قبضه بخروج الحاكم أو المرتمن أو الشريك عن بعض 
صفة التوكيل» ومثله لو كان التشاح بين الشريكين في أصل القبض للمال المشترك والاستئمان عليه 
1 

فيرد عليه: إن خروج الحاكم عن الصفة يوجب انتقال الأمر إلى الحاكم بعده. فإن رأى الإبقاء 
على فعل الحاكم الأول أبقاه» وإلا ل يكن له وجهء إذ لا دليل على أن الحاكم له نفوذ حي بعد خروجه 
عن التأهل موت أو جنون أو فسق أو عزل أو ما أشبه» كما ذكرنا بعض التفصيل لهذا الكلام في كتاب 
إحياء الموات» وذكرنا في كتاب القضاء وغيره أيضاً أن الحاكم الحديد يلزم 
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عليه ملاحظة بعطن.الأتحكام للحاكم السابق» ونه لآ ينفذ أحكام الحاكم الستابق إلا بقدر تتفي 
الحاكم الجديد لهاء إلا في موارد فصل الخصومة ونحوه فإن في هذه الموارد قضاء الحاكم السابق منفذ 
غالباً. 

وكيف كانء فإذا جعله الحاكم في يد عدل أمين غير هذين؛ مقتضى القاعدة أنه إذا تراضيا بينهماء 
كان اللازم إرجاع الشيء إليهما من قبل الحاكم وسلبه من يد الأمين» لأن الأمين إِنما كان لأجل التراع: 
فإذا ارتفع النزاع كان اللازم تسليم بعض المال إلى مالكه» لمقتضى «الناس مسلطون» وتسليم الرهن إلى 
ارق 

ومقتضى ما ذكرناه أنه إذا كانا غير أمين» ثم صار أحدهما أمينء كان الحكم هكذا أيضاًء يع يازم 
على الحاكم أن يسرغه من الأمين ويسلمة ريد الحدهنا الذي أصبح أميناء لأنه مقتضى (إسلطة الناس على 
أموالهم). 

نعم قول الجواهر: إن حكومة الحاكم لا تختص هما كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل 
هو أعم من ذلك» ضرورة عدم المعروف في الفرض» إذ لا يحب على أحد الشريكين الإذن للآخر في 
القبضء أو لمن يريده أحدهماء فتشاحهما لا معصية من أحدهماء وريعا تكون المصلحة لكل منهما في عدم 
استثمان الآخرء بل رما يكون ضرر على كل منهما بذلك» انتهى. 

هو مقتضى القاعدة؛ إذ معن جعله حاكماً أنه يعمل ما يعمله سائر الحكام الزمنيين» فإن اناكم 
موضوع عرفيء فاللازم أن نرى في الأعراف غير المتشرعة أنه كيف يكون الحاكم» فنجعل للحاكم 
الشرعي أيضاً نفس تلك الأحكام؛ وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب القضاءء فسلطة الحاكم لا تتحصر في 
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دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو الدفع للمنكر, وإنما سلطته أعم من ذلك» حيث إن له 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسائر الناس» وإِن له قطع المنازعات حسب جعله حاكما من قبل 
الشارع. 

ثم إن قول الشرائع: آجره إن كان له أحرة؛ انتهى. الظاهر أنه لا يريد بالأحرة خحصوص الأحرة .ما 
هي أجرة: وإنما يريد الأعم من الصلح على الأجرة أو الإجارة أو ما أشبهء كالهبة المشروطة ونحوهاء إذ 
لا خصوصية للإجارة مما هي إحارة» كما هو واضح. 

ولعل مراد الشرائع صورة ما أراد كلاهماء لاصورة عدم إرادة كليهما. 

أما إذا أراد أحدهما الأحرة ولم يرد الآخرء فالظاهر أن مريد الأحرة مقدم, لأن من لا يرد الأحرة 
إنه يريد فوات حقهء بينما من يريد الأحرة يريد الأحذ بحقه» ولا يصح توى حق هذا المريد لأحل حق 
ذلك الإنسان الذي لا يريد» .مقتضى (تسلط الناس على أنفسهم)؛ فإن الحق الأقوى يقدم على الحق 
الأضعف. 

وَإِنما يقدم حق مريد الأحرة مطلقا إذ لم يمكن المهاياة» أما إذا أمكن المهاياة قدمت المهاياة» لأنها 
جمع بين الحقين» ولذا قال في الجواهر: فإن لم يطلبه أحد منهم أبقاه من دون إحارة» وإن طلبه أحد 
الشريكين دون الآخر هايا بينهماء فيؤحره في مدة الطالب دون الآخرء و“ن طلبه المرتمن توقف على إذن 
الراهن» وكذا العكسء انتهى. 

لكن يرد على قوله: وكذا العكسء أنه إن طلب الراهن الأحرة لا حق للمرتن في المنع إذا لم يكن 
الإيحار ضارا بالوثاقة» كما تقدم مثل هذه المسألة في أن للراهن الانتفاع بالرهن إذا لم يكن ضارا بحق 
رق 

وما تقدم ظهر وحه النظر في تردد صاحب الجواهر أخيرا بقوله: فإن قيام 
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قبض الحاكم مقام قبض المرتن مع عدم التوكيل لا يخلو من بحثء بل لا بخلو أصل ثبوت ولايته 
فيما يقطع به التراع اقتراحاً مع فرض عدم معصية من العا سعراد أنه اناج راق عاذ ماهر 
الأصحاب قُ المقام ونظائره ذلك» لاطلاق الأدلة في كونه وطيويا لذلك» ولأن بجاري الأمور بيده» 
وأولويته من الحكمين في نزاع الزوحين وغير ذلك» انتهى. 

وجه النظر أنه كما تقدم جعل الحاكم لقطع المنازاعات وما أشبه» ولا معيئ لتوقف الأمر على 
النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروفء وإلا فإذا كان زوحان أحدهما يرى أنها زوحة» والأخرى ترى أنه 
ليس بزوجء يترك الشارع التراع بينهما إن لم يكن هنالك أمر بمعروف وني عن المنكر» وضروري أنه 
ليبس كذلكء وكذلك في سائر الأمور المرتبطة بالحاكم الشرعي على ما ذكر في مبحث ولاية الفقيه 
كما في مكاسب الشيخ وغيره؛ وإن كان الشيخ (رحمه الله) تبعاً لبعض الفقهاء الآخرين ضيق الدائرة» مما 
نرى أن الدائرة في ولاية الفقيه أوسع, واللّه سبحانه العالم. 

غم ننه إذاامتكن' التنايلة..ى سنس الل اللطناتوة بان «سلمة الداكي اللشرياك اأسبوعا ريسل 
للمرتن أسبوعاً مثلاًء قدم المهاياة في التسليم إليهماء إذا لم يكن محذورء على إيجار ذلك الشيء» وجعل 
الأحرة لهذا ولهذاء كما أنه كذلك إذا أراد أحدهما الأحرة وأراد الآخر عدم الأحرة» فإنه يعطي لهذا مرة 
فيؤجره» ويعطي لهذا مرة فلا يؤجره» لقاعدة تسلط الناس على أموالهم؛ فلا يفعل الحاكم خلاف السلطة 

ولو سلم الشريك والمرتمن في الدفع إلى العدل» لكن لم يرضيا بالدفع 


لعدل خاص» وإنما طلبا عدلاً آخر» ولم يكن للحاكم محذور في التسليم إلى ما طلباء قدم طلبهما 
على اقتراحه» لأن طلبهما مقتض لتنفيذ سلطتهما بالقدر الممكن» كما هو واضح. 

كما أنه إذا لم يرض أيهما التسليم إلى العدل الخاص كان له ذلك؛ حيث إن كليهما ذو حق» ولا 
يجوز رفع اليد عن طلبه لأنه توى حق الرجل المسلمء وقد ورد: «لا يتوى حق امرئ مسلم»0". 
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(مسألة 47): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: إذا مات المرتمن انتقل حق الرهانة إلى الوارث 
بلا لاف ولا إشكالء فإن امتنع الراهن من استكمانه كان له ذلكء وإن كان المرتمن متنا سابقاء 
لبطلان ذلك بالموت» فإن اتفقا على أمين وإلآً استأمن عليه الحاكمء انتهى. 

أقول: قد تقدم بعض الكلام في ذلك سابقاً» كما أنه ظهر من المسألة السابقة أن إطلاق قوله: فإن 
اتفقا على أمين وإلا استأمن عليه الحاكم؛ محل نظرء إذ إذا لم يتفقا على أمين وأراد أحدهما زيداً ول يرده 
الآخرء ول يريدا عمرواً الأمين للحاكوء لا وحه لتقدم غمرو الذي لا يريدانه على زيد الذي لا يريده 
أحدحماء بل اللازم إعطاؤه لزيد لأنه مورد ثقة أحدهماء وموؤرة ثقة داك فرضاء آنا عمرو“فإن تسايي: 
إليه حلاف سلطنة كليهماء ودليل: «الناس مسلطون» يقتضي تقدمم تسليط أحدهما على ترك تسليط 
كليهما. 

أما إذا لم يمت المرقن» وإنما رج عن الاستثمان بجنون أو ما أشبه» فإنه لا ينتقل الحق إلى الوارث؛ 
بل الحق له وللقيم أن يتصرف فيه حسب الحق» فإن كان له قيم أو ولي سلم إليه» وإن لم يكن له قيم 
أو ولي صارت المسأله مسألة الرحوع إلى الحاكم في تسليط أمين عليه. 

أما إذا كان للمرتمن الميت وارثان مثلأء فرضي الراهن إيداعه من أحدهما ولم يرض إيداعه من 
الآخر» فإن وافق الآخر ف الإيداع من الوارث المرضي للراهن فهوء وإن لم يرض بأن صار التنازع بين 
لوالو ونع ضفي داكي الاق يعوا وو اوس اويا . 


(مسألة *5): قال في الشرائع: إذا فرط في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم قبضه. وقيل: يوم هلاكه. 
وقيل: أعلى القيم. 

أقول: أما يوم القبضء فقد قال في الجواهر: لم نعرفه لغيره» بل عن جماعة الاعتراف بمجهولية 
قائله وإن أرسله في القواعد ورا أراد المصنف» كما أنه ل نعرف له وحهاً يعتد به ضرورة عدم كون 
العين مضمونة قبل التفريط. 

وأما القول الثاني: وهو يوم الحلاك» ففي الجواهر: بل لعله خيرة الأكثر» كما اعترف به في 
البالك» الكأسيرم الاففال» لإذاقزله كان الطاب متعمر اح بره العين: 

وأما الثالث: وهو أعلى القيم» فوحهه ما ذكروه في كتاب الغصبء من أن الغاصب يؤحذ بأشق 
الأحوال. 

ثم قال في الجواهر: نعم» قد يقوى ضمان أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف. كما عن 
المختلف والصيمري وابن فهد, لأنه حينئذ كالغاصبء ولتضرر المالك .ما فات في يده من تفاوت القيمة. 

أقول: لا وجه ليوم القبضء إذ ليس يوم القبض يوم الضمانء» لفرض أنه أحذه أمانة مالكية» فلماذا 
لا يضمن؛ كما لا وجه ليوم الحلاك» وذلك لأن يوم الحلاك يوم الانتقال إلى الذمة فيبقى الشيء في الذمة 
لا أنه ينتقل إلى القيمة» فلو غصب شاة وأتلفها انتقلت الشاة إلى الذمة» فالمالك يطالبه بالشاة. 

فإذا كانت قيمة الشاة يوم التلف عشرة ويوم التسليم عشرين» لزم عليه أن يسلم العشرين» لأنه 
يوم انتقال الشاة من الذمة إلى العين الخارحية» كما لا وجه لأعلى القيم» فإذا كان يوم التسلم للرهن 
عشرة» ويوم التفريط خمسة» وتلف في هذا اليوم» لم يكن الخمسة بين يوم التسلم وبين يوم التفريط 


مضموناء 


لأنه أمانة مالكية» فلما ذا يقال بأعلى القيم. 

أما أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف» كما ذكره جماعة تقدم أساميهم, فلأنه إذا كان 
أعلى القيم في يوم التفريط كان مضموناًء وإذا كان في يوم التلف كان مضموناء وإذا كان بين ذلك 
كأن مضموناء فهو وإن كان مقتضى القاعدة» لكن رعا يحتمل أن اللازم إعطاء أعلى القيم :من .حين 
التفريط إلى حين التسليم. 

مثلاً رهن زيد دابته في أول رمضان» وكانت مدة الرهن إلى أول محرم» وتلفت الدابة بالتفريط في 
أول ذي القعدة» فإنه إذا ارتفعت قيمة الدابة من حين التفريط إلى أول محرم» كانت القيمة مضمونة على 
لمرتمن الذي أتلفهاء حيث إنه إذا لم يكن قد أتلفها كانت الدابة تبقى وترتفع قيمتها ارتفاعاً سوقياء أو 
ازتفاغا بسبب اسمن الذي لآ يكلق امالك شيعا فرضاء لأن الدابة ترعى "فق العشب المباح: 

آذ غوف يقال التو الدع دان للاللق هذا الشار سه ناذا انع هشر من أرلذي اعد 
وكانت إذا تبقى إلى أول محرم صارت عشرين لقيمة سوقية مرتفعة» حيث أيام الزيارة مثلاً في عرفة» أو 
سين نان ررضيه ا العاني» ملق فكت أسابويث ون انالف الز اع فرعي ف عليه( لينو عق 
افرقة مسلو» وغيرة) “وهنا بوإن: كان عسلف لكي له يقولوة يف الله إلا أن يقال قرشم .باشق 
الأحوال» يشل 

ذلك ظيرات: الفيور اكتميى للحيمالة: 

وهي البقاء عيناً وقيمة بدون ارتفاع أو انخفاض إلى يوم التلفء والزيادة قيمة» أو عيناء والنقيضة 
باموال عيداك اناق القسمة السوفيف 


وكذلك الصور الأخحر من يوم التلف إلى يوم انقضاء الرهن؛ أو يوم التسليم للبقاء عيناً أو قيمة» أو 
الارتفاع في أحدهماء أو الانخفاض في أحدهما. 

وف الموضع المشتبه الحكم الأحوط التصالح» من جهة عدم قول الفقهاء بذلك من ناحية» وصدق 
أنه سبب إضاعة حق الراهن من جهة أحرىء فيشمله: «لا يتوى حق امرئ مسلم)""'» وقد ذكرنا 
تفصيل الكلام فيه في باب الغصب. 

وكيف كانء فقد ظهر بذلك ضعف الأقوال الأخرء مثل القول بضمان أعلى القيم من حين 
القبض إلى حين التلف» وإن قال في المسالك: إنه نسب إلى الشيخ في المبسوط» وعن الصيمري إنه قول 
المشهورء نقله فخخر الدين واحتاره» بل في الرياض: إنه مشهور ف المصنفات؛ ولعله أحوط وأجودء إما 
لكونه كالغاصب فيؤحذ بأشق الأحوال» أو لاقتضاء شغل الذمة اليقيئ الوادة كذلكة نويه فيل إلا 
بذلك كذا في الجواهر. 

وكذلك ظهر ضعف ما عن الإسكافي من أنه أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم حكم الحاكم 
عليه» أو إلى المطالبة يماء كما في نقل آخحر عنهء اللهم إلا أن يريد الإسكافي ما ذكرنا من أنه مقتضى 
القاعدة. 

أما إذا نقص عين الرهنء فله ثلاثة أحوال: 

فإما أن تزداد العين قيمة» أو تبقى على قيمتهاء أو تنقص من قيمتهاء مثلاً إذا قطع لية الغنم 
فازدادت القيمة بسبب أن الغنم الثقيل اللية لا يتمكن من المشي والحراك» وبذلك سبب له ارتفاع 
الفيدف بأن عارك تشمو عدرة إل" سدق عناترة فالظاظر الضماة لكل ابتمدى عقرة» مقنانا 
عليه قيمة اللية الي باعها من كافر يحلل ذلك» أو باعها من مسلم 


)١(‏ الغوالي: ج١‏ صه١”‏ ح5”. 





للاستصباح أو الصابون أو الطلي للسفن أو ما أشبه ذلك. 

أما إذا نقصت القيمة بأن صارت التسعة بعد أن كانت عشرة؛ فإنه قاف لي ا إذا فرط»ع 
وكذلك إذا بقيت القيمة بلا زيادة أو نقيصة:» فإنه يعطيها بإضافة قيمة اللية إذا كانت لما قيمة» سواء 
باعها أو أتلفها. 

نعمة قد ذكرنا يي كتاب. الغصب أنه يحتمل أن يكون النقص الموجحب لريادة القيمة سبباً لشراكة 
الغاصب» لأنه هو الذي سبب الزيادة فله سعيهء وإن كان آماً في التصرف في مال الغير بغير إذنه» لكنهم 
لا يقولون بذلك» وإن كان هو متقضى القاعدة. 

وكيف كانء فلو اعتلف الراهن والمرتمن في القيمة المضمونة بالتفريط» فالقول قول المرتمن؛ لأصالة 
البراءة من الزائد» فيكون منكراً عليه اليمين» وعلى الراهن الذي هو المدعي البينقه حسب قوله (صلى الله 
عليه وآله): «البينة على المدعي واليمين على من أنكر)”". 

وهذا هو الذي اختاره المحقق في الشرائع وتبعه الشهيدان والعلامة» بل حكي عن الحلي القول 
بذلك قبلهم» خلافاً للقول الآخرء وهو كون القول قول الراهن» وهو المنسوب إلى الأكثر كما عن 
الدروس؛ بل عن الغنية الإجماع عليه» وحكي عن الشيخين والقاضي والديلمي والتقي وابن حمزة» 
وعللوه كما في الجواهر وغيره بأن المرتمن خائن بتفريطه» فلا يقبل قوله» وفيه نظر واضحء إذ قبول قوله 
لإنكاره» فلا ربط له بأمانته الى ارتفعت بسبب الخيانة. 

ثم إنه لو فرض العكس بأن قال الراهن: إنه أقل قيمة» لملاحظة مثل أن الجائر يأحذ الضرائب 
التصاعدية مثلاً أو يرى الراهن ذلك حقيقة» ويقول 


)١١‏ الوسائل: ج8١‏ ص١7١‏ الباب؟ من أبواب كيفية الحكم ح١»‏ والمستدرك: ج” ص559١‏ الباب؟ من كيفية الحكم ح4. 
ه." 





المرتمن: إنه أعلى قيمة» فلا شك ف أن القول قول الراهن من جهة أصل عدم الزيادة» ومن جهة 
أصل إقرار العقلاء على أنفسهم. 

لا يقال: يسقط الأصل الثاني بأنه لا يكون الإقرار على نفسه بل لنفسه. حيث إنه إذا اعترف 
بالزيادة أخذ منه الضريبة التصاعدية» كما هو المعمول الآن في كثير من بلاد العالم. 

لأنه يقال: اذاو علو انمه إن كان معدا ما :لاقمل 

قال في الجواهر: ولو كان المتلف أجنبياً وصدقه الراهن في دعوى القلة لم يكن للمرتمن سبيل عليه 
مع احتمال توجه اليمين له عليه باعتبار تعلق حق الرهانة بماء انتهى. 

أقول: مقتضى الأصل هو صدق الأحببي المصدق من قبل الراهن» بل ولو لم يصدقه الراهن لأصالة 
عدم زيادة على الأحبي المتلف. أما احتمال توحه اليمين عليه باعتبار تعلق حق الرهانة يما ففيه ما لا 
يخفى» إذ هذا الاحتمال لا يقاوم الأصلء فإن تعلق حق الرهانة بما للمرتمن لا يوجب انخرام أصالة عدم 
الزيادة. 

ثم إنه إنما يؤخذ بأصل عدم الزيادة إذا لم يكن معارضاً باستصحاب الزيادة» بأن كان سابقاً زائداء 
ثم احتلافا في أنه هل نقص عن تلك الزيادة أم لا» وإلا فالاستصحاب محكم على الأصلء كما قرر في 
الأصول 

ولو اغن رفي المتوظةيا به موقا عن 'العنة زسة بتعدروهة الفدده كما ذا كاة جد لمعا دنا 
أو كان حيواناً مأكول اللحم فليط به فذبحته؛ فعليه البينة» لأن السقوط عن القيمة لاف الاستصحاب» 
فالحق يكون مع الراهن الذي يقول .مقتضى الاستصحاب كما هو واضح. 


وما تقدم يظهر حال ما إذا تصادقا على الزيادة» أو على النقيصة» لكنهما احتلفا في قدر الزيادة أو 
قدر النقيصة» فمقتضى الأصل هو المحكمء والذى يقول بالأصل هو الذي عليه الحلف. خلاف من لا 
يقول به. فعليه البينة» والله سبحانه العالم. 

قال في الشرائع: لو احتلفا فيما على الراهن» أي قلة وكثرة» بأن ادعى أحدهما الأكثر والآخر 
الأقل» كان القول قول الراهن» وقيل: (والقائل الإسكافي) القول قول المرتمن ما لم يستغرق دعواه ثمن 
الرهن» والأول أشهر. 

وقال في الجواهر: بل هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن ابي زهرة وإدريس الإجماع عليه» ولعله 
كذلكء لعدم قدح حلافه فيه وهو الحجة» انتهى. 

فإذا قال الراهن: الدين مائة» وقال المرتمن: الدين مائتان» كان اللازم على المرتهن الإثبات» لأنه 
مدعء والمدعي عليه البينة بالنسبة إلى المائة الزائدة» وإذا لم يكن للمرقن بينة حلف الراهن على عدم 
الزيادة» إلى غير ذلك من القواعد المذكورة في باب القضاء. 

ويدل على المشهورء بالإضافة إلى قاعدة المدعي والمنكر» جملة من الروايات: 

كصحيح محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلامم» في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بينة 
بينهما فيه» فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف» فقال صاحب الرهن: إنه .ائة» قال: «البينة على الذي 
عنده الرهن أنه بألف» وإن لم يكن عنده بينة فعلى الراهن اليمين)”©. 


.١ حك التهذيب: ج31 ص16‎ ١7/بابلا‎ ١١ وسائل الشيعة: 1 ص”7‎ )١( 
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وموثقة ابن أبي يعفور, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: 
رهنه بألفء وقال الآخر: مائة درهمء فقال (عليه السلام): «يسأل صاحب الألف البينة» وإن لم يكن 
متحات ماحت لات 

وموثق عبيد بن زرارة» عنه (عليه السلام) أيضاً: في رجحل رهن عند صاحبه رهناً لا بينة بينهماء 
فادعى الذي عنده الراهن أنه بألف» وقال صاحب الرهن هو بائة» فقال: «البنية على الذي عنده الرهن 
أنه بألف» فإن لم يكن عنده بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه مائة)”©. 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: في الذي عنده الرهن 
يدعي أنه رهن في يديه بألف ويقول الراهن بل هو بمائة» قال: «القول قول الراهن مع بمينه» وعلى الذي 
هو في يده البينة .ما ادعى من الفضل)0". 

وف المقنع للصدوق (رحمه الله) الذي هو متن الروايات» قال: «وإن اختلف رجلان في الرهن فقال 
أحدهما رهنته بألف درهمء وقال الآخر مائة درهم, فإنه يسأل صاحب الألف البينة» فإن لم تكن له بينة 
عاك ناعون اماي 5 

أما قول الإسكافي» فقد استدل له بخبر السكون؛ عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)؛ 
في رهن اختلف فيه الراهن والمرتمن» فقال الراهن هو 


.١5 وسائل الشيعة: ج7١ ص77 الباب/1١ ح3 التهذيب: ج؟ ص0‎ )١( 
.١59ص (؟) وسائل الشيعة: ج١١ ص77 الباب7١ ح3, التهذيب: ج؟‎ 
.1١ح‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل: ج23 صه 5غ البابه‎ 

(54) وسائل الشيعة: اج صه 5غ البابه ١‏ ح3. 


بكذا وكذاء وقال المرتمن هو بأكثر» قال علي (عليه السلام): «يصدق المرتمن حن يحيط بالثمن؛ 
لأند امي 3 

وعلق عليه في الجواهر بقوله: إنه ضعيف سنداًء موافق لأحد قولي العامة» مخالف للمتواتر كما في 
جامع المقاصد» محتمل لما عن الشيخ من أن الأولى للراهن أن يصدق المرتمن. 

أقول: لا يخفى أن ضعف السند مجحبور» فإنه موجود في الفقيه ونحوهء» وكونه 0 لأحد قولي 
العاالنة يوطي عه ونع الفول لحرو كوه الفا للكراتة ينا فيضا لأن وحود أحاديث في 
طرف». وحديث حجة في طرف لا يضرء وكأن المراد بالمتواتر ما يقارب الأربعة الأحاديث» وكونه 
الأولى للراهن أن يصدق المرمن كما عن الشيخ حلاف الظاهرء فالعمدة أنه داحل في الشاذ النادر الذي 
لا يعارض ما اشتهر بين الأصحاب حسب السيرة والحديث في باب التعادل والتراحيح» ولعل الجواهر 
إغنا ذكر. هذه الأمون تازيدا له اسعدلالاً. 

ومن ذلك يظهر أولوية ما إذا ادعى ادق آلف وسكسد نه قر ابل وم قال عاو و 
الراهن إحدى المرتين» حيث إن المرقن مدع بالنسبة إلى المرة الثانية» ولا نريد الثانية في الزمان» بل الثانية 
بالنسبة إلى قبول الراهن» سواء كان ينكر الأكثر أو ينكر الأقل» أو كان الرهنان حسب ادعاء المرتمن 
متساويين قدراء فعلى المرن أن يقيم البينق. وإلا كان للراهن الحلف» ويكوث قوله هو الححةء وإذا ل 
يحلف يرجع الكلام هنا إلى الاختللاف 


.١550ص ح6 التهذيب ج؟‎ ١17 باب١ وسائل الشيعة ج١١ ص78‎ )١( 
احتال‎ 





المذكور في باب القضاءء من أنه بعد النكول هل يحكم عليه» أو يتوجه الحلف إلى المدعي. 

وكبض كان ذإذا المكس الأمر بيآن امعط الزاعزى الككر والرقق الأقا #«حيك يكين أحيانا كل 
ذلك من جهة أن الظالم ماد يأحذ الضربية التصاعدية من الراهن» فإذا كان أقل كان لاحن ا 
فإن هيهنا يكون القول قول المرتمن المدعي للأقل» بالإضافة إلى أن الراهن بادعائه أكثرية الدين مقر على 
نفسه فيشمله «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز”"؛ إلا فيما إذا كان إقراراً لنفسه لا إقراراً على نفسه 
كما تقدم مثل هذه المسألة في بعض المباحث السابقة» وذكرنا الإشكال فيه. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١١١‏ ح5. 
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(مسألة 44): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: لو اختلفا في متاع» فقال أحدهما (أي المالك): 
هو وديعة عندك» وقال الممسك: هو رهنء فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل رعا استظهر من 
نافع المصنف الإجماع عليه أن القول قول المالك» وقيل والقائل الصدوق والشيخ في المحكي عن مقنع 
الأول» واستبصار الثاني: القول قول الممسكء والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده؛ لأنه منكر باعتبار 
موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان» انتهى. 

ولا يخفى أن هذا الاختلاف إِنما ينفع إذا لم يتفقا في أن المرتمن أخذ دينه من الراهن فرضاًء أما إذا 
اتفقا على ذلك بمعين أنه لا شيء على الرهن للمرقن» وإنما الاحتلاف في بحرد كونه وديعة أو بقاء رهن 
مما لم يترتب عليه أثر إعطاء الراهن للمرتمن شيئاء فإن الموضع يكون من التحالف إذا ترتب أثر على كل 
من الوديعة والرهانة» لأن كونه رهناً الآن أو كونه وديعة شيكان متقابلان لا جامع بينهماء ولا أصل 
لأحدهما حىّ يكون صاحب الأصل في جانب والمدعي في جانب آخرء فيكون المرجع على تقدير نتيجة 
على هذا الاختلاف التحالف. 


ثم إنه يؤيد قول المشهور موثق إسحاق بن عمارء كما استدل به غير واحد من الفقهاء» عن 
الصادق (عليه السلام) في الاحتالاف في الوديعة والقرض. 

فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لرحل: لي عليك ألف درهم, فقال الرجل: 
لا ولكنها وديعة: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «القول قول صاحب المال مع يمينه)”"©. 


قال فق الجواهر بعد الإشارة إلى الحذيث المذكور+ وحخضصوص 


)21 الوسائل: ج73 صم ١١‏ الباب6/١‏ ح31ء التهذيب: ج37 ص١1 .١‏ 
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المورد لا يخص الوارد» فيستفاد منه حينئذ أصالة عدم الحكم مال الإنسان بغير قوله» وإِن كان 
مدعي افصلا غم نحن فيه ا هو مداع غليه. 

أقول: ويؤيده أيضاً ما رواه دعائم الإسلام» عن أبي حعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنمما 
قالا: «وإن ادعى أنه ضاع وكذبه الراهن ولا بينة له واحتلفا في قيمته» فالقول قول الذي هو عنده مع 
بمينه» وعلى صاحبه البينة فيما ادعى من الفضل)"©. 

بل ويؤيده أيضاً حديث المروزيء أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وله ورثة 
فحاء رجل فادعى غليه مالا وآن غيده رهسا فكتب «(علية المناذم): وإن كان له على اميت مال ولا ابيدة 
له عليه فليأحذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته» ومن أقر ما عنده أحذ به وطولب بالبينة على 
دعواه وأوفي حقه بعد اليمين» وم لم يقم البينة والورئة ينكرونء» فله عليهم بمين علم يحلفون بالله ما 
اموق ن لصل عو و0 

بل ويؤيده أيضاً صحيح ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رجل رهن عند صاحبه رهناًء 
وقال الذي عنده الرهن: أرهنته عندي بكذا وكذاء وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة» فقال (عليه 
السلام): «البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذاء فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن 
الم 


إلى غير ذلك من المؤيدات. 


.١ح‎ ١5بابلا المستدرك: ج؟ ص55‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص١‏ ؛ ١‏ الباب١٠”‏ ح2 التهذيب: ج١؟‏ ص55 .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص5١‏ الباب" ١‏ حك التهذيب: ج١؟‏ ص50 .١‏ 
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أما القول الثاني: للشيخ والصدوقء» فقد استدل له ببعض الروايات: 

كضبر غبادة بن ضهيي» قال سالك أبا عبد الله (عليه السلام)» عن متاع في يد رجلين أحدهما 
يقول: استودعتكه. والآخر يقول: هو رهنء فقال (عليه السلام): «القول قول الذي يقول إنه رهن 
عندي» إلآ أن يأ الذي ادعى أنه أودعه بشهود)27. 

موق :أبن أن يعقورةعن '!الصادق وغلية السناا افده صدرة تابنا قال: واف كات الرهن أقل 
ثما رهن به أو أكثرء واختلفا فقال أحدهما: هو رهنء وقال الآخر: هو وديعة» قال: «على صاحب 
الوديعة البينة» فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن)»”". 

بل قال في الجواهر: وصحيح أبان الموافق ف المتن للموثق المزبور حى ظن في الحدائق أنهما خبر 
وافننة كر ,لقعا سكام مناضيي لكف رد كيدا موري 

لكن فيه: إنه هو قد اعترف بأن الصدوق رواه عن فضالة» عن أبان» عن الصادق (عليه السلام)» 
وأن طريقه إلى فضالة صحيحء وأن الشيخ روى الأول بسنده عن أبان» عن ابن أبي يعفور» وبذلك 
يكونان حبرين وإن اتحد متنهماء والمقنع كما تقدم على حلاف المشهور» وذكر فيه وهو متون الروايات 
كما عرفت: 

«وإن قال أحدهما هو رهنء وقال الآخر هو وديعة عندك» فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة» فإن لم 
تكن له بينة حلف صاحب الرهن». 

لكن في الدعائم ما يؤيد المشهور, فقد روى عن علي (عليه السلام)» أنه قال: 


.١ حك التهذيب: ج١؟ ص50‎ ١ الباب5‎ ١7 وسائل الشيعة: ج7١ ص”7‎ )١( 
.١ حك التهذيب: ج١؟ ص50‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: ج7١ ص5١ الباب"‎ 
تددن‎ 





في الثوب يدعيه الرحل في يد الرحل» فيقول الذي هوق يديه: هو لك عندي رهنء وقال الآخر: 
بل هو لي عندك وديعة» قال: «القول قوله» وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده»”"©. 

ومقتضى القاعدة أن القول قول المشهور» لا لضعف في السند في روايات القول الآخر» أو في 
الدلالة» أو في جهة الصدورء حيث قال بعض بأن روايات غير المشهور موافقة للتقية» لأن كل ذلك غير 
واردء وإنما لأن الروايات اليّ لغير المشهور داحلة في الشاذ النادر الذي لا يعتئ به حت أن الشيخ وإن 
ذكر في بعض كتبه ذلك كالاستبصارء إلا أنه في غير الاستبصار موافق للمشهورء والاستبصار لم يعلم 
أنه كتاب فتوى» كما ذكره بعضهم في بعض الراويات والفتاوى الموافقة لتلك الروايات الواردة في هذا 
الكتاب. 

وبذلك يظهر أن التفصيل المروي عن ابن حمزة» من أنه إن اعترف صاحب المتاع بالدين فالقول 
قول الممسكء, ومع عدمه فالقول قول المالك» وكذلك التفصيل المروي عن ابن الحنيد من الجمع بين 
يدور "عزف لقاش انالف بكر سدق بيده علق ,جيل الكناقة 2 عدن رودا 'فالقؤ ل قرول الاللق» ونين 
صورة دعواه الرهانة ابتداء فالقول قوله» غير ظاهر الوجه» وإن وجه للقولين في بعض المفصلات ببعض 
التوجيهات. 

وما تقدم يعرف حال الاحتلاف بينهماء بأن قال المالك: إنه عارية» وقال الممسك: إنه رهن لأن 
الدليل في المقامين واحد» وإن لم يكن هنالك 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج؟ ص85؛ الباب ١‏ ح؟. 
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دليل خاص بالنسبة إلى العارية والرهن» وكذلك إذا اختلفا فقال المالك: إنك غصبته» أو ألقاه 
الريح في دارك, أو جاء به السيل إليك» وقال الممسك: إنه رهن» فإنه على الممسك أن يقيم البينة» فإذا 
لم تكن له حلف المالك وكان الحق معه. 

ولو تصادقا على أنه رهن عند الممسكء إلا أنه قال المالك: أعطيتك الدين فخخرج الأمر عن الرهن 
وقال الممسك: بل لم يعطيئ طلبي فهو رهن بعد عنديء انقلب الأمر وصار المالك مدعياً بإعطائه الدين 
كله للد كان ادساف بك تعره الله 

وإذا قال الممسك: إنه كان مرهوناً بدينين أعطيت أحدهما ول تعط الآخرء وقال المالك: إنه كان 
رهناً بدين واحد وقد أعطيتكه, كان الممسك مدعياً الرهن الثاى فعليه البينة» وعلى طرفه الحلف. 

وإذا مات المالك وادعى الممسك أنه رهن» وقالت الورثة: لا نعلم هل أنه رهن أو غصب أو وديعة 
أو عارية أو نحو ذلكء فعلى الممسك البينة» وعلى الورثة الحلف بعدم علمهم بالرهانة» فيجب على 
المميتالف: الك لبيك تيد ان 

ولو احتلف الورثة بين مصدق للممسك وبين مكذب له؛ أو بين مصدق للممسك وبين مدع 
عدم العلم» فلكل من الورثة حكمه. 

ومنه يعلم حال ما إذا احتلف ورثة الممسك بعد موته» فقال بعضهم: إنه رهن» وقال بعضهم: لا 
نعلم» أو صدق بعضهم المالك بأنه وديعة أو عارية أو غصب أو ما أشبه. وأن لكل من ورثة المرمن 
حكمه. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا اتفقا في الوديعة» لكنهما احتلفاء فقال أحدهما: بأنه وديعة مشروطة.» 
وقال الآخر: بأنه وديعة بلا شرط» فعلى مدعي الاشترط البينة» لأن الشرط خلاف الأصل وعلى منكره 
الحلف. 


تدان 


(مسألة 45): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: إذا أذن المرتمن للراهن في البيع ورجعء ثم 
اختلفاء فال المرتمن: رحعت قبل البيع» وقال الراهن: رجعت بعده» كان القول قول المرتمن عند المشهور 
بين الأصحاب» وفي جامع المقاصد نسبته إليهم تعر بدعوى الإجماع, 2 مع قوله: إنه ينبغي 
الوقوف معهمء وإن كان الدليل يقتضي خلافه» ترحيحاً لحانب الوثيقة المستصحب بقاؤها إلا أن يعلم 
المزيل» وليس لأن الإذن في البيع غير مسقط طاء وإِنما المسقط لما البيع المأذون فيه ول يثبت» إذ الدعويان 
متكافئان» لأن الراهن يدعى تقدم البيع على الرجوع: والأصل عدمه؛ والمرتمن بالعكسء والأصل عدمه. 
ون اذ نهنا تحادك والكفل #أعرف والاقر ان را بعادف والكصال عدة» اضهى. 

أقول: وقد أحذ الجواهر هذا من المسالك», حيث إن المسالك جعل التعارض بين أصلي الراهن 
والمرتمن» فجعل في حانب الراهن أصل تقديم البيع على الرحوع؛ وجعل في جانب المرقن أصل تقدم 
الرجوع على الببع» وبعد أن حكم بتساقطهما جعل بقاء حكم الرهن على العين محكماء وقال: إنه 
يسبب ترحيح جانب الوثيقة» ثم جعل المسالك التعارض بين أصل صحة البيع في حانب الراهن» وأصل 
بقاء الرهن؛ وبعد إسقاطهما جعل المحكم أصل «الناس مسلطون على أموالهم» في جهة الراهن. 

لكن لا يخفى أنه أولاً يرد عليه: إن أصل بقاء الرهن يعارض كلا أصلي صحة البيع وأصل إن 
«الناس مسلطون على أموالهم»» لأن الأصل في جانب يعارض كلا الأصلين أو الأصول في الجانب 
الآخر فلا وجحة لعل أضل بقاء الزهن وضحة البيع معارضا وتسناقطهماء ثم 'الرخوع إلى أصل والثان 
مسلطون على أموالهم)”". 


)١(‏ البحار: ج؟ ص”7/ا7 ح7. 
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ونان هذه الأصول الي ذكرهاء وهي أصول ثلاثة في جانب الراهن» وأصلان في جانب المرتمن, 
لا تحري بعضها مع بعضء لأن بعضها مقدم على بعضء فجعل التعارض والتقديم بحرد الأصل لا وحه 
له. 

وبذلك يظهر أن اتباع الجواهر وغيره له أيضاً في ذلك محل نظرء وريما يجعل الحق مع الراهن 
لأمرين آخخرين: 

الأول: إن المرقن يدعي أنه رحع قبل البيع» فهو مدع لصدق قاعدة المدعي عليه» وهي أنه من إذا 
ترك ركء فالمرن إذا ترك ترك فعليه الإثبات. 

وثانياً: إن المقام من حكم ادعاء الموكل الرحوع بدون إعلام الوكيل؛ فإن أمر الوكيل نافذ إلا أن 
يفنث الموكل أنه رحع وعلم بذلك الوكيل أو أعلمه.بذلك» فإنه بذوك علم الوكيل». سواء كان نايعا عن 
علمه بنفسه أو نابعاً عن إعلام الموكل له. الوكالة نافذة» ومتعلق الوكالة واقع؛ كما ورد على ذلك 
النص» وقام عليه الإجماع مما ذكر في كتاب الوكالة. 

فقد روى هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في رحل وكل آخر على وكالة في أمر 
من الأمور وأشهد له بذلك الشاهدين؛ فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمرء فقال: اشهدوا أني قد عزلت 
فلاناً عن الوكالة؛ فقال: «إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل؛ فإن الأمر واقع على ما 
أمضاه الوكيل» كره الموكل أم رضي»» قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد 
عزل عن الوكالة» فالأمر على ما أمضاه, قال: «نعم»» قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن بمضي الأمر ثم 
ذهب حن أمضاه لم يكن ذلك بشيء, قال: «نعمء إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض 
أبداء ولو كالة 


51 / 


ثابتة حي يبلغه العزل عن الوكالة» بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة)7"؟. 

وف رواية علاء ابن سيابة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن امرأة كلش رهد أن 
يزوجها من رجلء فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك» فذهب الوكيل فزوجهاء ثم إنما أتكرت ذلك على 
الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنما عزلته» فقال (عليه السلام): «ما يقول من 
قبلكم في ذلك»» قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة 
والتزرويج باطل» وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل؛ وعلى ما اتفق معها من 
الوكالة إذا لم يتعد شيئاً ما أمرت بهء واشترطت عليه في الوكالة» قال: ثم قال: «يعزلون الوكيل عن 
وكالتها ول تعلمه بالعرل»» قلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رحلاً وأشهدت ف املأ وقالت في الخلاً: 
اشهدوا أن قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل» وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح 
خاصة» وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل» ويقولون: المال منه عوض لصاحبه 
والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولدء فقال (عليه السلام): «سبحان الله ما أحور هذا الحكم 
وأفسد, إن النكاح أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ونه يكن الولنه زنعلا (عليه السلام) أتته امرأة 
تستعديه على أخيهاء فقالت: يا أمير المؤمنين إن وكلت حي هذا بأن رعق رجلذ إوأهيةك لدم 
عزلته من ساعته تلك» فذهب يزوجيئ ولي بينة أن قد عزلته قبل أن يزوحيئ» فآقامت البينة» فقال 


الأخ: نأف المؤمنين إها وكلتئ ولم تعلمئ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص7856؟ الباب؟ ح١»‏ التهذيب: ج؟ ص55. 
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أها عزلتئ عن الوكالة حي زوحتها كما أمرتئ» فقال لها (عليه السلام): «ما تقولين»» قالت: قد 
أعلمته يا أمير المؤمنين» فقال لما: «ألك بينة بذلك»» فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأنى قد عزلته؛ 
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كيف تشهدون»» فقالوا: نشهد أنها قالت: اشهدوا أني قد عزلت 
أخحي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلاناًء وإِنٍ مالكة لأمري قبل أن يزوحئء فقال: «أشهدتكم على ذلك 
بعلم منه ومحضر»» فقالوا: لاء» فقال (عليه السلام): «تشهدون أنا أعلمته بالعزل كما أعلمته بالوكالة»» 
قالوا: لاء قال: «أرى الوكالة ثابتة» والنكاح واقعاء أين الزوج»؟ فجاءء فقال: «مذ بيدها بارك الله لك 
فيها»» فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أن لم أعلمه بالعزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح» قال (عليه 
السلام): «وتحلف». قال: نعم يا أمير المؤمنين» فحلفء فأثبت وكالته وأجاز النكا”". 

فإن هاتين الروايتين وما أشبه دليل على أنه إذا لم يعلم الوكيل وهو الراهن هناء أنه عزله قبل وقوع 
البيع يكون البيع نافذأء ويكون المرتن بالإعلام أو بالعلم مدعياً فعليه البينة» وعلى الراهن المنكر اليمين. 

ومما تقدم ظهر وجه النظر في قول الجواهرء فبان أن كلام الأصحاب في محلهء بل هو كذلك لو 
شك المرتن في نفسه أن رجوعه كان قبل البيع أو بعده بعد أن علمهما معاء وكذا لو شك الراهن 
كذلكء فإن الأصل بقاء الرهانة في الجميع» انتهى. 

إذ قد عرفت أن الأصل يقتضي خلاف كلام الأصحابء؛ سواء في المسألة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص57856 الباب؟ ح5» التهذيب: ج؟ ص57. 
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كما أنه يظهر ما تقدم أن الكلام فيما إذا أطلق الراهن والمرتمن الدعويين. 

أما إذا علم وقت الرجوع ول يعلم وقت البيع» أو بالعكس.ء فالمسألة داحلة في مسألة معلوم تاريخ 
أحدهماء ولذا أشار الشهيد في محكي الدروس والحواشي» وتبعه عليه غيره قائلاً: إن كلام الأصحاب يتم 
فيما إذا أطلق الدعويان ول يعينا وقتاً للبيع أو الرجوع. 
واحتلفا في تقديم الرجوع عليه وعدمه. فالأصل التأخر وعدم التقدم, فيكون القول قول الراهن» 
وينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرحوع, واحتلفا في تقدم البيع عليه وعدمه. 

وقد أحاد الجواهر حيث علق على كلام الدورس وغيره بقوله: ولعل إطلاق الأصحاب هنا في 
ماله الجمعتين» ومسألة من اشتبه موهم 2 التقدم والتأخرء ومسألة تيقن الطهارة والحدث وغيرها 
شاهد على أن أصالة التأحر إنما تقتضي بالتأحر على الإطلاقء لا بالتأخر عن الآخر ومسبوقيته به إذ 
وصف السبق حادث والأصل عدمه؛ فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة وهي منفية» فأصالة الرهن هنا حينئذ 
يحالماء إلا أن الإنصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنظرء خصوصاً في المقام: 

أقول: جعل الجواهر أصالة الراهن بحاها قد عرفت ما فيه» إذ قد عرفت أن مقتضى القاعدة صحة 
البيع» لا التمسك باستصحاب بقاء الرهن. 

وقد ظهر مما تقدم عدم الفرق في صورة اختلافهما بين أن يكون المأذون من قبل المرتمن للراهن 
00 
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ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: لو كان التصرف المأذون فيه الذي احتلف في الرحوع به 
قبل وقوعه أو بعده انتفاعاً كالسكين والركوب ونحوهماء بناء على أن الواقع منهما بغير إذن يوجب أجرة 
تكرة رفاك فق قال ف الفوكا قزل الراهى لقعا وطق الأططليق ليقن أصان برافة اللامة ابنالا هنا خرن 
المعارض» اللهم إلا أن يقال: إن الأصل في منافع الرهن على الضمانء فيكون وارداً على أصل البراءة 
قاطعاً له. ولو تلفت العين فوقع التزاع بينهما أن إطلاقها كان قبل الرحوع أو بعدهء فقد يقال أيضاً 
بتقدسم قول الراهن؛ لأصالة البراءة أيضاً من القيمة» إذ استصحاب الرهانة بعد انعدام الموضوع غير 
مطل الكل اقن لقو خواذقه: 5ن التلتك :ل ماق خريان الاستضيعات: إل شعال: التلق» فيكوة رهها 
تالفاً. 

أقول: ما ذكره بقوله: بناء على أت الواقع منهما بغير إذن يوحب أجرة تكون رهناء غير ظاهر 
الوجه» فإن الراهن إذا تصرف ف العين المرهونة الأمر يدور بين إجازة المرتمن وبين ردهء أما أن تكون 
الأحرة رهناًء فلا وجه له بعد عدم شمول دليل الرهن لمثل ذلك لا شرعاً ولا ارتكازاً. 

كما أنه ظهر ثما تقدم أن قوله: لكن قد يقوى خلافه» الوجه أنه يقوى خلافه» لأن القول قول 
الراهن على ما عرفتء فلا فرق بين البيع وبين التلف وبين الانتفاع كالسكئئ والركوب في هذا الشيء 
الذى يقتضيه القاعدة. 

كما أنه لا فرق ف ذلك بين أن يكون المرتمن أذن للراهن في التلف أو البيع أو الإحارة أو نحوهما 
أو وكله في ذلكء فإن الإذن والوكالة, وإن اخحتلفا 
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في بعض الموارد» كما أومأنا إليه في كتب المضاربة والمزارعة والمساقاة من الشرح. إلا أن في مثل 
المقام لا فرق بين الأمرين» وما دل على أن الوكيل له حكم كذاء كما تقدم في الروايتين» لعله يفهم منه 
بالمعاظ ننا لى كات إدناء لغلام القرف 'ينتيما ىق أمعال المقاف قتامل: 

ولا فرق فيما ذكرناه من أن القول قول الراهن إلا أن يقيم المرقن البينة» بين كون التراع في وقت 
الرحوع؛ أو أن يكون التراع في أصل الرحوع وعدمهء بأن ادعى المرتمن الرحوع؛ وادعى الراهن عدم 
الرحوع مطلقاً. 

ومنه يظهر أن فرق الجواهر بينهما بقوله: نعم لو كان التزاع في أصل الرجوع وعدمه اتحه الحكم 
بصحة البيع ونفي الرحوع بالأصل واستصحاب بقاء الإذن» غير ظهر الوجه. 

ثم إذا كان الحلف يفعي إل الراهن؛ لأنه منكرء فإن مات الراهن بعد البيع ونحوهء وقام وارثه 
مقامه» حلف الوارث على عدم علمه بالأمر» ويكفي ذلك في إثبات قوله. فلا حاحة إلى الحلف على 
العلم بالعدم؛ إذا لم يكن مدعياً لعلمه بالعدم؛ وإلاّ حلف على العلم. 

كما أنه إذا مات المرتمن قبل إقامته البينة صح لوارثه إقامة البينة مكانه, لأن حق إقامة البينة 
والحلف يورث إلى ورثتهماء كما في كل دعوىء وإنما الفرق في أنه إذا صار الأمر إلى الحلف إن كان 
الشخص عالاً حلف على القطع؛ ٠‏ وإن لم يكن عالماً خلف على عدم العلى دوا كاف الكل بعرم 
كا ا ميدي إلى المدعي بعد نكول المنكر من الحلف إن قلنا بأنه بالنكول لا يقضىء» وإنما يوجه 
الحلف إلى 


تمدن 


طرف الناكل» كما حقق في كتاب القضاءء والكلام في المقام طويل نكتفي منه بهذا القدر. 
وما تقدم ظهر عكس المسألة» بأن أذن الراهن للمرن في البيع ورجعء ثم اختلفا بأن الرجوع كان 
قبل البيع أو بعده, إذ المسألتان من واد واحدء واللّه سبحانه العالم. 


تددن 


(مسألة 545): قال في الجواهر: الظاهر أنه ليس للمرقن إلزام الراهن بالوفاء بعين الرهن» وإن كان 
بحانساً للحق» للأصل وغيره. نعم له إلزام المرتمن بالقبول مع التجانس» وليس له طلب البيع» ولو كان 
غخالفاً للخق..واتفقنا عل «دفعة عه أو ببيعة للخوافق أو المعالق» كان شنا :ذلك 'قطعك لان ادق شماء 
وكذا في الرهن الموافق للحق. 

أقؤل وه نا كزوه 3 الوق طالك» والطالي اذا وق اديه ليد اله اسار قافا كات انيما 
للحق وأراد الراهن إعطاءه» فليس له الامتناع؛ لأنه وفاء. 

أما إذا كان مخالفاً للحق وأراد الراهن إعطاءه» فللمرتمن الامتناع؛ إذ المرتمن لا يطلب هذا الشيء 
وما يطلب غيره» واحتمال أن الروح السائد فيهما يكفي في إلزام المرقن وقبوله غير وجيه» وإلا لصح 
أن يعطي المديون الدنانير إلى الدائن الفحم, أو المديون السكر الشاي أو نحو ذلكء فإنه لا يكفي الروح 
السائد في الدفع» كما أنه لا يكفي الروح السائد في باب المضاربة والمزارعة والمساقاة والإحارة وغيرهاء 
بل المعتبر العين الضميمة إلى الروح السائد؛ إلا إذا كان هنالك شرط أو ارتكاز بالأعم» كما ذكروا مثله 
في الوقف إذا انبطل وأحبر إلى تبديله» وكذلك في النذر والوصية ونحوهاء حيث إن الارتكاز ‏ إلآ إذا 
كان الشرط أو التصريح خلافه ‏ على أنه إذا ل يمكن العين رجع الأمر إلى الأعم من العين» وأحياناً إلى 
الأعم من العين والروح السائد» فهي مراتب ثلاث: العين والمثل والروح السائد. 

أما إذا رضيا كلاهما بشيء» فحيث إن الحق لا يعدوهماء حق لهما ذلك. 


ردن 


(مسألة 417): قال في الشرائع: إذا اختلفا فيما يباع به الرهنء بيع بالنقد الغالب في البلد ويجبر 
الممتنع» ولو طلب كل واحد منهما نقداً غير النقد الغالب وتعاسراء ردهما الحاكم إلى الغالب» لأنه الذي 
يقتضيه الإطلاق. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف أجده ف شيء من ذلك بينناء لكن قد يناقش أولاً: بأن المتجه إجابة 
اناك لو كان ظانا اليم مسار قن انه بور3 :ل ميكري العالتوان ركان :"إن لك مجن تر الجااكم كا إن 
الغالب بعد أن اتفقا على عدمه, والحق منحصر فيهماء وقطع نزاعهما يكون بترجيح أحدهما على الآخر 
ممساواة الحق ونحوهاء فإن لم يكن فالقرعة أو احتيار الحاكم؛ انتهى. 

أقول: مقتضى القاعدة» حيث إن المال للراهن أنه يحق له أن يبيعه بالنقد الغالب» أو بالنقد غير 
الغالب» وأن يبيعه في البلد أو في غير البلد» وأن يبيعه بالمساوي أو بالأكثر أو بالأقل» وإنما المهم أن يوفي 
دين المرتمن» سواء باعه بمثل الدين فوفاه» أو باعه بغير الدين فوفاه مع رضى المرتمن» أو باعه بغير الدين ثم 
باع ذلك الغير بمثل الدين فوفاه» كل ذلك لهء ولا حق للمرن في الاعتراض» كما أنه لا حق له في 
مراجعة الحاكم إذا كان الوفاء له.كثل حقه. 

نعم إن أراد الراهن البيع بغير مثل الحق» وكان اكع نيط حقي لكزا ذا متاعا ل جنيين 
لحصوله على مثل حقه لكنه يتأخر عن وقت الحق؛ مثلاً يبيع الراهن الدار بدكانء ثم يبيع الدكان بالنقد 
فيوثي النقد للمرمن» لكن الوفاء يكون بعد مدة» بينما حق المرتمن قبل ذلك» كان للمرتمن في هاتين 
الصورتين الامتناع» وأن يراجع الحاكم» فيعمل الحاكم ما يسبب وصول حق 


يل 


المرتمن إليه في وقته» ولا دليل على أكثر من ذلك» ولذا كانت مناقشة الجواهر في محلها. 

نعم المشهور بينهم ما ذكره الشرائع» فقد قال في محكي القواعد: ولو عينا ثمناً لم يجر له التعدي» 
فإن اختلفا لم يلتفت إليهماء إذ للراهن ملكية الثمن وللمرقن حق الوثيقة» فيبيعه (أي العدل الموضوع 
الرهن عنده) بأمر الحاكم بنقد البلد وافق الحق أو قول أحدهما أو لاء» وإن تعدد فبالأغلب» فإن تساويا 
فبمساوي الحق» فإن باينا عين له الحاكم. 

وقريب منه ما ذكره التذكرة في محكي كلامه. 

وقال في الدروس في محكية: ولو احتلفا فيما يباع به بيع بتقد البلد يثمن المثل حالء سواء كان 
مواقا للدين أو اعطيار احدهنا امزلة: 

ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهماء فإن تساويا فبمناسب الحق» فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من 
التعييقه ولو كان أحد المتتانين اسيل صَيها إلى اق تعين: 

وقال في المسالك: إنه يباع بالنقد الغالب» لانصراف الإطلاق إليه. إلى أن قال: ويباع الرهن .ما 
ناسب الحق المرهون عليه» وهو ما يكون من جنسه إن اتفق موافقة أحدهما له» فإن بايناه عين الحاكم إن 
امتنعا من العين» إلى آخر كلامه. 

ومنه يعرف أنه لا وجه للتكلم في أنه هل يباع في بلد الرهانة» أو بلد المرقن» أو بلد الراهن» أو ما 
أشبه ذلك» لأنك قد عرفت أن الواجب مراعاة حال الراهن لأنه ملكه؛ وإنما يستثئ من ذلك قدر مراعاة 
حق المرممن. 

ولو تضارب الحقان فهل يقدم حق الراهن لأنه مالك؛ أو حق المرتمن لأنه متعلق حقه؛ الظاهر لزوم 
الجمع بين الحقين مهما أمكن, فإن لم يمكن فأقلهما ضرراًء لأن لا ضرر 


مدن 


هذا ولا ضرر ذاك يتعارضانء فاللازم تقدم أقلهما ضرراً. 

وإذا لم يمكن البيع بمثل الحق» ولا أنه إذا بيع بغير المثل أمكن تبديل ذلك يمثل الحق» فاللازم مراعاة 
الأقرب إلى الحق» مثلاً إذا كان الحق الدينار» ولم يمكن بيع الدار به بيع بالدرهمء لأنه الأقرب إلى 
الارتكاز عند الإطلاق» لا أنه يباع الدار بالفحم ماد ثم يسلم الفحم إلى المرتمن؛ إلا إذا قبل المرتمن 
بذلك» لاعرفف دمن أن اعلق لا 'يعوقنا 

ولو كان هنالك مشابمان للحقء فاللازم مراعاة المرتمن في رأيه, لأنه هو الذي يضطر بالتنازل من 
حقه إلى المشابه» فلا حق للراهن في احتياره المشابه الذي هو يريده. 

ومن ذلك يعرف وجه النظر في ما عن التحرير» حيث قال: لو بايناه بيع بأوفرهما حظأًء وعلق عليه 
المسالك بقوله: وهو أقعدء فإنه رما كان عسر الصرف إلى الحق أصلح للمالك. 

ولو أمكن بيع الرهن ,مثل الحق بعد مدة وبغير المثل الآن» فإن رضي المرقن بغير المثل وجب على 
الزاهى لبانق لان باع صق ارقن عن نوقنة ل و 

أما إذا لم يرض المرتمن بغير المثل» أخخرٌ البيع إلى زمان توفر المثل. 


ددن 


وفسالة 1817 قال.ى الهرافم مرويها مم المزافر :ذا اكع الزقن برسانة فى د صوص فادكر 
الراهن وذكر أن الرهن غيره» وليس هنالك بينة» بطلت رهانة ما ينكره المرتمن» وإذا بطلت الرهانة حلف 
الراهن على نفي رهانة الآخر الذي ادّعاه المرقن لأنه منكرء وحينئذ فإذا حلف الراهن في الفرض خرجا 
معاً عن الرهن في ظاهر الشرع. انتهى ملخصاً. 

لكن عن الإرشاد أنهما يتحالفان» وعلق الجواهر على كلام الإرشاد بقوله: لعله لعدم البطلان 
بالإنكار الذي هو أعم من الفسخ. 

أقول: مقتضى القاعدة كلام الإرشاد» فإذا ادّعى الراهن أنه رهن الدار» وادّعى المرتمن أنه رهن 
الذكانه كان أصل /الرتفن :لابن واتعنقا متنناه. قلماةاوط السب فلك هذا اذ حلت نا 

وعلى هذاء فمقتضى القاعدة عدم بطلان الرهن» وإنما هنالك التحالفء فإذا تحالفا كان مقتضى 
القاعدة إحراء قاعدة العدل للعلم إجمالاً بأن الرهن إما هذا وإما هذاء فيكون نصف هذا ونصف هذا 
رهناء وكذلك إذا لم يتحالفاء أما إذا حلف أحدهما فيكون الحق معه. 

ومنه يعلم أنه لو ماتا وورثهما وارثهما ولم يعلما هل أن الرهن الدار أو الدكان» كان مقتضى 
القاعدة أن نقول: بأن الرهن نصف هذا ونصف هذا. 

وما تقدم ظهر وجه النظر في كلام المسالكء قال: إنما انتفى ما ينكره المرتمن» لأن الرهن محض 
جحقنن؟ فإذا اثناة الل عرد رن يق وايضا المقد جاتن مر بظرفة م اق دكاورة. يكوان فيضا الرهوه لو كاله 


ويبقى اليمين على الراهن ينفي ما يدعيه» ورجوع التراع إلى أن ما يدعيه المرتقن هل هو رهن أم لاء 


مدنا 


فالقول قول المالك في عدمه., انتهى. 

إخيرف عليه إن الزعن خض بطق الرقن» دإذااقفاة امن هله يشر هين “لو كان نقنذا القدر كان 
كما ذكره؛ لكنه يدعي نفي رهن هذا ويدعي إثبات رهن غيره» فهو مدع في إثبات الرهن» فعلى طرفه 
الحلف. وحيث إن الطرف وهو الراهن يدعي رهن هذا فعليه أيضاً البينة» وحيث لا بينة يكون عليه 
الحلف. 

أما قوله: فالعقد جائز من لوقي نك رضي كية عي لرهنه. فيرد عليه: إن الإنكار شيءء؛ 
والفسخ شيع آختره قليين حدقا نونه] لاجر أو غينا [الاخن: 

وعليه» فمقتضى القاعدة ما ذكرناه من التحالف كسائر موارد التزاع» سواء كان الطرفان جائزاً أو 
لازم أو أحدهما جائزا والآخر لازماً. 

ومنه يعلم عدم الفرق بين الصورة المذكورة» وبين أن يكون الرهن شرطاء فقد قال في الجواهر: 
نعم قد يتجه التحالف لو كان ما اختلفا في رهنه شرطاً في بيعه» كما اخختاره الشهيدان» ومال إليه ثان 
الحققين» لرجوعه حيهذ إلى الاختلاف ف الثمن» إذ الشرط من مكملاته: فيتحالفان حيتكذ على كيفية 
الشرط؛ ويتسلط البائع مثلاً حينكذ على فسخ العقدء لعدم سلامة الشرط الذي اتفقا عليه في الجملة» فإن 
هناة أرقا الخال كما عدر امن العنايق: 

ثم قال الجواهر: لكن ف القواعد أن الأقوى تقديم قول الراهن أيضاًء وهو لا يخلو من وجه؛ لأصالة 
اللزوم وعدم ثبوت عدم الوفاء بالشرط بحيث يتسلط به على الفسخ, إذ لعله ما أنكر رهانته» فيكون هو 
المفوت لشرطهء فلا 


سردن 


يفسخ جرد الاحتمال» فإذا لم يكن له الفسخ لم يتوجه عليه اليمين» ويختص اليمين بالراهن» وهو 
قواي جنداء النه. 

وفيه: إنه كيف يمكن أن يتمسك بأصالة اللزوم» مع أن اللزوم فرع الوفاء بالشرطء والوفاء به 
مشكوكء فمدعي الوفاء بالشرط يحتاج إلى البينة» فإذا لم تكن بينة حلف طرفه على عدم الوفاء» وهذا 
أمر راجع إلى البيع» ثم يأتي الكلام في التحالف بالنسبة إلى دعواهما أن الرهن تعلق بمذه العين أو بتلك 
العين» فالمسألتان من واد واحد. 

وكيف كانء فقد ظهر ما تقدم وحه النظر في قول الجواهر بأن المقام وهو الاختلاف في أن الرهن 
أيهماء مثل ما لو قال: رهنت العبد» فقال المرقن: بل هو والجحارية» إذ فيه أن هناك جامع وهو رهن 
العبد» فلا اختلاف فيه وَإنما الاختلاف في الجارية» فمدعي رهن الحارية وهو المرتمن يحتاج إلى الإثبات» 
ومنكره وهو الراهن بحاحة إلى الحلف» فليس ما عنونه الشرائع وغيره من المسألة السابقة مثل هذا التراع 
الذي مثله الجواهر به» والله العالم. 


0 


(مسألة 49): قال في الشرائع رع مع الجواهر: لو كان له دينان أحدهما برهن» والآخر بلا 
رهن مثلاًء فدفع الراهن إليه مالا واحتلفا في أنه عن ذي الرهن أو عن فاقده؛ فالقول قول الدافع بلا 
حلاف ولا إشكالء لأنه أبصر بنيته الى لا تعلم إلا من قبله» بل ربا قيل: بأن القول قوله بلا يمين 
بذلك؛ لكن يمكن أن يكون قد علم المرتمن منه ذلك ولو بقرائن» فيحتاج إلى اليمين حيئذ في النفي» 
حصوصاً بعد مشروعيتها بنفي التهمة: أما لو ادّعى المرتمن عليه الإقرار» فلا إشكال في توجه اليمين. 

وقد أحذ ذلك الجواهر من المسالك» لأنه فصل في ذلك نفس التفصيل المذكور هناء ومقتضى 
القاعدة هو ما ذكراه؛ لأنه إن ادعى المرتمن خلاف قول الراهن» فقد يدعي أنه مع قرينة أو إقرار» وقد 
يدعى بلا قرينة وإقرار» أي يقول إن أعلم ذلك لا مستنداً إلى القرينة أو الإقرار» فإن كان اذّعاوٌه مستنداً 
إلى قرينة أو إقرار من الراهن فهو مدع والطرف منكر. 

أما إذا كان ادُّعاوٌه ممجرد علمه وقطعه غير مستند إلى إقراره وإلى قرينة» فالظاهر أن الدعوى لا 
تسمع إطلاقاء ولا يتوجه اليمين إلى الراهن» لأنه ليس بموازين الدعوى, وإنما هو ادعاء علم الغيب» ومثل 
هذه الدعوى غير مسموعة ولا يترتب عليها آثار دعوى. 

ولذا قال في المسالك: لأن دعوى غرعه غير معقولة» إذ لا اطلاع له على نفسه. انتهى. 

ولو ادّعى المرتمن أنه عن كذاء وقال الراهن: إن لا أتذكر هل دفعت عن الدين الذي له الرهن» أو 
الدين الذي لا رهن له فإنه يحلف على عدم العلم» ويكفي بذلك حلفا في عدم إلزامه بدعوى المدعي 
ومثل الراهن ف 


درون 


دعواه النسيان وما أشبه ما إذا ادّعى الوارث للراهن أنه لا يعلم قصد الراهن حين الدفع. 

قال في الجواهر: إنما الكلام فيما إذا اعترف الدافع بأنه لم ينو أحدهما حال الدفع» فقد يحتمل 
التوزيع وبقاء التخيير» فله أن يصرفه الآن إلى ما شاء» بل جزم في جامع المقاصد بالأول لصحة القبض 
والدفع» وليس أحدهما أولى من الآخرء ولأنه قد ملكه ملكا تاماء فإما عن الدينين أو عن أحدهما بعينه 
أو لا عن أحدهماء أو عن أحدهما لا بعينه» والكل باطل إلا الأول» لاستحالة الترحيح بلا مرجحح, وملك 
المقضي به مع عدم زوال المقضي عن الذمةع ولأنه إن لم يزل عن ذمته شيء منهما لزم المحال» وإلا كان 
هو المقضى عنه. انتهى. 

أقول: أمثال المقام على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يمكن الاحتياط. 

والثاني: أن لا يمكن الاحتياط وله واقع. 

أما إذا أمكن الاحتياط» فاللازم الاحتياط» كما إذا أعطاه نفران قرآنين يقرؤهما في شهر رمضانء 
فقرأ أحد القرآنين لأحدهماء ثم نسي أنه قصد به زيدا أو عمراء فإنه يأيَ بالقرآن الثاني قاصدا به الواقع 
عند الله سبحانه وتعالى منهما ممن لم يقرأ قرآنه. 

وكذلك إذا أعطى اثنان له حجين» فحج عن أحدهما ونسي أنه نوى أيهماء مع علمه أنه نوى 
ولخد ا"مدمماء:بو كذللق :اق اذة ‏ القضات: وإعطاء امسن والركاة والكفازة وغيد ذللك و إن يه الئية 
امحتملة في الثاني» لوضوح أنه يلزم عليه أن يأيّ بعملهماء و«الأعمال 


تحرون 


بالنيات»» وكذلك إذا كان عليه صومان يوم قضاء ويوم نذراء فصام أحدهما ول يعلم أنه هل صام 
القضاء أو النذرء بأن نسي ما قصده. فإنه يأ باليوم الثاني عن الواقع الذي هو عليه. 

وأما الثاني» وهو ما إذا لم يمكن الاحتياط وله واقع» كما إذا نكح إحدى المرأتين» أو طلق 
إحداهماء ثم شك في أن المنكوحة أو المطلقة هند أو زينب» فإن المقام له واقع» والمفروض أنه لا يمكن 
الاحتياط» لأن الزوج مات مثلاء وهنا الأمر يقطع بالقرعة» لأنما لكل أمر مشكل. 

وهل أنه إذا وكله نفران في صيام أو صلاة أو حج.ء أو إعطاء خمس أو ما أشبه؛ ثم عمل لأحدهما 
وشك في أنه هل عمل ذا أو لهذاء يكون البمحال للقرعة» أو يلحق بالثالث فيما إذا سحب أحدهما 
وكالته ولما يعمل العمل الثاني الكلاهر أنه ينا محال للقرعة» لأنها لكل أمر مشكل» ولا علاج هنا إلا 
مما. 

أما الثالث: الذي لا واقع له كمسألة الرهن وما أشبه وكما إذا صام يوما بدون نية أنه عن نذره 
أو عن قضائه. أو حج حجا بدون نية أنه عن نذره أو استحباباء أى أنه عن زية السعاس له أو عن 
عمروء أو ما أشبه ذلكء ففي الماليات كما نحن فيه احتمالات: بقاء ملك المالك» والتخيير» والتوزيع 
بالتساويء والتوزيع بغير التساويء والقرعة» والوقوع لا عن أحدهما. 

أما البقاء على ملك المالك» فلا وجه لهء إذ أنه دين صدر من المديون إلى الدائن» والدائن قبلء 
فيشمله عموم الأدلة. 

والوقوع لا عن أحدهما أيضا غير معقولء بعين أنه وقع بحيث لا يتخير في جعله عن أحدهماء إما 
بنفسه وإما بالقرعة» إذ ليس في قباله شيء حين يكون وفاء لذلك الشيء. 

وكذلك لا 


تذرونا 


وه للتوزيع غير المنساوي» يعن مثلاً إن لمائة اين أعطاها عن أحد الرهنين يقع ربعة عن أحدهماء 
وثاالة أرناعه عن الكعدر إذ له وده لد قرعا أو فلا 

والتخيير المطلق أقرب من التخيير عن أحدهما والتوزيع بالتساوي والقرعة» لأن ذلك مقتضى 
والثائن كسلطوة علق انواشئ»"فإق القدر الذي ار ل عنة يدقع ملفا ل" سللطلة له.علية: 

أما القدر الذي الم يتنازل عنه من ملكه بالشيء المدفوع» وهو أنه هل يكون لهذا أو لهذاء فإن 
السلطة باقية. 

وإن شئت قلت: كان له سلطتان سلطة لأصل الدفع» وسلطة لحعله عن هذا أو عن هذاء أو 
بالتوزيع المتساوي» أو بالتوزيع غير التساوي» وحيث إنه لم يتنازل عن السلطة الثانية» فله التخيير في 
جعله عن هذا أو عن هذاء أو عنهما بالتساوي أو بغير التساوي. 

وعليه فلا وجه للتوزيع» أو التخيير المقيد» أو القرعة» وبه يظهر وحه النظر فيما احتاره جامع 
المقاصد في كلامه المتقدم من التوزيع. 

ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله فيه: إن الفعل المشترك لا ينصرف من دون تعيين» فالتوزيع محتاج 
إلى مرجح أيضاً. 

كما يظهر وجه النظر في القرعة» وإن احتملت في مثل هذا المقام» فيما إذا كان له زوجتان أو 
زوحات فقال: زوحي طالقء ول ينو واحدة منهماء والمحكي عن الشيخ والفاضلين والشهيد احتمال 
التعيين بعد ذلك» فيقع الطلاق حينئذ من حينه؛ أو حين اللفظ. 

وفيه: إن المقام لا يشبه ذلكء» فمقام الماليات غير مقام الطلاق» وفي مقام الطلاق إن كان دليل على 
شيء قلنا به» وإلا قلنا بأن الطلاق باطل» إذ ليس 


ل 


مثل ذلك طلاقا 000 فهو كما إذا تزوج امرأة من هذه النساء الموحودات في هذه الدار أو في 
الشارع, ثم قال لهن: ليقبل واحدة منكن؛ فقالت إحداهن: قبلت؛ فإن مثل هذا النكاح أيضاً ليس نكاحاً 
مغهوداء قلا يقطلالدليلن. 

أما لو أسلم على أكثر من أربع» فإنه جاء الدليل باختيار أربع» وإطلاق سراح الأحريات. 

ومما تقدم علم ما إذا دفع الزكاة بدون نية أحد ماليه» وكان له مالان» غائب وحاضرء فإنه ما نحن 


أما لوي و ينو سورة معينة») أو كان له حيار حيوان وشرط» وأسقط من خياره يومين» 
فالظاهر أن في الأول إذا قرأ آية سورة يكون تلك البسملة لتلك السورة؛» لأن البسملة قبل أن يقرأ 
السورة لا تعين لماء وَإِعما هو أمر مردد» كما لو قال: (قال) 1 فإنه لو قال بعده ( محمد هو ابن 
مالك) صار من شعر ابن مالك» ولو قال (الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) صار من 
القرآن الحكيم؛ لأن الشىء المردد في مثل المقام لا يعين إلا بذكر بقيته» وكذلك اخترنا في ما إذا كتب 
(قال): ثم الحقه بشيء من القرآن حرم مسه.ء ولو الحقه بشيء من غير القرآن لم يحرم مسهء إلى غير ذلك 
ثما بحثناه في موضعه في (الفقه). 

أما بالنسبة إلى من له خيار حيوان وشرطء وأسقط من خياره يومين» فمقتضى القاعدة أنه كما 
ذكر في الرهن أنه يعين بالتعيبن من هذا أو من هذا أو منهماء لأن الدليل في هذه المسألة ومسألة ما نحن 

قال في الشرائع: وإن اختلفا في رد الرهن» فالقول قول الراهن مع 


م 


بمينه» إذا لم يكن له (أي المرتّن) بينة» بلا حلاف أجده فيه, لأنه منكر باعتبار موافقته لأصالة عدم 
الردة وكوق المزقن أميباء أفع من تصديقه في ذلك: 

كذا علق عليه في الجواهرء وهو كما ذكره. 

وكذلك الحال في المستعير والمقارض والوكيل والمستأحر وغيرهم, لأنه بادعاء الرد مدع؛ والطرف 
بإنكاره منكر فيحتاج إلى اليمين. 

ولو قال الطرف: لا أعلم هل رد أم لاء حلف على عدم العلم؛ كما أنه إذا لم يعلم الوارث هل رد 
على مورثه أم لا حلف على عدم العلم» كما ذكر في كتاب القضاء. 


كرون 


(مسألة :)5٠‏ قال في القواعد: ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلهاء ووكل من يقبض عنهماء 
ودفع المديون كيك أن اموه كا كاله فالوكنيات: 

أقول: إن لم يدفع لواحد بعينه فهو كما تقدم من أنه باختياره» إن شاء جعله عن هذاء أو عن هذاء 
أو غنهما بالتساوي» أوغيز الشتتاوي» .وان اتواعنا عا طلقا فمقتضى القاعدة التنصيف, لعدم الترحيح 
بلا مرححء إن لم تكن النية بحيث تنطبق على التساوي؛ وعلى غير التساويء وإلا فالاختيار بيده في أن 
يساوي بينهما أو لا يساوي. 

ثم قال في القواعد: ولو أذ عن المماطل قهرأء فالاعتبار بنية الدافع» ويحتمل القابض» ولو فقدت 
فالوجهان. 

أقول: إن كان الأخذ القهري حفية» فلا إشكال في أن المعتبر نية القابضء إذ لا نية للدافع» وإذا 
كان علناً ونوى الدافع فلا إشكال في اعتبار نيتهء سواء كان الأحذ القهري بسبب الحاكمء أو بسبب 
نفس المطالب. 

وأما إذا لم ينو المماطل» كان الاعتبار بنية الآحذء أما لو فقدت النية من الدافع ومن القابض» 
فمقتضى القاعدة أنه كالسابق» حيث يصح حعله من هذا أو من هذاء أو منهما على التساوي؛ أو على 
التفاوت» فإذا نوى الدافع المأعمرة ممه قير فيو وال عو للاعة أن يتوئ هق كإذا نرق هر قاد سق 
بعد ذلك للدافع» لأن ظاهر أدلة المقاصة أن النية نية القابض لا نية الدافع» ولذا إذا أذ القابض الشيء 
ميعن لكب كاوهي ذا عه كن مدو 1ن د و 

وقال في القواعد: ولو كان التداعي في الأذرع قدم قول المرقن» وعلله في مفتاح الكرامة بقوله: 
لأنه منكر والأصل بقاء الدين. 


درون 


أقول: وهو كما ذكره. 

وقال في القواعد: ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتن الرهن» تعويلاً على كتاب وكيله 
فرج مزورأء أو قال أقبضه بالقول وظننت الاكتفاء به. قدم قول المرتمن مع اليمين. 

وهو كذلك للأصل المذكورء ولما تقدم في بعض مباحث (الفقه) من أن مثل هذه الدعوى تسمع 
لكثرة وقوع مثل ذلك في باب البيوع والإحارات وغيرهاء فيكتبون الكتاب أولآء ويكتبون فيه بقبض 
الثمن والمثمن والعين والأحرة» ثم يسلم بعضهم إلى البعض ما عليه له فإذا ادعى أنه كتابة بدون واقع 
ولم نسمع دعواه لزم بطلان كثير من الحقوق» فيشمله قوله (عليه السلام): «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر». 

وقال في القواعد: ولو اعترف الحاني بالجناية على الرهن» فصدقه الراهن خاصة» أخذ الأرش ولم 
يتعلق به حق المرتمن» ولو شوقة لكين مستافزية اع ايأ رعو كنز وديا ١‏ اد لدو 

أقول: وهو كما ذكره. فإن مدعي الحناية إن صدقه المتراهنان فالأرش رهن عند المرمن؛ لأنه 
عوض الرهن» وإن كذباه فلا شيء لهماء وإن صدقه الراهن وكذبه المرتمن» كان للراهن أذ الأرش» ولا 
حق للمرتن فيه وإن صدقه المرتمن وكذبه الراهن» كان للمرتن المطالبة بالأرش» ويكون مرهوناً عنده 
فإن تكذيب الراهن لا ينفع في عدم الشيء على الحاني المدعي الحناية» إذ العين فيها حق للراهن وحق 
للمرتمن» فإذا لم يكن الحق للراهن أو للمرتمن بسبب تكذيبه لم يسقط حق الآخرء وقد نقله هذا مفتاح 
الكرامة عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وصدقه على ذلك» وهو كذلك. 


رونا 


وقال في القواعد: ولو قال المالك: بعتك السلعة بألف» فقال: بل رهنتها عندي بماء فالقول قول 
كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين» ويأحذ المالك سلعته؛ انتهى. 

وهو كما ذكره لأن كلاً منهما مدع لشيء وينكره الآخر فيتحالفان» ويندفع بذلك كل من 
العقدين المدعى يمماء فيأخذ المالك سلعته» ويبقى الدين في ذمة المالك بلا رهن إن اعترف به وإلا حلف 
عيناً جامعة لنفي الدين والرهن؛ أو يحلف حلفين» ويكون كما ذكر. 

ثم إنه إذا ادعى نفران على ثالث أنه رهن عيناً عندهماء فإن كذهما فالقول قوله مع بمينه» لأصالة 
عدم الرهن» وإن صدقهما على التساوي أو التفاوت وكان كذلك قالاء ثبت الرهن كما اتفقوا عليه 
وإن صدق أحدهما خاصة فنصف الشيء مرهون عند المصِدّق بالفتح» ويحلف للآخرء كما ذكر مثله 
القواعد وغيره. 

ولو تبايع كافران درهماً بدرهمين» ودفع مشتري الدرهم دزا ثم أسلماء فإن قصد به الفضل بقي 
عليه الأصل» وإن قصد الأصل فلا شيء عليه لأنه رباء وإذا أسلما سقط الرباء وإن قصدهما وزع وسقط 
ما بقي من الفضلء وإن لم يقصدء فكما ذكرناه في المسألة السابقة» وقد تعرض لذه المسألة القواعد 
والجواهر وغيرهما. 

ومتشيدرت انا كاف ورد كاه شيا وعم ما عماة يضح اق نكوي 2 انلها فيو 
مديون بالدينارين» أما دينار الدين فواضحء وأما الدينار الآخر فلأن المفروض أنه مشروع عندهم؛ 
والبضع له ثمن إذا لم يكن عن بغاء. 


أما لو فعل با فعلا غير مشروع عندهم؛ ومشروع عندناء كما إذا تزوج 


كرون 


بالثانية خلافاً لدينهم؛ حيث يحرم دينهم ذلك» ثم أسلماء فهل النكاح صحيح باعتبار الإسلام 
وباعتبار أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصولء أو غير صحيح باعتبار قاعدة الإلزام» وأنهم 
ملزمون في دينهم .ما التزموا به» احتمالان» ولا يبعد عدم صحة النكاح, إذ كلي تكليف الكفار بالفروع 
ايه جع نا رو اا 

ولذا إذا طلق زوجته ثلاثاً في بحلس واحد وتزوجها غيره» لم يصح له الرجوع إليها بحجة أن 
الطلاق الثلاث باطل وأنما زوجته. وأن الثاني الذي تزوجها إن تروجها عالماً عامداً فهو زنا يحق له 
الرحوع إليها في يومه» وإن لم يكن عاناً عامدا كان شبهة يحق له الرحوع إليها بعد انقضاء عدة الشبهة. 

وف هةه السالة عرق الخكام نا و رصدد هن للاليا كدي كبا لزاون قا لجال الكر م 
ملعاو انإا :له الوشخق مزه انيرأ لأس اق كاذ اليك ونا عر كينا دكرياة. 


ال 


(مسألة :)0١‏ نذكر هنا فروعاً ذكر بعضها المحقق القمي (رحمه الله) في كتابه جامع الشتات: 

فرع١:‏ قال: لا يصح رهن الوقفء, لأنه يشترط في صحة الرهن قابلية المرهون» وتلك في الوقف 
مفقود. 

أقول: الوقف إذا كان وقفاً خاصاً لا تحريراء وكان بحيث ينطبق الوقف على الرهن» لم يكن مانع 
من ذلك؛ وكأن امحقق نظر إلى غير هذه الصورة» وإلا فلم يظهر لكلامه وجه. 

فرع7: قال: لو أذ ديناً ورهن ماءً لم يحق للمرتمن التصرف في ذلك الماء» وكان الماء ومتافعه 
للراهن. 

وهو كما ذكره. لأن الراهن مالك للشيء ومنافعه» ولا يحق للمرتمن التصرف في العين أو في 
المنافع» وح إذا جعلت المنافع للمرتمن بالشرط ونحوه كان من الرباء إلآ إذا لم يكن هنالك ربا باعتبار 
جاده كنا كرداسن عضن للضانلالسايفة: 

فرع": لو اشترى من إنسان شيئاء وخاف أن يظهر ذلك الشيء مستحقاً للغيرء فيأخذ منه رهنا 
مفرذلة: 

كما ذكره انحقق القمي؛ لعمومات وإطلاقات الرهن الشاملة لما نحن فيه. 

وهذا آحر ما أردنا ايراده في كتاب الرهن» والله الموفق المستعان. 


5١ 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

انتهى بقلم مؤلفه محمد بن المهدي الحسيئئ الشيرازي في قم المقدسة» في العشرين من شهر شوال 
من سنة ألف وأربعمائة وثلاث من الهجرة. 


لحان 


٠١3 


١١ 


. لو رهن ما غصبه المرتهن 1927000 
. لو أقر الراهن بالإقباض اا 00 


.لو رهن ما يملك وما لا يملك ا 


.رهن أرض الخراج 0095 0 


.رهن ما لا يصح إقباضه 0 
. رهن المصحف عند الكافر ا ا اا ا 


.رهن ما يسرع إليه الفساد 9 70 
. لو طرأ الفساد على الرهن م 4 


. الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه ا 
. الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن 00 
. الرهن على شيئين 00 
. شرائط طرفي الرهن م و ل و اب 2 
. شروط أحدهما على الآخر 5 
متاك اشقاه الوه 11101010108 
. يجوز للمرتهن اتباع الرهن 111 
. الرهن لا يضمن إلآ بالتفريط ا ا 


لان 


5 


مسألة 5 
مسألة /١؟‏ 
مسألة /؟ 


. 7١9 مسألة‎ 


ممأل :م 
متألة دم 
ممأل 


متألة م 


مال 


مسألة ه” . 


نم 


مسألة /ا” . 
مسألة 58 . 
مسألة 39 . 
مسألة .:٠‏ 


مسألة 5١‏ 
مسألة 57 
مسألة ”5 
مسألة 54 
مسألة 45 
مسألة 55 


مسألة /ا؟ . 
مسألة 48 . 
مسألة 48 . 
مسألة ٠ه‏ . 


مسألة ١ه‏ 


.لو وضعها الرهن على يد عدلين... 
. لو باع المرتهن الرهن 0 
.لو ظهر للمشتري استحقاق الرهن .. 


. بيع الراهن متوقف على إجازة المرتهن ا 
.لو باع الراهن بالإجازة لم يكن الثمن رهنا 20701010 


.لو تعذر أداء الدين 210116 
الرهن لازم من جهة الراهن 6ظ2 
. أقسام الرهن 5259 
إعلام الراهن بإبرائه 250 
. فائدة الرهن للراهن صشغظ51 


. كيف يقطع النزاع في التشاح 1515 
. إذا مات المرتهن 000 
. إذا فرط في الرهن 55*00 
. لو اختلفا أنه وديعة أو رهن 550 
.لو أذن المرتهن في البيع ورجع .... 
. ليس للمرتهن إلزام الراهن بالعين ... 


55 


